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 .العمل ا  الذي وفقني إلى إنجاز و إتمام هذسبحانه و تعالى   بداية أشكر اهلل 
قبول على الدكتور مفتاح عبد الجليل   العرف ان إلىيل الشكر و  كما أتقدم بجز 
الوجود من خالل    ه  إلىإسهامه في إخراجو  مواصلة اإلشراف على هذا العمل 
 . السديدةمختلف مالحظاته و توجيهاته  
لدكتور بخوش مصطفى الذي إلى اكما أتقدم أيضا بجزيل الشكر و العرف ان  
 .احله األولى في مر و ذلك  ا العمل هذ جانب من   اف علىتكف ل باإلشر 
أتقدم بجزيل الشكر أيضا  إلى أعضاء لجنة المناقشة  كل باسمه على تفضلهم  
 .قبول مناقشة هذا العمل 
و      كما أتقدم بالشكر أيضا إلى إدارة قسم الحقوق  على دعمهم المعنوي
 .مساندتهم  من أجل إتمام هذا العمل 
موظف ات مكتبة كلية الحقوق ، جامعة بسكرة  من دون أن أنسى  موظفي و  
على تعاونهم و تسهيالتهم  "  مسعودي  الطيب"و على رأسهم محافظ المكتبة   
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تطور استغالله لمختلف الموارد  البيئية و بمستوى تطور الحضاري لإلنسان ارتبط ال     
يذكر في العصور األولى  و كان تأثير اإلنسان على البيئة محدودا ال يكاد، الثروات الطبيعية
 إذ  ، لم تكن مشكلة تلوث البيئة و استنزاف مواردها  واضحة حيث على  األرض من حياته
إذن فظاهرة ، امتصاص الملوثات  في إطار التوازن البيئي الطبيعيكانت البيئة قادرة على 
إال أنها لم ، تلوث البيئة و استغاللها ظاهرة قديمة الزمت وجود اإلنسان على سطح األرض
 .تكن تلفت األنظار إليها فيما مضى نظرا لقلة الملوثات و قدرة البيئة على استيعابها 
و خاصة مع بداية ، ور الحياة و المجتمعاتغير أن  هذا الوضع قد تغير  مع تط 
الثورة الصناعية و دخول اإلنسان عصر التطور العلمي و التكنولوجي الكبير في مختلف 
سوء و كذا    التأثير السلبي للتنمية الصناعية و الحضرية ،  و بالنظر إلىمناحي الحياة
التي تصيب مختلف تدهور أصبحت ظاهرة ال  استغالل الموارد الطبيعية و سرعة إستنزافها
لم  تعد و  بارز، بشكل  واضحة العناصر البيئية  من ماء و هواء و تربة و تنوع بيولوجي 
، اختل التوازن بين مختلف العناصر البيئيةرة على تجديد مواردها الطبيعية  ومن ثم البيئة قاد
ن النشاطات و أصبحت هذه العناصر عاجزة عن تحليل المخلفات و النفايات الناتجة ع
  .المختلفة لإلنسان 
أو ، ولقد اعتبر التدهور البيئي و لمدة طويلة أثر حتمي للتقدم الصناعي و التكنولوجي
و كان الحديث عن حماية ، أنه نوع من الثمن الذي يجب دفعه مقابل ما تحقق من تقدم
لسلبية للتدهور و لم تتفطن البشرية لآلثار ا، البيئة من هذا  التدهور يعد نوعا من الترف
لكوارث البيئية التي البيئي إال مع  النصف الثاني للقرن العشرين على إثر مجموعة من ا
األمر الذي أدى إلى زيادة االهتمام بشكل متصاعد بالقضايا البيئية و على هزت العالم، 
مية و ثيق بالتنحيث أضحت البيئة أحد الرهانات المعاصرة ذات االرتباط الو كافة المستويات، 
 .النشاط اإلقتصادي
و حمايتها من  و في هذا اإلطار  تعالت األصوات المنادية بضرورة المحافظة عليها 
و أصبحت البيئة و ما يصيبها من تدهور موضوعا للدراسات و األبحاث العلمية  التدهور، 
ر أو دهو و الشغل الشاغل للباحثين و العلماء في مختلف المجاالت بهدف الحد من هذا  الت
ضا  من قبل النظم القانونية يكما حظي  موضوع البيئة  باالهتمام  أالتقليل منه على األقل، 
 .المختلفة  إن على المستوى العالمي أو على المستوى الوطني 
 
 ب 
مؤتمر األمم من  انطالقا بشكل واضح بالبيئة على  المستوى العالمي االهتمامبدأ  وقد
حيث ناقش هذا ،  2791د بمدينة ستوكهولم بالسويد   في عام المتحدة للبيئة البشرية المنعق
المؤتمر للمرة األولى القضايا البيئة و عالقتها بواقع الفقر و غياب التنمية في العالم، و تم 
اإلعالن عن أن الفقر و غياب التنمية هما أشد أعداء البيئة، من ناحية أخرى انتقد مؤتمر 
و قد  للتنمية    ي ال زالت تتجاهل البيئة عند التخطيطستوكهولم الدول و الحكومات الت
صدر عن هذا المؤتمر أول وثيقة دولية تضمنت مبادئ العالقات بين الدول و التوصيات 
التي تدعو كافة الحكومات و المنظمات الدولية التخاذ تدابير من أجل حماية البيئة و إنقاذ 
 .البشرية من الكوارث البيئية 
هتمام العالمي بموضوع البيئة و حمايتها بشكل أكبر من خالل مؤتمر و قد تعزز اإل
         ، 7110األمم المتحدة للبيئة و التنمية المنعقد بمدينة ريو ديجانيرو بالبرازيل في عام 
بمجموعة من الوثائق القانونية تمثلت في إعالن قمة األرض  و قد خرج هذا المؤتمر
، و مبادئ حماية الغابات باإلضافة إلى اتفاقية 07قرن ، و جدول أعمال ال(إعالن ريو)
 الوثائق و تجدر اإلشارة إلى أن كل هذه ، التغيرات المناخية  وكذا اتفاقية التنوع البيولوجي
التي تسعى إلى تلبية حاجيات و طموحات  تضمنت اإلشارة إلى فكرة التنمية المستدامة 
دون اإلخالل بقدرة األجيال القادمة  على تلبية األجيال الحاضرة  من الموارد البيئية من 
حاجياتها منها، كما تهدف التنمية المستدامة إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية 
بمختلف أشكالها و صورها من جهة و مقتضيات حماية الموارد البيئة و الثروات الطبيعية 
 .من جهة أخرى 
موعة من المبادئ أهمها مبدأ اإلحتياط  الذي هذا و تستند التنمية المستدامة  إلى مج
يتصف بميزة التسبيق و التوقع و هو بذلك موجه كليا أو جزئيا نحو المستقبل  و استنادا 
للمعطيات العلمية الحالية يجب العمل قبل الحصول على أي دليل الحتمال تحقق الضرر، 
جال إدارة  و حماية البيئة  و مبدأ المشاركة  الذي يسعى إلى إشراك جميع الفاعلين في م
من  سلطات إدارية مركزية  و محلية، مجتمع مدني و قطاع خاص، باإلضافة إلى  مبدأ 
اعتماد االعتبارات البيئية  كجزء من المعطيات التي يتم بناء عليها اإلدماج و الذي يقتضي 
فع  و الذي التنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية، فضال عن مبدأ الملوث الداخطط  تصميم 
 ج 
كرادع  يجعل المؤسسات  ليف االجتماعية للتلوث الذي يحدثإلى تحميل التكايهدف 
 .مع التنمية المستدامة تتصرف بطريقة تنسجم فيها آثار نشاطاتها  ه المتسببة في
و ألن اإلهتمام العالمي بالبيئة  و حمايتها من التدهور الناجم عن النشاطات 
من إهتمام الدول األعضاء في المجتمع الدولي،  أصبح  يتعين التنموية،  ينبثق باألساس 
على هذه األخيرة  وضع اآلليات القانونية الكفيلة بتكريس  مبادئ هذا اإلهتمام على مستوى 
كل منها، وأن  إخفاق  كل دولة من هذه الدول في وضع اآلليات الضرورية لضمان 
بي على البيئة و اإلضرار بها  سوف يكون إستمرارية النشاطات التنموية دون التأثير السل
له انعكاس سلبي على كل هذه الدول على إعتبار أن التدهور البيئي ال يعترف بالحدود 
 .السياسية و ال  الطبيعية
يأتي موضوع هذه األطروحة لتحديد مدى انعكاس مفهوم  : موضوع الالتعريف ب
الجزائري، باعتبار الجزائر أحد أعضاء التنمية المستدامة و  مبادئها على مستوى التشريع 
 .المجتمع الدولي، و ما يفرض ذلك عليها من التزامات في هذا الشأن 
و لإلشارة فإنه قد تم تكريس مبادئ  هذا المفهوم من خالل أسلوبين، األول إنفرادي 
 تحتكر بموجبه الدولة من خالل مختلف هيئاتها التشريعية و اإلدارية  و القضائية إدارة
البيئة و حمايتها في إطار مختلف النشاطات التنموية، و الثاني تشاركي تتفاعل فيه الدولة 
 .مع مختلف الفاعلين في مجال إدارة البيئة من مجتمع مدني و قطاع خاص 
ويبرز األسلوب األول من خالل مجموعة من  اآلليات، أولها الضبط اإلداري البيئي 
،  و يمارس من قبل  السلطات اإلدارية المختصة في و الذي يتأسس على مبدأ اإلحتياط
مجال البيئة من خالل عدد من األدوات القانونية، و التي على رأسها التراخيص المتعلقة 
بممارسة النشاطات الصناعية كما هو الحال بالنسبة لرخصة استغالل المنشآت المصنفة 
عي، و كذا التراخيص المتعلقة ورخصة إدارة و تسير النفايات الناجمة عن النشاط الصنا
بالنشاط العمراني و التي تبرز بشكل أساسي من خالل رخصة البناء،  فضال عن 
التراخيص المتعلقة باستغالل الموارد الطبيعية كما هو الحال بالنسبة لرخصة استغالل و 
ئل أهم هذه الوسامن  خيصلترااو تعتبر وسيلة استعمال الغابات، رخصة إستغالل المياه، 
عتداء كما وقوع اإل حققه من حماية مسبقة علىتاألكثر تحكما و نجاعة لما  وسيلةال اكونه
 د 
الصناعية و أشغال  المشاريع أنه يرتبط بالمشاريع ذات األهمية و الخطورة على البيئة سيما
و المساس بالتنوع والتي تؤدي في الغالب إلى استنزاف الموارد الطبيعية  النشاط العمراني، 
و عليه سوف نخصص له مجاال واسعا بالمقارنة مع الوسائل و األساليب  بيولوجيال
 .األخرى 
يتأسس على مبدأ الملوث الدافع،   و تتمثل اآللية الثانية في النظام الجبائي البيئي و الذي
مجموعة  من الضرائب و حيث  يتضمن  كأصل عام نظام ردعي و يعد النظام الجبائي البيئي
من خالل المنتجات الملوثة  بالبيئة اروضة على الملوثين الذين يحدثون أضرار الرسوم المف
و تتنوع هذه الضرائب و الرسوم بين الضرائب ، قتصادية المختلفةالناجمة عن نشاطاتهم اإل
الضرائب و ، الضرائب و الرسوم المطبقة على المنتجات، المطبقة على االنبعاثات الملوثة
 ستغالل المورد إالضرائب و الرسوم المطبقة على ، لحياةاجودة ين سالرسوم المطبقة لتح
النظام الجبائي البيئي   نظام غير ردعي ال يقوم  فقط  ، و كاستثناء عن األصل  يعدالطبيعية
على فرض الضرائب و الرسوم، و إنما يشتمل أيضا على الحوافز الجبائية، و التي يكون لها 
نشاطات صديقة للبيئة، ألن فرض الضرائب و الرسوم قد أكبر األثر في إعتماد صناعات و 
يواجه بالتهرب و الغش الجبائي، في حين أن التحفيز و اإلعفاء قد يقابله اإلستجابة  التلقائية، 
 .و إعتماد تكنولوجيات و تقنيات صديقة للبيئة 
بغ عليها أس، ألن البيئة تعد من القيم التي يسعى المشرع إلى حمايتها و الحفاظ عليها و
بالنظر إلى   -اآللية الثالثة  –تمثل الحماية الجزائية أحد صورها ، هذا األخير حماية قانونية
ت  ود المقررة في النصوص البيئة ذابالحد  لتزامما للجزاء من أثر ردعي في ضمان اإل
يئة و و لتوقيع هذه الجزاءات الرادعة كان الزما في البداية إثبات وقوع الجريمة الب، الصلة
حيث تتم هذه المهمة بمعرفة  الضبطية القضائية باعتبارها الخطوة األولى ، تحديد مالبساتها
 وضاعأ بعض الظروف و األالجريمة البيئية  تنش قيام متابعة الجزائية، إال أنه على الرغم منلل
  الظروف    و  تعرف هذه ، قانونا  دون توقيع الجزاء  المقرر  تحول   المادية و القانونية
 و  ، التنموي و التي توسع في مجال و حدود النشاط    بموانع المسؤولية الجزائية الحاالت و 
و   ، جزاءات  خارج إطار موانع المسؤولية الجزائية يؤدي إثبات قيام الجريمة البيئية إلى توقيع
من  بالموضوع ات ذات الصلة تشريعالخلو ت كاد تحيث ال ، ألن هذه األخيرة  كثيرة و متنوعة
، هذا من جهة في غاية الصعوبة  جميعا األمر الذي يجعل من مسألة حصرها أحكام جزائية  
 ه 
جرائم يكون السبب  او من جهة و ألن الحجم الكبير من األضرار البيئية  و التي توصف بأنه
 نتناول فقطس، فيها  باألساس المشاريع التنموية التي تنشأ في إطار المنشآت المصنفة
و التي تتنوع  ما بين العقوبات  ذات الطبيعة  الجزائية  ، األخيرةالمطبقة على هذه  عقوبات ال
و التي  يختص بتوقيعها القضاء، و العقوبات ذات الطبيعة اإلدارية  التي تختص بتوقيعها  
 .السلطات اإلدارية المختصة 
مع مختلف الفاعلين في و الذي تتفاعل فيه الدولة    -التشاركي -أما األسلوب الثاني
مجال إدارة البيئة من مجتمع مدني و قطاع خاص  فيظهر هو اآلخر من خالل مجموعة من  
اآلليات، يأتي على  رأسها التخطيط البيئي المكرس لمبدأ إدماج البعد البيئي،  و الذي 
و  من خالل التوقع، تضمن قواعد و تنظيمات محددة لحماية البيئةت وضع برامج يستهدف  
التي يمكن أن تظهر مستقبال  و أخذ الحيطة و الحذر   التنبؤ بالمخاطر و المشكالت البيئية 
، و يستند التخطيط بشأنها عن طريق وضع الخطط الالزمة للوقاية منها و التقليل من خسائرها
  المشاركة الشعبيةالبيئي بشكل رئيسي على نظام دراسات التقييم البيئي،  و الذي  تعد فيه  
تخاذ إالبيئي للمشاريع و ذات تأثير جوهري على عملية  مأحد الركائز األساسية في عملية التقيي
حيث تعتبر بمثابة إعطاء الصالحيات الالزمة لألفراد و المجموعات المتأثرة بالمشروع ، القرار
و تسهم ، في أن تبدي رأيها و تسمع صوتها في األمور ذات التأثير على نوعية حياتها
البيئي للمشاريع في تبني مجموعة من  ممعلومات البيئية التي تتضمنها دراسات التقييال
مما يسمح للمواطنين بتبني ، عتبارات الموضوعية لكافة األمور المتعلقة بالتخطيط للمشروعاإل
ختيارات مدروسة و مبررة فيما يتعلق بالمنافع و األخطار التي يسببها المشروع المزمع القيام إ
 . به
عن غيرها من األضرار التقليدية،  بخصوصية تميزها  تتسم األضرار البيئيةو نظرا ألن 
أضرار  ، كما تعد ف على حدودهاو في الغالب أضرار غير مباشرة و ال يمكن الوق كونها 
أنها تنتج بشكل عام  ، فضال على و بحاجة إلى جهود جماعية لمواجهتها، واسعة اإلنتشار
و بالرغم من أن التعويض العيني و المكرس قانونا  من خالل ، ديبسبب النمو اإلقتصا
، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 72-22من القانون  22 أحكام المادة
عدم تدهور الموارد ،  كمبدأ وذلك في إطار تحديد للمبادئ التي يستند عليها هذا القانون
دأ النشاط الوقائي و تصحيح األضرار البيئية باألولوية عند ، أو مبستبدالو مبدأ اإل، الطبيعية
 و 
أن تكريسه واقعيا يعترضه بعض الصعوبات، إال ، أفضل أنواع التعويضالمصدر،  يعد 
األمر الذي يتطلب  البحث عن وسائل قانونية أخرى تكون أكثر فعالية في تحقيق التعويض 
ن عن المسؤولية و نظام صناديق عن األضرار البيئة كما هو االمر في نظام التأمي
 (.اآللية الثانية ) التعويضات كأنظمة جماعية لتعويض األضرار البيئية 
أمام تزايد مهام و أعباء الدولة الحديثة في مجال حفظ النظام العام في سبيل توفير و 
فسحت المجال أمام ، إلى إشباع الحاجات العامة  األمن و الصحة و السكينة باإلضافة
إلشراكها في عملية إدارة البيئة      ؤسسات و المنظمات و الجمعيات في مختلف المجاالتالم
و في هذا اإلطار تعد الجمعيات البيئية شريك في إدارة البيئة من خالل  ، (اآللية الثالثة) 
تسخير مختلف إمكانياتها الفنية و العلمية و التقنية في سبيل المساهمة في تحقيق سياسة 
ساسيا للمشاركة في صناعة القرارات أ في اإلعالم أمر يعتبر الحقكما ،  للبيئة  فعالةحمائية 
قدرا من  هاذلك أن عملية صناعة القرار البيئي تقتضي ممن يتوالها أو يشارك في، البيئية
فإن الحق في ، مو فهمو وفقا لهذا ال، تخاذهاالمعرفة و المعلومات بالموضوع محل القرار المراد 
و واجب الجهات ، على المعلومات يقتضي توافر هذه المعلومات فعال من مصادرها الحصول
و توفيرها الطالع الجمهور ، المهتمين بناء على طلب  ي تحتفظ بهذه المعلومات إتاحتهاالت
ستفادة منها هذه المعلومات و تحليلها بهدف االعلى  للحصولوفق آليات تتيح لألفراد فرصة 
، و باإلضافة إلى الطابع ية صنع القرار أو المشاركة في صناعتهو استخدامها في عمل
من خالل مختلف  بشكل إنفرادي  في إدارة البيئة و حمايتها و الذي تتواله الدولة التنظيمي 
تتم إدارة البيئة أيضا  وفق إطار تعاقدي بين الدولة بمختلف هيئاتها و مستوياتها من ،  هيئاتها
لعام أو أشخاص القانون الخاص و من جهة ثانية كما هو الحال مع أشخاص القانون اجهة 
 .بالنسبة لعقود تسيير  النفايات و عقود  إدارة المياه و عقود حسن األداء البيئي 
و في إطار كل ما سبق تطرح إشكالية  هذا الموضوع  حول : إشكالية الموضوع 
تحقيق التوازن بين متطلبات مدى فعالية اآلليات المتخذة من قبل المشرع الجزائري في 
 .التنمية من جهة  و مقتضيات حماية البيئة  من جهة أخرى ؟
الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية  موضوع تبرز أهمية  :  أهمية الموضوع 
البيئة في حد ذاتها، كونها تشكل  خزان  الموارد  البيئية و الثروات الطبيعية  من المستدامة 
عليها  التنمية بمختلف أشكالها االقتصادية و االجتماعية،   و في المقابل   التي تستند
 ز 
البيئية من مياه و هواء و تربة و تنوع بيولوجي، لما    العناصرتشكل التنمية تحدي لمختلف 
قد تسببه التنمية من تدهور لهذه  العناصر، األمر الذي يجعل من مسألة  معرفة اإلطار 
ليات المتعلقة بضمان حماية البيئة في مواجهة التنمية  أمر في غاية القانوني المنظم لآل
 .األهمية 
كما تأتي أهمية هذا الموضوع أيضا من االهتمام  المتزايد بالبيئية على مستوى 
الحكومات و المنظمات الدولية ذات الصلة و اإلعالم  و حتى على المستوى الشعبي  و 
ئة  التي برزت في العقود األخيرة، كما هو الحال بالنسبة خاصة  بعد الكوارث و األزمات البي
لظاهرة االحتباس الحراري، إتالف مجال واسع من المساحات الغابية، ندرة و تراجع  
 .مستويات  المياه  العذبة في العديد من المناطق 
إبراز اآلليات العملية ذات الطبيعة االنفرادية و التشاركية و الكفيلة بضمان تحقيق 
 .الموازنة بين متطلبات التنمية و مقتضيات حماية البيئة 
يعتبر موضوع البيئة و حمايتها في إطار التنمية المستدامة  : مبررات اختيار الموضوع 
من الموضوعات  ذات الصلة  بمجال األعمال   كون االستثمارات  و النشاطات التنموية 
لطبيعية، مع ما يترتب  على القائمين  على تقوم على استغالل الموارد البيئية و الثروات ا
هذه  االستثمارات و النشاطات التنموية من آثار قانونية جراء هذه  النشاطات، و عليه فهذا 
 .الموضوع يدخل في اختصاص قانون األعمال
كما أن الظواهر البيئية السلبية المالحظة بشكل يومي كظاهرة التلوث الهوائي و المائي 
ى  تراكم النفايات الصلبة في الشوارع و الطرقات، فضال  عن فوضى العمران باإلضافة  إل
توحي بعدم وجود إطار قانوني يضبط و ينظم هذا المجال، األمر الذي يفتح المجال للبحث 
 .عن مدى صحة  ذلك 
باألساس  لإلجابة على إشكالية  موضوع هذه األطروحة  سنعمد : المنهج المستخدم 
و الذي يظهر من خالل تحليل  النصوص القانونية  لمنهج  التحليلي إلى  إستخدام  ا
المنظمة لآلليات المتخذة من قبل المشرع الجزائري في مجال الحماية القانونية للبيئة في 
إطار التنمية المستدامة كون الموضوع  قانوني باألساس، فضال عن  اإلستعانة بالمنهج 
يم ذات الصلة بالموضوع كمفهوم البيئة، التلوث، الوصفي الذي يبرز من خالل   المفاه
 ح 
إلخ و التي تساعد على فهم الموضوع بصورة ...التنمية المستدامة، الضبط اإلداري البيئي
 . أفضل
تتمثل صعوبات هذه الدراسة في كثرة النصوص القانونية ذات :   صعوبات الدراسة 
 .ى الكثير من الوقت لبيانها الصلة بالموضوع  و تشعبها، األمر الذي يحتاج  معه إل
و تجدر اإلشارة إلى أنه على الرغم من وجود العديد من : الدراسات السابقة  
الدراسات  التي عالجت موضوع البيئة  بشكل عام في النظم المقارنة،  إال أنه على مستوى 
التي  التشريع الجزائري نسجل قلة الدراسات في هذا المجال،   ومن الدراسات الموجودة و
اعتمدنا عليها نشير إلى  موضوع اآلليات القانونية لحماية البيئة  للباحث يحي وناس و 
الذي عالجه من خالل جانبين، الجانب الوقائي لحماية البيئة  و الجانب الردعي لحماية 
البيئة،  كما نشير إلى  موضوع حماية البيئة من التلوث بالمواد اإلشعاعية في التشريع 
للباحث علي سعيدان و الذي حصر مجال دراسته في حماية البيئة من التلوث    الجزائري
اإلشعاعي، كما نسجل دراسة بعنوان جبر ضرر التلوث البيئي للباحث يوسفي نور الدين  
الذي ركز في دراسته على مسألة الضرر و التعويض في إطار أحكام القانون المدني و 
دراسة مقارنة للباحث محمد لموسخ و : ماية الجنائية للبيئة القوانين البيئية و كذا موضوع الح
الذي أجرى من خاللها مقارنة بين األحكام الجزائية ما بين الشريعة اإلسالمية و القوانين 
 .الوضعية 
و لإلجابة على إشكالية هذا الموضوع سنقوم بتقسيم موضوع البحث إلى بابين  
التمهيدي عالقة البيئة بالتنمية المستدامة، أما مسبوقين بفصل تمهيدي، نعالج في الفصل 
بخصوص الباب األول فنعالج من خالله مسألة تحقيق التوازن البيئي التنموي وفق آليات 























لبات التنمية طآلليات القانونية الكفيلة بتحقيق التوازن بين متر االخوض في غماقبل 
أن نمهد لهذه الدراسة ببيان العالقة بين البيئة و  في البداية  ثرناآ، و مقتضيات حماية البيئة
من  (المبحث األول )  تحديد ماهية البيئةفي البداية  نتناوللهذا سوف  و، التنمية المستدامة
ا و كذا العناصر التي نطالقا من تحديد تعريف البيئة بمختلف صورهإا خالل بيان مفهومه
و ألن أساس حماية البيئة هو المشكالت التي تتعرض لها ، (المطلب األول)  تشتمل عليها
 .(الثانيالمطلب ) من خاللسوف نعرض هذه األخيرة  
ظهور ما إلى ية جراء النشاطات التنمو البيئة  تواجها  لمشاكل الكبيرة التيأدت ا و قد
األمر الذي ، كأسلوب جديد لحماية البيئة(  المبحث الثاني)  يعرف بالتنمية المستدامة
ا هذا ه و بيان المبادئ التي يستند إليهفيعر نا بيان مفهومه من خالل تحديد تم يقتضي
  حدةلم يظهر للوجود مرة وا بشكل عام  التنمية المستدامة مفهومو ، (المطلب األول)  المفهوم
يستهدف أسلوب التنمية المستدامة تحقيق و ( المطلب الثاني) و إنما تبلور عبر عدة مراحل 
 .(المطلب الثالث)  فضال عن البعد البيئي، اقتصادية و اجتماعية  أبعاد
 
فإنها و ، موضوع هذا البحثفضال عن اعتبارها   : ماهية البيئة : المبحث األول 
التصدي ألي نشاط  من خالل ، ي يسعى القانون للحفاظ عليهاباعتبارها قيمة من القيم الت
و من ثم فإنه ال غنى عن الكشف عن هوية البيئة من جميع النواحي   عناصرها يمس أحد 
، من خالل إبراز مفهوم البيئة بمختلف جوانبها اللغوية و االصطالحية و القانونيةوبخاصة 
 نية من األخطار و األضرار التي تتعرض لهاوكذا العناصر التي تشكل محل الحماية القانو 
 .( المطلب األول) 
يدخل في تعزيز بيان العناصر التي تؤثر   التي تصيب البيئية للمشكالت و التعرض 
بشكل سلبي على البيئة التي يهدف القانون إلى حمايتها و الحفاظ عليها  حيث يمكن إجمال 
 . (المطلب الثاني)  هذه المشكالت في التلوث و استنزاف البيئة 
 
ة اللغوي و تعريف البيئ نعرض في هذا المطلب :مفهوم البيئة  : المطلب األول 
 .عناصر البيئة محل الحماية القانونية بيان فضال عن ، االصطالحي و القانوني
.. 
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يستخدم مصطلح البيئة في الكثير من العلوم و  :تعريف البيئة : الفرع األول 
و يتغير مفهوم هذا المصطلح تبعا للموضوع الذي يستخدم فيه و الغاية   المجاالت المختلفة
البيئة ، البيئة االجتماعية، فنقول البيئة الطبيعية، منه و حسب تخصص الباحث الذي يتناوله
و لبيان مفهوم البيئة في نطاق هذا البحث يقتضي منا ، الخ .....البيئة الثقافية ، السياسة
 : ة إبراز المفاهيم التالي
 
أي نزل  ،هي االسم للفعل تبوأ اللغة العربيةالبيئة في  كلمة :البيئة لغة  : أوال 
 (1) .و تبوأه أي أصلحه و هيأه ، أقام أو 
و يالحظ المتدبر في القرآن الكريم وجود الكثير من اآليات القرآنية التي جاءت بهذا 
منها  يوسف في األرض يتبوأو كذلك مكنا ل "المعنى اللغوي للبيئة ومنها قوله تعالى 
و أوحينا إلى موسى و أخيه أن تبوءا  "، و أيضا قوله تعالى ، (2)"حيث يشاء 
 .(3) "لقومكما بمصر بيوتا
أي لينزل ، (4)"من كذب عليا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار  "و في الحديث الشريف 
و يمكن أن يؤخذ منه أن البيئة ، و هذا التبوء هو الحلول و النزول و السكن، منزله من النار
 .(5)هي المحل و المنزل و السكن 
 La petite)فقد وردت في معجم الروس  Environmentاللغة الفرنسيةأما البيئة في 
Larousse) هي مجموعة العناصر الفيزيائية و الكيمائية و البيولوجية سواء كانت طبيعية
 .(6) العناصر يوان و النبات و كذا أو اصطناعية و التي يعيش فيه  اإلنسان و الح
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شائعة ن أن لفظ البيئة أصبح من األلفاظ  على الرغم م :البيئة اصطالحا : ثانيا 
و يرجع ذلك ، اإال أنه من الصعب وضع تعريف محدد له ، ستعمال في الوقت الحاضراإل
 (1)،صطالحاإل ذاتبعا لنمط العالقة التي تربط اإلنسان به اإلى تباين مدلوله
يتفق  الصطالح البيئة تباين الباحثون و المختصون فيما بينهم في وضع تعريف محددحيث 
 .فتعددت تبعا لذلك التعاريف في هذا الشأن، عليه الجميع
المحيط المادي الذي يعيش فيه اإلنسان بما يشمل من ماء و هواء و فضاء و تربة و فهي  
 .(2)كائنات حية و منشآت شيدها إلشباع حاجياته 
في حين وضع لها المختصون في علوم الطبيعة تعريفا علميا مفاده بأنها مجموع 
الظروف و العوامل الخارجية التي تعيش فيها الكائنات الحية و تؤثر في العمليات الحيوية 
 .(3)التي تقوم بها  
كما تعرف البيئة أيضا على أنها الوسط أو المجال المكاني الذي يعيش فيه اإلنسان 
بكل ما يشتمله هذا المجال المكاني من عناصر و معطيات سواء كانت ، ثر و يؤثر فيهيتأ
طبيعية كالصخور و ما تضمه من معادن و مصادر طاقة وتربة و موارد مياه و عناصر 
    ، مناخية من حرارة وضغط و رياح و أمطار و نباتات طبيعية و حيوانات بحرية و برية
ان في وجودها من عمران و طرق نقل و مواصالت و مزارع أو معطيات بشرية أسهم اإلنس
 .(4)الخ  ...و مصانع و سدود 
 
                                                 
تظهنر لندينا البيئنة المدرسنية، بيئنة  الحيز المكاني الذي يوجد فيه اإلنسان زاويةفالنظر إلى البيئة من  (1)
لبيئنة العمل، بيئة المنزل، كما يمكن النظر إليها من جانب النشاط البشري حيث تبنرز البيئنة الزراعينة و ا
الصنننناعية و البيئنننة التجارينننة و الحرفينننة، كمنننا يمكنننن النظنننر إليهنننا منننن زاوينننة البعننند الثقنننافي فنقنننول البيئنننة 
 .إلخ ....الثقافية، أو البعد االجتماعي فنقول البيئة االجتماعية 
، 0220، منشنأة المعنارف، اإلسنكندرية، قنانون حماينة البيئنة فني ضنوء الشنريعةماجند راغنب الحلنو،   (2)
 . 27ص 
، 0220، بيننروت، النسنر النذهبي للطباعنة، الحماينة الجنائيننة للبيئنة الهوائينةمحمند حسنين عبند القنوي، (3)
 . 21ص 
، المواجهنننة و المصنننالحة بنننين اإلنسنننان و بيئتنننه: قضنننايا بيئينننة معاصنننرة زينننن الننندين عبننند المقصنننود،  (4)
 .  71، ص 7111الطبعة الثانية،  دار البحوث العلمية، الكويت، 
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على الرغم من كثرة النصوص  القانونية الدولية و  :التعريف القانوني للبيئة :  ثالثا 
إال أنها لم تزل قاصرة عن إعطاء ، بالتنظيم و الحماية البيئةموضوع  الوطنية التي تناولت 
و هذا يؤدي إلى اختالف الرأي حول العناصر ، للبيئة أو للعناصر المكونة  لهاتعريف موحد 
العناصر المنشأة  اأيراد بها العناصر الطبيعية فقط أم يضاف إليه، ة المقصودة بالحمايةيالبيئ
 ؟.بفعل اإلنسان 
أعطى مؤتمر ستوكهولم للبيئة معنى واسع  بحيث   :  لبيئة في االتفاقيات الدوليةا -1
على أنها رصيد الموارد المادية و االجتماعية المتاحة في وقت ما و في مكان ما تدل 
 (1) هإلشباع حاجات اإلنسان و تطلعات
سوف نشير في هذه النقطة إلى تعريف البيئة في كل : المقارنة اتالبيئة في التشريع -2
 . المصري و الجزائري، من التشريع الفرنسي
عرف المشرع الفرنسي البيئة ضمن المادة األولى من  :في التشريع الفرنسي البيئة  2-1
مجموعة من العناصر : المتعلق بحماية الطبيعة بأنها  7115-21-72في  القانون الصادر
الثروة المنجمية و ، األرض، الهواء، الفصائل الحيوانية و النباتية، التي تتمثل في الطبيعة
 .المظاهر الطبيعية المختلفة 
التعريف أن المشرع الفرنسي قد قام بحصر مفهوم البيئة ضمن  امن خالل هذيبرز 
 .دون العناصر التي يتدخل اإلنسان في إيجادها العناصر الطبيعية فقط 
أكثر اتساعا  لبيئةكان تعريفه لأما المشرع المصري فقد   :البيئة في التشريع المصري 2-2
الفقرة األولى  ذلك من خاللو ظهر حيث أضاف العناصر التي يتخل اإلنسان في إيجادها 
من المادة األولى من قانون البيئة المصري بأنها المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية 
  و ما يحويه من مواد و ما يحيط بها من هواء و ماء و تربة و ما يقيمه اإلنسان من
 .(2) منشآت
نهج المشرع الفرنسي في   المشرع الجزائري نتهج إ   :في التشريع الجزائري البيئة  2-3
و هذا في إطار  ضمن العناصر الطبيعية  بحيث قام بحصر مدلول البيئة ، بيئةتعريفه لل
ار التنمية المستدامة حيث ضبط لمفاهيم المصطلحات الخاصة بقانون حماية البيئة في إط
                                                 
، المجلننس النوطني للثقافننة و عنالم المعرفنة،  (البيئنة و مشننكالتها ) رشنيد الحمند و محمنند صنباريني،  (1)
 .07،  ص 7111،  أكتوبر 00الفنون و اآلداب، الكويت، العدد 
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حيوية كالهواء على أن البيئة تتكون من الموارد الطبيعية الالحيوية و ال هذا القانون  جاء في
بما في ذلك التراث الوراثي   و الجو و الماء و األرض و باطن األرض و الحيوان و النبات
 .(1)و أشكال التفاعل بين هذه الموارد و كذا بين األماكن و المناظر و المعالم الطبيعية  
ي الذي يحصر مدلول البيئة موضوع الحماية القانونية فكور أعاله و ذالم إن التعريف
صر التي يتدخل اإلنسان في إيجادها االعناصر الطبيعية سواء الحيوية أو الالحيوية دون العن
في نصوص قانونية أخرى ذات صلة بالبيئة كما ما يتوخاه المشرع الجزائري  مع  يتناقض
المعدل و المتمم المتعلق بالتهيئة و التعمير و الذي  01-12هو الحال بالنسبة للقانون 
المتعلق   27-11وكذا القانون ، له إلى حماية و تنظيم النشاط العمرانييهدف من خال
       ذي يهدف إلى حماية التراث المادي و الالمادي للنشاط و البحماية التراث الثقافي 
 .اإلنساني 
و على هذا األساس يتعين على المشرع الجزائري أن يوسع من مدلول البيئة الذي  
المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  72-22من القانون  21تبناه في مضمون المادة 
 باعتبار هذا القانون هو اإلطار العام لحماية  صطناعيةاإلبإضافة العناصر المستدامة 
 . البيئة
 
تأخذ البيئة كقيمة يهتم   :عناصر البيئة محل الحماية القانونية : الفرع الثاني 
ما واسعا يشمل الوسط الذي يعيش فيه اإلنسان سواء كان القانون  بتنظيمها و حمايتها مفهو 
    أم كان وسطا من إنشاء ، وسطا طبيعيا كالماء و الهواء و التربة و األنظمة الغابية
  . اإلنسان 
 
هي العناصر التي ال دخل لإلنسان في وجودها و إنما هي : العناصر الطبيعية: أوال
 : مثل هذه العناصر في سابقة حتى على وجود اإلنسان نفسه و تت
  و ال يمكن االستغناء عنه إطالقا، يعد الهواء أثمن عناصر البيئة و سر الحياة: الهواء-1
إذ يتكون من ، و يمثل الغالف الجوي المحيط باألرض و يسمى علميا بالغالف الغازي
                                                 
اينة البيئنة فني المتعلنق بحم ،  0222-21-71 المنؤر  فني  72-22منن القنانون  21ف  27المنادة ( 1)
 .  72، عدد ج رإطار التنمية المستدامة، 
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لى نتائج و كل تغير يطرأ على مكوناته يؤدي إ، لكائنات الحيةاغازات أساسية لديمومة حياة 
 (1).سلبية تؤثر على حياة الكائنات الحية 
الماء مركب كيميائي ينتج من تفاعل غاز األوكسجين مع غاز الهيدروجين  و  :الماء  -2
و للماء ، يتميز بخواص كيميائية و فيزيائية و حيوية تجعله من مقومات الحياة على األرض
 .رض من مساحة األ %17و يغطي ، دورة ثابتة في الطبيعة
هي الطبقة التي تغطي صخور القشرة األرضية و سمكها يتراوح بين بضعة  :التربة -3
، تتكون من مزيج من المواد المعدنية و العضوية و الماء و الهواء، سنتيمترات و عدة أمتار
 .(2)  و مقومات الكائنات الحية، و هي من أهم مصادر الثروة الطبيعية المتجددة
الموجودة في النظام  مصطلح يطلق لوصف تعدد أنواع الكائنات الحية :التنوع الحيوي -4
واع ويقاس التنوع الحيوي في منطقة معينة أو في نظام إيكولوجي محدد بمقدار أناإليكولوجي 
أن كل نوع من الكائنات من وأهمية وجود التنوع الحيوي تنبع  ،الكائنات الحية الموجودة فيه
يؤدي  من األنواع فإنه  نوع أي إذا اختفى فالنظام اإليكولوجي  الحية يقوم بوظيفة محددة في
ومن أكثر  ،وحدوث العديد من األضرار البيئيةإلى اختالل التوازن في النظام اإليكولوجي 
تؤدى إلى نقص التنوع الحيوي الصيد الجائر لنوع معين من الكائنات الحية مما  التيالعوامل 
باإلضافة إلى االستخدام المفرط للمبيدات  ، ذر بانقراضهيؤدي إلى نقصان تعداده بشكل ين
التي يترتب عليه القضاء على كثير من أنواع النباتات والحيوانات مع الكائنات المستهدفة 
 (3) .اتبالمبيد أصاًل 
صطناعية أساسا على ما أدخله البيئة اإل تقوم :صطناعية  العناصر اإل: ثانيا        
ستفادة بشكل أكبر و بتكلفة أقل ن نظم و وسائل و أدوات تتيح له اإلاإلنسان عبر الزمن م
لباته األساسية من أجل إشباع حاجياته و متط، و ذلك مات العناصر الطبيعية للبيئة و من مق
لتي من البنية األساسية المادية ا تتشكل العناصر االصطناعية حيث، و حتى الكمالية
ومن ثم يمكن النظر إلى  ، عية و المؤسسات التي أقامهاومن النظم االجتما  اإلنسان يشيدها
                                                 
، دار اليننننننازوري العلميننننننة للنشننننننر           الحمايننننننة اإلداريننننننة للبيئننننننة: اإلدارة البيئيننننننة عننننننارف صننننننالح مخلننننننف، (1)
 .70، ص 0221و التوزيع، عمان، 
، 0221، عمنان، وزينعدار حامند للنشنر و الت، البيئنة و التشنريعات البيئينة، ينونس إبنراهيم أحمند ينونس(2)
 .01ص 
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ت صطناعية من خالل الطريقة التي نظمت بها المجتمعات حياتها و التي غير اإلالبيئة 
حيث تشمل البيئة االصطناعية استعماالت ، البشريةالبيئة الطبيعية لخدمة الحاجات 
فيها عن الثروات الطبيعية و إنشاء و إلنشاء المناطق السكنية و للتنقيب ، األراضي للزراعة
 .(1)  الخ.....المناطق الصناعية و التجارية و الخدماتية 
و لكن ، ما هي إال البيئة الطبيعية نفسهاأو البيئة المشيدة صطناعية البيئة اإلإذن ف        
صطناعية تعد بيان و عليه فالبيئة اإل، بتدخل اإلنسان و تطويع بعض مصادرها لخدمته
 .عي صادق لطبيعة التفاعل بين اإلنسان و بيئتهواق
 
و  تعاني البيئة من الكثير من المشاكل   :مشكالت البيئة : المطلب الثاني 
أساسيتين هما  نقطتينفي  ر كل هذه المشاكلصو لكن يمكن إجمال أو ح ، التحديات
 . ستنزافالتلوث و اإل
 
يحيط  مالتغيرات غير المرغوبة فيالتلوث البيئي هو ا :تلوث البيئة : الفرع األول 
من خالل حدوث تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة  ة تباإلنسان كليا أو جزئيا كنتيجة ألنشط
مما يؤثر على اإلنسان و نوعية الكيميائية و البيولوجية للبيئة تغير من المكونات الطبيعية و 
 (2). الحياة التي يعيشها 
التغير الذي يحدث في المميزات الطبيعية ه بأن التلوث البيئي أيضا كما يعرف
. أو التربة ، الهواء ، للعناصر المكونة للبيئة أين يعيش الكائن البشري سواء كان الماء
والتلوث ، والخسائر الناتجة عن سوء استعمال هذه العناصر إذا أضفنا لها مواد غير مناسبة 
 (3).  أو النفايات الضارةقد يكون بيولوجيا أو كيميائيا أو حتى بسبب القمامة 
                                                 
أضننواء علننى التلننوث البيئنني بننين الواقننع و أحمنند عبنند الفتنناح محمننود و إسننالم إبننراهيم أبننو السننعود،  (1)
 .71،  ص 0221ة المصرية للنشر و التوزيع، مصر، ، المكتبالتحدي و النظرة المستقبلية
، منشأة المعارف، اإلسكندرية، بندون سننة نشنر، حماية البيئة البحرية من التلوثأحمد محمود الجمل، (2)
 .77ص 
)3)Ahmed Melha, Les Enjeux Environnementaux en Algérie, Population initiatives for 
peace, juin 2001, p150 . 
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و انطالقا من المفهومين السابقين يمكن استنتاج العناصر المشكلة لمفهوم التلوث و 
 .المختلفة كذا أنواعه 
 
أشرنا أعاله إلى أن التلوث هو عبارة عن التغير الذي يحدث  :عناصر التلوث: أوال 
  :هذا التغير في الصور التالية حيث يتجسد ، في المميزات الطبيعية للعناصر المكونة للبيئة
يكون بإضافة مركبات صناعية غريبة على األنظمة البيئية الطبيعية حيث  :التغير الكيفي-1
         الهواء أو الغذاء  وحيث تتراكم في الماء أ، لم يسبق لها و أن كانت ضمن دوراتها
 .عية و مبيدات األعشاب و أبرز أمثلة هذه المواد مبيدات اآلفات الزرا ، (1)التربة  أو
يكون بزيادة نسبة بعض المكونات الطبيعية للبيئة كزيادة ثاني أوكسيد :  التغير الكمي-2
أو ، الكربون عن نسبته المعتادة نتيجة للحرائق الهائلة التي ما تزال تطرأ في مناطق الغابات
أو ، حارة  نع من مياهزيادة درجة حرارة المياه في منطقة ما جراء ما تلقيه فيها بعض المصا
قد يكون بإضافة كمية من مادة في موقع حساس كما هو الحال بالنسبة لتسرب النفط في 
 .مياه البحار و المحيطات 
البيئة تغير مكان بعض المواد الموجودة في الطبيعة إلى تلوث  يؤدي  : التغير المكاني  -3
إضرار مكان آلخر قد يترتب عليه  فنقل المواد المشعة و الخطرة من، و إلحاق الضرر بها
حيث ، لبحار و المحيطاتبالبيئة كما في حالة نقل النفط بالسفن و البواخر عن طريق ا
 .النفط مما يؤدي إلى اإلضرار بالكائنات الحية بإلى تلوث الماء  يؤدي غرق بعضها
  
كن أن تكون يتنوع التلوث الذي يصيب البيئة إلى عدة أنواع يم :أنواع التلوث : ثانيا 
  :ليه إمتداخلة و ذلك بحسب نظرتنا 
تلوث هوائي و ، في هذا اإلطار يمكن أن نميز ثالثة أنواع  :بالنظر إلى طبيعة التلوث-1
 .تلوث مائي و تلوث األرضي 
 وانتشاره انتقاله لسهولة نظرا انتشارا البيئي التلوث أشكال أكثر يعتبر الهوائي التلوثف 
 اإلنسان على التلوث من النوع هذا ويؤثر نسبيا وجيزة زمنية بفترةو  أخرى إلى منطقة من
 في متمثلة واضحة واقتصادية وصحية بيئية آثارا ويخلف مباشرا تأثيرا والنبات والحيوان
 الحيوانات إلى ينتقل التأثير أن كما اإلنتاجية كفاءته وانخفاض اإلنسان صحة على التأثير
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هو التغير  المائي التلوث أما، (1)قتصاديةاإل قيمتها من للويق المختلفة باألمراض ويصيبها
حيث يصبح غير صالح للكائنات ، في طبيعته و خواصه و في مصادره الطبيعية المختلفة
 الذي التلوث هوفي حين أن التلوث األرضي ، (2)الحية التي تعتمد عليه في استمرار بقائها 
 من واألساسية األولى الحلقة يعتبر و األرضية للكرة العلوية والقشرة الصخري الغالف يصيب
  . ديمومتها  وسر الحياة أساس وتعتبر اإليكولوجي النظام حلقات
تلوث طبيعي و ، على مصدره إلى نوعين التلوث بناء ينقسم: بالنظر إلى مصدر التلوث -2
 .آخر اصطناعي 
ة و األخرى كالزلزال فالتلوث الطبيعي يعد من الظواهر الطبيعية التي تحدث بين الفين
بعض صور  إحداثفي  األمطاركما تسهم بعض الظواهر المناخية كالرياح و ، و البراكين
و من ثم ، ال دخل ليد اإلنسان فيهاو طبيعية  مصادر هذا التلوث علما أن ، البيئيالتلوث 
دارية من السلطات اإل لكن هذا ال يعفي ، و السيطرة عليه تماما يصعب مراقبته أو التنبؤ بها
أما ، (3)اتخاذ اإلجراءات الالزمة للحد من تأثيراته السلبية على اإلنسان و بقية األحياء 
أثناء ممارسته ألوجه حياته التلوث االصطناعي فو التلوث الذي ينتج بفعل نشاط اإلنسان 
و  و هذا التلوث يجد مصدره في أنشطة اإلنسان الصناعية و الزراعية و التجارية، فةالمختل
 .(4)الخدماتية 
تلوث محلي و يقصد به صورتين نميز في هذا النوع  :بالنظر إلى نطاقه الجغرافي -3
بمعنى أنه التلوث المحصور  ، التلوث الذي ال تتعدى أثاره الحيز اإلقليمي في مكان مصدره
سواء من حيث مصدره أو في أثاره في منطقة معينة أو إقليم معين أو مكان محدد كمصنع 
عرفته اتفاقية جنيف سنة  الذيو  و تلوث بعيد المدى، غابة أو بحيرة أو نهر داخلي أو
على أنه التلوث الذي يكون مصدره العضوي موجود كليا أو جزئيا في منطقة تخضع  7111
                                                 
 (www.greenline.com (72-27-02277( مصادره و أشكاله...التلوث البيئي) وداد العلي، (1)
أطروحنة ، يإشكالية تسنير النفاينات و أثرهنا علنى التنوازن االقتصنادي  و البيئن، فاطمة الزهراء زرواط  (2)
 .26ص  ، 0225-0226، جامعة الجزائر، فرع القياس االقتصادي، دكتوراه في العلوم االقتصادية
 .01دار الفكر العربي،  لبنان، ص ، التلوث الجويعلي حسن موسى، ( 3)
 ..61عارف صالح مخلف، مرجع سابق، ص ( 4)
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و تحدث أثاره الضارة في منطقة تخضع لالختصاص الوطني  ، لالختصاص الوطني للدولة
 (1).لدولة أخرى
النوع ، نميز كذلك في هذا النوع من التلوث ثالثة أنواع : آثاره على البيئة بالنظر إلى-4 
األول هو التلوث المقبول و الذي ال تكاد تخلو منطقة ما على الكرة األرضية من هذا النوع 
وهو درجة من درجات التلوث التي ال يتأثر بها توازن النظام البيئي و ال يكون ، من التلوث
أما النوع الثاني فهو التلوث الخطير حيث تعاني منه ، أو مشاكل بيئية مصحوبا بأي أخطار
الكثير من الدول الصناعية و الناتج بالدرجة األولى من النشاط الصناعي و يعتبر هذا النوع 
من التلوث مرحلة متقدمة من مراحل التلوث حيث أن كمية و نوعية الملوثات تتعدى الحد 
 أما ،(2)ه التأثير السلبي على العناصر الطبيعية و البشرية البيئي الحرج و الذي بدأ مع
نهيار للبيئة و اإلنسان معا و يقضي إالتلوث المدمر و الذي يحدث فيه  النوع الثالث فهو
أي أنه يدمر بدون إعطاء فرصة لإلنسان حتى مجرد ، على كافة أشكال التوازن البيئي
التلوث سنوات طويلة و نفقات  نالنوع م و يحتاج إلصالح هذا، التفكير في تقديم حلول
يقف األمر عند هذا الحد و إنما تتأثر منه أجيال من البشر على المدى  و ال، باهظة
انفجار مصنع تشيرنوبل الناجم عن  ، كما هو الحال بالنسبة للتلوث النووي (3)الطويل
 . مستمرة لغاية اليوم بأوكرانيا حيث ال تزال آثاره 
 
يعني استنزاف الموارد بصفة عامة تقليل  :استنزاف الموارد البيئية : الفرع الثاني 
ختفائه عن أداء دوره العادي في شبكة الحياة و الغذاء و ال تكمن خطورة إقيمة المورد أو 
و إنما األخطر من كل هذا تأثير ، ستنزاف المورد فقط عند حد اختفائه أو التقليل من قيمتهإ
، ظام البيئي و الذي ينتج عنه أخطار غير مباشرة بالغة الخطورةستنزاف على توازن الناإل
                                                 
الملتقنى النوطني مداخلنة فني ( لتلنوث البيئنياستراتيجينات التنمينة المستدامنة في مكافحنة ا)حدة رايس، ( 1)
 . 5ص   ، ، غير منشور   0221، جامعة بسكرة، ديسمبر حول اقتصاديات البيئة و التنمية المستدامة
      ، الطبعنننة األولنننى،  دار أسنننامة للنشنننرحلنننول، أخطنننار  ، أسنننباب: التلنننوث البيئننني سنننلطان الرفننناعي، (2)
 . 17، ص 0221و التوزيع، عمان، 
 . 76، ص 0221، الطبعة األولى، دار دجلة، األردن، البيئة و المجتمعحر أمين كاتوت، س(3)
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ومن هنا تتسع ، ستنزاف مورد من الموارد قد يتعدى أثره إلى بقية الموارد األخرىإذلك أن 
 (1).دائرة المشكلة و تتداخل محليا و عالميا 
اع و لإلشارة فإنه يمكن تصنيف الموارد البيئة المعرضة لالستنزاف إلى ثالث أنو 
 .أخرى غير متجددة , موارد دائمة و موارد متجددة 
 
العناصر الطبيعية األساسية  في تتمثل الموارد الدائمة : استنزاف الموارد الدائمة: أوال
           فعلى الرغم من ديمومتها إال أن تستنزف بصورة تتناسب، و ماء و تربةمن هواء 
لغة في استخدام الوسائل التي يستنفذ ما به من ستنزاف الهواء بالمباحيث يتم إ، و طبيعتها
أو يستنزف  عن طريق التمادي في استئصال ، أوكسجين أو تستبدل به غازات ضارة
  . (2)مصادر انبعاثه من غابات و أحراش 
يستثمره اإلنسان في إنتاج محاصيل ،  مورد متجدد من موارد البيئة ك التربة أما 
نج من محاوالت اإلنسان الستنزافها كزراعة نوع واحد من إال أنها لم ت، زراعية متنوعة
المحاصيل الزراعية باستمرار و لمواسم متتالية أو عدم إتباع دورات زراعية أو عدم تنظيم 
في ، و جدبها  حيث تؤدي كل هذه الممارسات إلى إنهاك التربة ، المخصبات و مياه الري
 .بشكل يؤدي إلى إهدارها  ستنزاف المياه في استعمالها المفرطإيتم حين 
رد التي ال الموارد البيئة المتجددة هي تلك الموا:استنزاف الموارد المتجددة : ثانيا
نتفاع به مرات و مرات بل و تخدام  بل أن هذا الرصيد قابل لإلسيفنى رصيدها بمجرد اإل
في  ستغالل هذا المصدر البيئي و لم يتعرض لإلفراطإلعصور زمنية طويلة إذا أحسن 
        نتقاص من صالحيتهستخدام بالشكل الذي يؤدي إلى تدهوره تدريجيا و اإلاإل
غير أن اإلنسان سعى جاهد الستنزاف ما يمكنه الحصول عليه من موارد   ، (3)ستخداملإل
فبالنسبة لألحياء الحيوانية البرية ، البيئة المتجددة سواء الحيوانية أو األحياء النباتية أو التربة
                                                 
الكويننت،  ، دار البحننوث العلميننة، عالقننات و مشننكالت: البيئننة و اإلنسننان زيننن النندين عبنند المقصننود، (1)
 .  761سنة نشر، ص بدون 
 .  77ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص (2)
، 0227، الندار الجامعينة، اإلسنكندرية،   اقتصناديات المنوارد و البيئنةون، رمضنان محمند مقلند و آخنر (3)
  . 16ص 
00 
نقراض إو تشير الدراسات إلى ، البحرية عدد ال يستهان به من مختلف أنواع الحيواناتو 
 . (1)حوالي مليون كائن حي حيواني مع نهاية القرن العشرين 
 
موارد البيئة غير المتجددة ذات مخزون  :استنزاف الموارد غير المتجددة : ثالثا
أو أن ، ها يفوق معدل نضوبهاو تتعرض للنفاذ و النضوب ألن معدل استهالك، محدود
و تشمل موارد البيئة غير ، ال يدركها اإلنسان في عمره القصير، عملية تعويضها بطيئة جدا
هذه الموارد غير المتجددة  ، (2)المتجددة كل من النفط و الغاز الطبيعي و الفحم و المعادن
م استخراجها و و لكن متى ت، طالما بقيت مخزونة في باطن األرض، تظل أصال طبيعيا
و أسواق استخدامها تصبح هذه الموارد مجرد سلعة  تصنيعهااستغاللها و نقلها إلى أماكن 
 (3).سلع و خدمات أخرى  إنتاجأو سلع وسيطة  تدخل في ، أوليةعادية تدخل كمواد 
 
على الرغم من  :قديم مفهوم ل صطالح جديد إ التنمية المستدامة: المبحث الثاني 
العقود التنمية الحديثة  خالل  صطالح التنمية المستدامة في أدبياتإنتشار إ ظهور و اتساع
مفهوما ال يعد  االتنمية المستدامة في حد ذاته  إال أن مفهوم، األربعة األخيرة للقرن العشرين 
ظل الفكر اإلسالمي  منذ القرن و إنما عرف هذا المفهوم في ، فكرة مستحدثة أوجديدا 
على هذا األساس سوف نتعرض في البداية إلى تحديد مفهوم التنمية  و، السادس ميالدي
، (المطلب الثاني )  مفهوم التنمية المستدام تبلور نشير إلىثم ، (المطلب األول) المستدامة 
 ( .المطلب الثالث)   بما فيها البعد البيئي، د التنمية المستدامةاأبع نتناولو في األخير 
 
يقتضي  تحديد مفهوم التنمية المستدامة   :التنمية المستدامة  فهومم:  األولالمطلب      
  .ثم بيان المبادئ التي تستند عليها ، تعريف لهاعطاء إلمنا التعرض في البداية 
 
                                                 
، دار الحامنند للنشنننر و التوزينننع، عمنننان، دراسننة فننني التربيننة البيئينننة: اإلنسنننان و البيئننة راتننب السنننعود، (1)
 .702، ص 0221
 .700، ص مرجع سابقراتب السعود، (2)
، 0221، الدار الجامعية، اإلسنكندرية، ديات الموارد و البيئةاقتصاالسيدة إبراهيم مصطفى و آخرون، (3)
 . .01ص 
02 
 كتسبا  :إشكالية تعدد في المفاهيمتعريف التنمية المستدامة : ول الفرع األ       
 الذي و بريت الند لجنة تقرير ظهور بعد كبيًرا اعالميً  اهتماًما المستدامة التنمية مصطلح
 الراهنة الحالية حتياجاتاإل تلبي التي التنمية أنها على المستدامة للتنمية تعريف أول صاغ
و مقتضى هذا التعريف   ، (1) حاجاتهم تلبية في المقبلة األجيال قدرة على المساومة دون
ئة و الموارد وق األجيال المقبلة في البيأنه يتعين على األجيال الحاضرة عدم تجاهل حق
، ستخدامها و ال شك أن هذا يهدد بعدم استمرارية التنمية في المستقبلالطبيعية عند  إ
جتماعي قتصادي و اإلطبيعية يؤدي إلى تحقيق التقدم اإلفالحفاظ على قاعدة الموارد ال
إن أعباء ذلك سوف تكون ستنزفت الموارد البيئية الطبيعية و تدهورت فو إذا ا، المنشود
 .خطيرة 
و بشكل عام فإن هذا التعريف يحدد اإلطار العام للتنمية المستدامة التي تطالب       
و هذا ما دعا الكثير من ، بالتساوي بين األجيال من حيث تحقيق الحاجيات الرئيسية
في مجاالت التنمية المستدامة  قديم تعريفات و تفسيرات تسهم فيالباحثين إلى محاولة ت
 .مختلفة  
 التعريفات في الشديد التزاحم من المستدامة تعاني التنمية أن هنا تجدر اإلشارة إلى و      
نما في تعدد التعريف غياب ليست فأصبحت المشكلة ، والمعاني  حيث، التعريفات وتنوع وا 
 .التنمية  هذه وشروط عناصر ضمنتت التي ات من التعريف العديد ظهر
 تتعريفا عشر حصر ، العالمية الموارد معهد عن الصادر التقرير تضمن فقد ذلكل       
 :مجموعات أربع إلى التعريفات هذه التقرير قسم وقد ، المستدامة للتنمية التداول واسعة
 (2).وتكنولوجية  بيئية،  جتماعيةإ، قتصاديةإ
                ، الطاقة استهالك في خفض إجراء المتقدمة للدول المستدامة التنمية تعني فاقتصاديا       
 مستوى المعيشة رفع أجل من الموارد توظيف تعني فهي المتخلفة للدول بالنسبة أما والموارد
 .الفقر من الحد و
                                                 
سلسنلة عننالم ، ترجمنة  محمنند كامنل عننارف( : مسنتقبلنا المشننترك ) ، اللجننة العالميننة للبيئنة و التنميننة (1)
 .7111،  أكتوبر 770، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و اآلداب، الكويت،  عدد المعرفة
،  الطبعة األولى ، منها الحماية وسائل و البيئة لتلوث والمالية االقتصادية اآلثار ، لشيخا صالح محمد(2)
 . 17ص، 2002، اإلسكندرية ، الفنية اإلشعاع مطبعة
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 النمو استقرار أجل من السعي تعني فإنها واإلنساني االجتماعي الصعيد على و      
 .الريف في خاصة عليميةوالت الصحية الخدمات مستوى ورفع السكاني
 األمثل واالستخدام الطبيعية الموارد حماية تعني فهي :;البيئي الصعيد على أما      
 .المائية والموارد الزراعيةي لألرض
 الصناعات عصر إلى المجتمع نقل :التكنولوجي الصعيد على تعني فهي أخير و      
 الملوثة الغازات من األدنى الحد تنتجو  ، للبيئة منظفة تكنولوجيا تستخدم التي النظيفة
 .باألوزون والضارة للحرارة والحابسة
 ذكرها سبق والتي التعريفات لهذه المشترك القاسم أن الطبيعية الموارد تقرير وذكر        
 إلى تؤدي وأال ، البيئية الضغوط تتجاهل أال يجب مستدامة تنمية تكون لكي التنمية أن هو
 الصناعية لقاعدة تقنيا تحول تحدث أن يجب كما ، الطبيعية واردالم واستنزاف دمار
 .السائدة والتكنولوجية
 
تقوم التنمية المستدامة على مجموعة : مبادئ التنمية المستدامة :  الفرع الثاني
تحقيق تنمية و  مبادئ تشكل الركائز التي تستند إليها في تحقيق إستراتيجيتها الهادفة إلى
أهم هذه   تتمثل  و، تلبية حاجياتهمحالية دون المساس بقدرة األجيال اآلتية رفاه األجيال ال
 : في  ئ المباد
  
تطورا ملحوظا ، عرف القانون الدولي للبيئة منذ السبعينيات:   االحتياط مبدأ: أوال 
ستعجال فبعدما كان مجرد قانونا يتخذ عادة في حاالت اإل، لمسايرة مختلف األخطار الجديدة
دخل مرحلة جديدة إذ أصبح قانونا موجها أيضا نحو المستقبل في إطار ، هة الكوارثلمواج
 .التنمية المستدامة 
تخاذ التدابير طة و الذي بموجبه يجب على الدول إو في هذا السياق ظهر مبدأ الحي
حتى في حالة غياب اليقين العلمي القاطع حول اآلثار ، الالزمة الستدراك تدهور البيئة
فالضرر الذي يسعى مبدأ االحتياط إلى منع وقوعه ، ة عن األنشطة المزمع القيام بهاالناجم
أو تحدد آثاره و نتائجه هو ضرر يستعصي على المعرفة العلمية المتاحة أن تؤكد وقوعه 
06 
فيما يتعلق بماهية أي أن يكون هناك عدم وجود يقين علمي ، على البيئة إذا ما وقع
 .(1)الضرر
يتصف بميزة التسبيق و التوقع و هو بذلك موجه كليا أو جزئيا نحو فمبدأ الحيطة  
و استنادا للمعطيات العلمية الحالية يجب العمل قبل الحصول على أي دليل ، المستقبل
 .(2)الحتمال تحقق الضرر 
و من الناحية القانونية فمبدأ االحتياط  منصوص عليه ضمن المبدأ الخامس عشر 
اإلشارة إليه في ما بعد ضمن أغلبية  تمو الذي ت -ئة و التنميةمن إعالن ريو حول البي
و هو بذلك يعطي معنى أولي   -أو بعد انعقاد مؤتمر األرض، االتفاقيات الموقعة بمناسبة
حتياطية إتخاذ تدابير إكسبب لتأجيل ، فتقار إلى اليقين العلميأنه ال يحتج باإل على للمبدأ
 22عليه أيضا من قبل المشرع الجزائري و ذلك في المادة  كما تم النص، (3)لحماية البيئة 
 من 21المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة و كذا المادة  72-22من القانون 
القانون المتعلق بالوقاية من األخطار الكبرى و تسير الكوارث في إطار  التنمية    
 .(4)المستدامة 
 
لتنمية المستدامة عبارة عن ميثاق يقر بمشاركة جميع ا :مبدأ المشاركة  : ثانيا
خصوصا في مجال ، تخاذ قرارات جماعية من خالل الحوارإالجهات ذات العالقة في 
و هذا ، فالتنمية المستدامة تبدأ في المستوى المحلي، التخطيط و وضع السياسات و تنفيذها
وفير شكل مناسب من أشكال يتطلب تحقيقها بشكل فاعل ت  ، يعني أنها تنمية من أسفل
و التي تمكن الهيئات الرسمية و الشعبية  بوجه عام من المشاركة في خطوات ، الالمركزية
 (5).إعداد و تنفيذ و متابعة خطط التنمية
 
                                                 
(
1
دار ، دراسة في إطار القانون الدولي:مبدأ االحتياط لوقوع األضرار البيئية ، محمد صافي يوسف (
 .52 ص، 0221، القاهرة، النهضة العربية
(
2
) Martín -Bidou ,) le principe de précaution en droit international de l'environnement ) , 
.RGDIP , octobre – décembre, 1999, N 03,  P 633. 
(
3
)Pierre-Marie , Droit International Publique , 4
em
 Edition , Dalloz , Paris , 1998 , P101.   
المتعلق بالوقاية من األخطار الكبر و تسنير الكنوارث ، 0227-70-06المؤر  في  20-27القانون ( 4)
 .17عدد ، ج ر، المستدامة في إطار التنمية 
 .27ص ، مرجع سابق، عثمان محمد غنيم و ماجدة أحمد أبو زيط( 5)
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عتبارات عتماد اإلإلم يكن من المتعارف عليه في السابق    :مبدأ  اإلدماج :  ثالثا
قتصادية يات التي يتم بناء عليها تصميم الخطط اإلجتماعية كجزء من المعطالبيئية واإل
 اتعتبارات البيئية في حسابات المخططن وضع اإلأإال انه أصبح من الواضح ب ، اإلنمائية
بما في ذلك تقييم اآلثار البيئية للمشروع قبل البدء في تنفيذه يعطي أبعادا جديدة  ةاإلنمائي
 ، التكلفة والفائدة وكيف يمكن المحافظة عليهالقيمة الموارد واستخدامها على أساس تحليل 
      فة طبعا لتحقيق هدفباإلضا ،فضال عما سيعود عن ذلك من فوائد اقتصادية
   (1) .المحافظة
فإن الوقاية تكون أرخص كثيرا وأكثر فعالية ، ةر بحماية البيئنق األمعندما يتعلإذ أنه 
ر المحتمل من ر ييم تخفيف الضنالبلدان اآلن إلى تقم سعى معظحيث تمن العالج 
وباتت تضع في الحسبان التكاليف والمنافع النسبية ، ستثمارات الجديدة في البنية التحتيةاإل
عنصرا فعاال في إطار  ةكما أنها تجعل من البيئي، الطاقةبعند تصميم إستراتيجيتها المتعلقة 
 (2) .ئيةجتماعية والتجارية والبيقتصادية والمالية واإلالسياسات اإل
الفصل الثامن من جدول أعمال القرن  وفي اإلطار القانوني نلمس هذا المبدأ ضمن
بما في ذلك  ، المتطلبات الرئيسية الالزمة لدمج األبعاد البيئية عند صنع القرارفي  07
واإلطار ، المسائل المتعلقة بدمج البيئة والتنمية على مستويات السياسة والتخطيط واإلدارة
 ، قتصادية وحوافر السوقستخدام الكفء لألدوات اإلي والتنظيمي ذي الصلة واإلالقانون
 .عتباراتء نظام محاسبي جديد يتضمن تلك اإلوكذلك التوصية بإنشا
 
يعد مبدأ الملوث الدفع من بين أهم المبادئ القانونية   :مبدأ الملوث الدافع :  : رابعا
قتصادي كونه مرتبط بالجانب اإل، فعالالتنمية المستدامة بشكل كبير و  قالتي تحق
جتماعية للتلوث الذي تحدثه كرادع  و يهدف إلى تحميل التكاليف اإل، للنشاطات الملوثة
يجعل المؤسسات المتسببة في التلوث تتصرف بطريقة تنسجم فيها آثار نشاطاتها مع التنمية 
 .إن لم تكن كلها   المستدامة التي تعتبر النموذج الوحيد المقبول من غالبية الدول
                                                 
اطلع عليه ، www.ao.academy.org، ( البعد البيئي في التخطيط اإلنمائيدمج ) نايم غمحمد ( 1)
 . 0277-20-02بتاريخ 
، أطروحنننة دكتنننوراه فننني العلنننوم أثنننر تلنننوث البيئنننة فننني التنمينننة االقتصنننادية فننني الجزائنننرسنننالمي رشنننيد،  (2)
  .777، ص 0225االقتصادية، فرع التسير، جامعة الجزائر، 
01 
بتداء منذ السبعينيات من القرن إو قد عرف هذا المبدأ على المستوى الدولي 
منظمة التعاون و التنمية  من توصيةك 2791حيث تم النص عليه ألول مرة سنة ، الماضي
تفاق الذي حدث بين أعضاء هذه المنظمة حول وضع سياسة و ذلك بموجب اإل، قتصاديةاإل
جعل   ،و يقصد به حسب توصيه هذه المنظمة ، لى أساس هذا المبدأتنمية قائمة ع
  ، (1)التكاليف الخاصة بالوقاية و مكافحة التلوث تحملها السلطة العامة على عاتق الملوث 
حيث أقره ، و امتد تأثير هذا المبدأ إلى القوانين الداخلية للدول و منها القوانين الجزائرية
المتعلق بحماية البيئة في إطار  23-30من القانون  30دة  المشرع الجزائري ضمن الما
 .و تم تطبيقه و تكريسه من خالل العديد من قوانين المالية ، المستدامة ةالتنمي
فهذا المبدأ يمكن إنفاذه تشريعيا بوسائل ، إن تطبيق مبدأ الملوث الدافع يتسم بالمرونة
العقوبات و يبرز ذلك من خالل فرض  ، (2)جزائية أو مدنية أو إدارية أو حتى مالية 
بيئية بالضرار اإلللمسؤولية المدنية عن و  وضع قواعد فعالة  الجزائية و المالية على الملوث
كما يمكن إعمال ، المرتبطة بهتالئم خصوصيات الضرر البيئي و المسائل الفنية و القانونية 
و فرض إجراء دراسات ختلفة المسبق لألنشطة المالمبدأ إداريا من خالل نظام الترخيص 
تلك الدراسات من تكاليف مالية و خبرات  لتلك األنشطة مع  ما تقتضيه تقييم  األثر البيئي
  . ختالف أنواعهاض ما يسمى بالضرائب البيئية على إو كذا  فر  ، تقنية
 
على الرغم من حداثة   :تبلور مفهوم التنمية المستدامة :  الثانيالمطلب 
و استعماله بشكل وسع في أدبيات العقود األخيرة للقرن  (ية المستدامةالتنم)مصطلح 
فقد حفل القرآن الكريم والسنة . فإن مفهومه ليس بجديد على اإلسالم والمسلمين، العشرين
 ، النبوية المطهرة بالعديد من النصوص التي تمثل الركائز األساسية للتنمية المستدامة
اإلنسان بالبيئة من أجل ضمان استمراريتها صالحة  وتضع الضوابط التي تحكم عالقة
 .للحياة إلى أن يأتي أمر ا 
 
                                                 
، مننذكرة ماجسننتير فنني ر و موقننف المشننرع الجزائننريمبنندأ الحيطننة فنني إنجنناز االسننتثماعنصننل كمننال،  (1)
 .762، ص 0221الحقوق، جامعة جييجل، 
، النظرية العامنة للقنانون البيئني منع شنرح التشنريعات البيئينة: القانون البيئي عبد الناصر زياد هياجنة،  (2)
 .17، ص 0270دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، 
01 
التنمية المستدامة في  : لمنظور اإلسالميستدامة في االتنمية الم: الفرع األول 
 ، بل تجعله أمينا بها ، المنظور اإلسالمي ال تجعل اإلنسان ندا للطبيعة وال متسلطا عليها
بدون  ، لهمييأخذ منها بقدر حاجته وحاجة من يع ، ا وبعناصرهارفيقا به ،محسنا لها
لونا من ألوان شكر المنِعم على ما أنعم به  تعدكما أنها ، وبال إفراط وال تفريط ، إسراف
 .(1) نطالقا من كون العمل في األرض نمطا من أنماط الشكر  إ ، على َخلقه
األحكام التي تعكس بشكل مباشر  على العديد من اإلسالميةاشتملت الشريعة و قد 
 : بأبعادها المختلفة و من  بين هذه الدالالت ستدامة اإل دالالتو غير مباشر 
 
هذا   :ضرورة المحافظة على الموارد و الحيلولة دون استنزافها و إفسادها : أوال
وقوله  ، (2)و ال تفسدوا في األرض بعد إصالحها : واجب ديني مصداقا لقوله تعالى 
 .(3) الفساد في األرض إن اهلل ال يحب المفسدين ال تبغو : عالى ت
عن التبول   -ص  –و في مجال المحافظة على المصادر المائية من التلوث نهى النبي 
حيث أن الماء النجس ال يستفاد منه ، في الماء الراكد  حفاظا على سالمة الماء من التلوث
رضي ا   أبي هريرة فعن ، ول مثل أي ملوثو مثل البفي طهارة أو شرب أو غير ذلك 
ثم  ، ال يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي ال يجري -ص – ا   رسولقال :  عنه قال
 .(4) يغتسل فيه
 
يعد ترشيد استهالك الموارد  : إدارة الموارد و استغاللها برشد و عقالنية: ثانيا
كما أن ترشيد  قيق التنمية المستدامة،ساسية لتحوالثروات الطبيعيةُ  إحدى اآلليات األ
وقد ، والمحافظة عليها  استهالك الموارد الطبيعية ُيَعّد من أهم الوسائل العملية لحماية البيئة
فال إفراط  ، عتدال في شؤون الحياة كافةفحّث األفراد على اإل ، بهذه القضية اهتم اإلسالم
                                                 
الندوة العلمية  ، (ائز التنمية المستدامة و حماية البيئة في السنة المطهرة رك )،  حمد عبد القادر الفقيم(1)
 .21، ص 0221، كلية الدراسات العربية و اإلسالمية، دبي، الثالثة للحديث الشريف
 .من سورة األعراف  66جزء من اآلية  ( 2)
 . من سورة القصص  11اآلية  جزء من (3)
كتناب الوضنوء، بناب النهني ، صحيح البخاري، مد بن إسماعيل البخارياإلمام الحافظ أبو عبد ا  مح(4)
 . 61، ص 021عن البول في الماء الدائم، الحديث رقم 
01 
 عز وجل قضية الترشيد في اإلنفاق وقد جعل ا . وال إسراف وال تقتير ، وال تفريط
و  او لم يقترو  االذين إذا أنفقوا لم يسرفو  و:   حيث قال ، ستهالك من صفات المؤمنينواإل
و ال تجعل يدك مغلولة إلى عنقك و ال  :تعالى  و كذلك قوله ، (1) كان بين ذلك  قواما
 .(2) محسورا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما 
 
يعد  إقرار المساواة و : موارد وفق أسس العدالة و المساواة استغالل ال: ثالثا
تدامة و في هذا اإلطار يقول من األمور التي تستهدفها التنمية المسالعدالة بين البشر 
و ال تسرفوا إن اهلل ال و آتوا حقه يوم حصاده  إذا أثمر كلوا من ثمره المولى عز و جل 
       ذا القربى حقه و ابن السبيل و ال تبذر  و آتي : و يقول أيضا (3)يحب المسرفين 
معه فضل ظهر فليعد به  ن كانم -ص –الشريف يقول الرسول  الحديثو في ، (4)تبذيرا 
و هذا  يعني أن  (5) . من ال ظهر له و من كان له فضل زاد فليعد به على من ال زاد له
 . االتفي شتى المجمن كان في سعة من أمره أن يساعد من هو في ضيق 
 
ابتكر  تبلور اصطالح التنمية المستدامة في القرن العشرين: الفرع الثاني 
التنمية المستدامة ضمن إطار األمم المتحدة لمحاولة التوفيق بين وجهات النظر  صطالحإ
مام البيئي هتحول األهمية التي يجب أن تعطى لإلو الدول النامية  المختلفة للدول المصنعة
 .قتصادية ها اإلو ذلك ضمن سياست
تقرير   أن إال، تمت اإلشارة إليه ضمنيا  خالل إعالن ستوكهولم ع أن الفكرةو م
     جعله األساس الفلسفي لمؤتمر  و المعنون بمستقبلنا المشترك  7111برانتالند سنة 
 و تم إدراجه بشكل ضريح ضمن مختلف النصوص المنبثقة عن هذا ، ريو ديجانيرو
 .األخير 
                                                 
 .من سورة الفرقان   51اآلية ( 1)
 . من سورة اإلسراء 01اآلية ( 2)
 . من سورة األنعام  770جزء من اآلية  ( 3)
 من سورة اإلسراء  05اآلية ( 4)
كتناب اللقطنة، بناب اسنتحداث المؤسناة فني ، صنحيح مسنلمن مسنلم بنن الحجناج بنن مسنلم، أبنو الحسني( 5)
  .7267، ص 7101فضول المال، حديث رقم 
22 
 
قتصادية التي تميزت الثقافة اإل : 1792 التنمية المستدامة اصطالحظهور  : أوال
سادت دول العالم بشقيه النامي و الصناعي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بمجموعة من 
القيم و القناعات التي ساهمت بشكل مباشر و غير مباشر في زيادة حدة المشكالت 
عتقاد بأن و من بين هذه القيم اإل ، ة في هذه الدولجتماعية و البيئيقتصادية و اإلاإل
الموارد موجودة بشكل غير محدود في الطبيعة و قد تعامل أصحاب هذا االعتقاد مع قسم 
، كبير ومهم من الموارد على أنها بضائع حرة و ليس لها قيمة أو أن قيمتها تساوي الصفر
 . (1)أكثر فأكثر  ستغالل هذه الموارد و إهدارهاإاألمر الذي شجع على 
نتيجة النشاط الصناعي و التنموي سادت األفكار المتعلقة  كل البيئيةاالمش تزايدومع 
تحسين  و إمابالسياسات البيئية و التي تشير إلى أنه باإلمكان إما تحقيق النمو االقتصادي 
 .المفاضلة   ثنين كان ينطوي على نوع منو أن أي خلط بين اإل، نوعية البيئة
أين تم تأسيس ما عرف بنادي روما و الذي  7151ستمر هذا الوضع إلى غاية و ا
قتصاديين و كذا رجال األعمال من مختلف أنحاء عديد من العلماء و المفكرين و اإلضم ال
و دعى  إلى ضرورة إجراء أبحاث تخص مجاالت التطوير العلمي لتحديد حدود ، العالم
قام هذا النادي بنشر تقرير مفصل حول  7110ي سنة و ف، (2)النمو في البلدان المتقدمة 
قتصادية و توقعات ذلك إلى غاية و عالقة ذلك باستغالل الموارد اإلتطور المجتمع البشري 
  بسبب التلوث 07ه سوف يحدث خلال خالل القرن أنهو ، و من أهم نتائجه  0722سنة 
 .موارد الطبيعية و تعرية التربة ستنزاف الإو 
انعقدت قمة  7110 جويلية  75-26السنة و بالتحديد في الفترة ما بين و في نفس 
حيث ناقش هذا المؤتمر للمرة األولى  ، استكهولمبمدينة   حول البيئة البشريةاألمم المتحدة 
و تم اإلعالن عن أن الفقر ، القضايا البيئة و عالقتها بواقع الفقر و غياب التنمية في العالم
       نتقد مؤتمر ستوكهولم الدولإمن ناحية أخرى ، أشد أعداء البيئة و غياب التنمية هما
 .للتنمية    و الحكومات التي ال زالت تتجاهل البيئة عند التخطيط
                                                 
ننيم و ماجنندة أحمنند أبننو زيننط، (1)        ، الطبعننة األولننى، دار صننفاء  للنشننرالتنميننة المسننتدامةعثمننان محمنند غ
 . 65، ص 0221و التوزيع، عمان، 
  .017،  ص 0222، دار األمين، مصر قتصاد حماية البيئةإمحمد عبد البديع، (2)
27 
      و قد صدر عن هذا المؤتمر أول وثيقة دولية تضمنت مبادئ العالقات بين الدول       
الدولية التخاذ تدابير من أجل حماية  و التوصيات التي تدعو كافة الحكومات و المنظمات
 .البيئة و إنقاذ البشرية من الكوارث البيئية 
ولقد أكد المبدأ األول من إعالن ستوكهولم على حق اإلنسان في الحرية و المساواة       
بالحياة في ظل الكرامة و تحقيق في ظل ظروف عيش مناسبة في بيئة تسمح نوعيتها 
عالن لم يحدد معاير البيئة الالئقة أو مؤشرات العالقة المتوازنة بين إال أن هذا اإل، الرفاه
 .(1)اإلنسان و بيئته 
 7110عقد في نيروبي سنة ، و بعد مرور عقد من الزمن على مؤتمر ستوكهولم      
و لوضع أسس و مبادئ جديدة ، مؤتمر آخر للبيئة لتقيم الحالة البيئة على نطاق العالم 
و قد صدر عن هذا المؤتمر إعالن نيروبي و الذي ، سان بالموارد البيئةتحدد عالقة اإلن
 .(2)يتكون من عشرة بنود كانت تأكيدا لمبادئ مؤتمر ستوكهولم 
و إعالن نيروبي لسنة  7110إلى جانب إعالن ستوكهولم للبيئة البشرية لسنة        
ثاق العالمي للطبيعة المي 7110أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة في سنة ، 7110
الذي يتضمن المبادئ األساسية لحماية و صيانة الطبيعة و نوعيتها و حفظ الموارد 
تخاذ تدابير مالئمة على إالطبيعية لصالح األجيال الحاضرة و المقبلة و ذلك من خالل 
 .(3)المستوى الدولي و الوطني لحماية الطبيعة و دعم التعاون الدولي 
 
 يعد تقرير لجنة  . 1772 صطالح التنمية المستدامةإ تعمالسإتعزيز :  ثانيا
  فيما بعد سنة  تأصبح تييئة النرويجي في ذلك الوقت و الالب ةوزير )  بروندتالند
المعنون بمستقبلنا المشترك الذي قدمته هذه اللجنة إلى (  وزراء النرويج ةرئيس7112
                                                 
ننا: برننامج األمننم المتحنندة للبيئننة مصننطفى كمننال طلبننة، (1) ، الطبعننة األولننى، مركننز دراسننات إنقنناذ كوكب
 .017، ص 7116الوحدة العربية، بيروت، 
الطبعننننننة         ، الحمايننننننة الدوليننننننة للبيئننننننة مننننننن ظنننننناهرة االحتبنننننناس الحننننننراريسننننننالفة طننننننارق عبنننننند الكننننننريم، ( 2)
 . 11، ص 0272األولى، منشورات الحلبي،  بيروت، 
(
3(Jean-Marc Lavieille , Droit international de l' environnement , ellipses , paris ,1998, p  
138. 
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تم اعتماده من قبل الجمعية العامة و الذي  7111الجمعية العامة لألمم المتحدة في سنة 
 .ليتم عقد مؤتمر ريو ديجانيرو على أساسه فيما بعد  (1) 7111سنة
فصال كامال عن التنمية المستدامة و تم بلورة تعريف  هذه اللجنة أظهر تقرير  حيث   
نطالقا من أن التنمية المستدامة تسعى إلى تلبية حاجيات و طموحات الحاضر إ، دقيق لها
و أكد التقرير على أنه ال يمكن  دون اإلخالل بالقدرة على تلبية حاجات المستقبل  من 
    ستمرار و من دون ضررستمرار في التنمية بهذا الشكل ما لم تكن التنمية قابلة لإلاإل
 .بيئي 
قرارها بعقد مؤتمر األمم  7111تخذت الجمعية العامة لألمم المتحدة في سنة إلهذا 
و  قد خرج هذا ،  7110و التنمية في البرازيل بمدينة ريو ديجانيرو سنة  المتحدة للبيئة
        ،(إعالن ريو)بمجموعة من الوثائق القانونية تمثلت في إعالن قمة األرض  المؤتمر
تفاقية التغيرات المناخية  إو مبادئ حماية الغابات باإلضافة إلى ، 07و جدول أعمال القرن 
 (2).لبيولوجيتفاقية التنوع اإوكذا 
و تجدر اإلشارة إلى أن كل هذه النصوص تضمنت اإلشارة إلى فكرة التنمية 
 : حيث نلمس ذلك في المستدامة 
على   في العديد منها و بشكل صريح أكد   مبدأ 01تضمن إعالن ريو   :إعالن ريو  -1
ميم إلى أن البشر يقعون في ص منه  األول المبدأ  أشارحيث ، التنمية المستدامة
مبدأ  الثالث على أنه يتوجب في حين ينص ال ،هتمامات المتعلقة بالتنمية المستدامةاإل
إعمال الحق في التنمية حتى يفي بشكل منصف باالحتياجات اإلنمائية و البيئية لألجيال 
تكون  من أجل تحقيق تنمية مستدامة إلى أنه  فيشيرالرابع  أما المبدأ ،الحالية و المقبلة
في  ، و ال يمكن النظر إليها بمعزل عنها، من عملية التنمية يتجزأبيئة جزء ال حماية ال
التاسع على أنه ينبغي أن تتعاون الدول في تعزيز بناء القدرة الذاتية على حين ينص المبدأ 
، التنمية المستدامة بتحسين التفاهم العلمي عن طريق تبادل المعارف العلمية و التكنولوجية
                                                 
)1(Nicole Démoutiez et Hervé Macquart ,Les grande question de l'environnement , édition     
     l' étudiant, paris , 2009 , p 82. 
(
2
)Jacques-André Hertig ,Etudes d'impact sur l'environnement ,presses polytechniques et 
universitaires romandes ; Italy,2006 ,p27. 
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و لذلك فإن ، دأ العشرين على أن للمرأة دور حيوي في إدارة  و تنمية البيئةكما ينص المب
  .(1) .مشاركتها الكاملة أمر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة 
 
، دولة 710برنامج عمل شامل تبنته  07القرن  يعتبر جدول:  21القرن  ول أعمالدج -2
 . 07القرن    ب األرض خاللو الخطة التفصيلية لتحقيق المستقبل المتواصل لكوك
و مئة و خمسة ، و األجندة تضم سلسلة من الموضوعات تنتظم في أربعين فصال
بعدا هاما من أبعاد إستراتيجية شاملة  اعشر مجاال من مجاالت العمل يمثل كل منه
 إذن ، (2)لألعمال التي يلزم القيام بها لحماية البيئة و تحقيق التنمية البشرية بشكل متكامل
تشير إلى التنمية المستدامة في كل نقطة أو مجال من المجاالت   07القرن  فجدول أعمال
 .التي تنظمه
تفاقية على الحق من هذه اإل  22من المادة 27الفقرة  تنصتفاقية التغيرات المناخية إ -3
و عليهم ، حيث تضمنت أنه للدول الحق في التنمية المستدامة ، في التنمية المستدامة
، اع السياسات و اإلجراءات التي تكفل حماية نظام المنا  من تأثير النشاطات اإلنسانيةإتب
تخاذ ما يناسبها من اإلجراءات وفقا للظروف الخاصة لكل منها و التي يجب أن إو عليها 
قتصادية ركن عتبار بأن التنمية اإلة الوطنية فيها مع األخذ بعين اإلتتكامل مع برامج التنمي
 .  (3)تبني تدابير للحد من التغير المناخي  ي فيسأسا
 او التي صادقت عليه تفاقية التنوع البيولوجي إتضمنت :  تفاقية التنوع البيولوجيإ -4
التنمية ب الصلةتتطلب األعمال و األنشطة  التي تعزز العديد من األحكام التي  ،الجزائر
                                                 
اطلنع علينه بتناريخ   . agasine.com. ecopowermwww.arabic إعنالن رينو حنول البيئنة و التنمينة،  (1)
22-21-0277 . 




المتضمن المصادقة على اتفاقية األمم ،  7112-27-72المؤر  في  11 -12المرسوم الرئاسي  (
الموقع عليها من طرف الجمعية العامة لمنظمة األمم المتحدة  في ، ة اإلطارية بشأن تغير المنا المتحد
 .  07عدد ، ج ر ، 7110ماي   21
27 
 ، 72، 21ذلك في أحكام المواد   نلمس و ، المستدامة في مجال حماية التنوع البيولوجي
 (1) .تفاقية من هذه اإل 72، 70 ، 77
 
التنمية المستدامة كبديل تنموي لما   :أبعاد التنمية المستدامة : الرابع طلب مال
تسعى ، قتصادي بشكل أساسييدية التي تستهدف تحقيق النمو اإليعرف بالتنمية التقل
البعد ، البعد االقتصادي: ف أو أبعاد أساسية التنمية المستدامة إلى تحقيق ثالثة أهدا
 .االجتماعي و البعد البيئي 
 
قتصادي للتنمية البعد اإل إن :قتصادي للتنمية المستدامة البعد اإل: الفرع األول  
و الحد من التفاوت ، قتصادية الباطنية و السطحيةمة يتطلب إيقاف تبديد الموارد اإلالمستدا
 .قتصادية العقالني و الرشيد لإلمكانيات اإلستخدام ضال عن اإلفي المداخيل و الثروة ف
متوافق إن اإلنتاج ال ذلك تغيير أسلوب اإلنتاج  ما سبق من خالل كل و يتجسد  
إدخال  و يكون ذلك من خالل، ختالفا عميقا عن اإلنتاج الحاليإمن النظام البيئي سيختلف 
كالقيام بإجراء تخفيض في مستوى ، اجظام اإلنتعلى نو بشكل أولوي إصالحات أساسية 
و يعتبر تغير المدخالت أحد اإلصالحات األساسية ، (المصادر الطبيعية) اإلنتاج  مدخالت
مثل التحول من ( التنمية )   قتصاد الكليالمطلوبة إلدراج حماية النظام الطبيعي ضمن اإل
ستخدم إجددة و التحول من ستخدام الطاقات المتإإلى ( النفط ) ستخدام الوقود األحفوري إ
باإلضافة إلى ذلك العمل على تقليص المخرجات  ، (2)مواد خام إلى مواد مستعملة 
من نفايات و ملوثات و تصميم منتجات ذات كفاءة بيئية تراعي إشباع الحاجات ( المخلفات)
غالل الموارد ستإاإلنسانية في الوقت الذي تقلل فيه من التأثيرات البيئية السلبية و كذا كثافة 
 .(3)حتمال األرض التقديرية إللوصول بها إلى مستوى يتناسب على األقل مع طاقة 
                                                 
(
1
بشأن  إتفاقيةالمتضمن المصادقة على ،  7116-25-25المؤر  في  752-16المرسوم الرئاسي  (
 .20، عدد ج ر، ،  7110يونيو -26في ريو ديجانيرو في الموقع عليها التنوع البيولوجي، 
الثقافيننة،   ، الطبعننة األولننى، النندار الدوليننة السننتثمارات مبننادئ التنميننة المسننتدامةدوجننالس موسشننيت، (2)
 . 05ص ،  0222القاهرة، 
مركنز ، إدارة البيئنة مننن أجنل جننودة الحيناةعنال أحمنند إصنالح، : ترجمننة : كلنود فوسنلير و بيتننر جنيمس (3)
  .17، ص 0227دارة، القاهرة،  الخبرات المهنية لإل
26 
 
إلى هذا البعد  و يشير   :جتماعي للتنمية المستدامة اإلالبعد :  لثانيالفرع ا
و إلى النهوض برفاهية الناس و تحسين سبل ، قة الموجودة بين الطبيعة و البشرالعال
و الوفاء بالحد األدنى من معاير ، ت الصحية  و التعليمية األساسيةالحصول على الخدما
و في هذا اإلطار يعرف المدير التنفيذي لبرنامج ، (1)و احترام حقوق اإلنسان  ، األمن
          التنمية البشرية المستدامة بأنها تنمية ال تكتفي بتوليد النمو، األمم المتحدة اإلنمائي
و تمكن ، و هي تجدد البيئة بدل تدميرها، ته بشكل عادل أيضابل توزع عائدا، و حسب
ؤثر تو تؤهلهم للمشاركة في القرارات التي ، و توسع خياراتهم و فرصهم، الناس بدل تهميشهم
 .(2)في حياتهم 
و وفق هذا البعد تعتمد التنمية المستدامة اعتمادا كبيرا على مشاركة جميع أفراد 
        ،تنمية الناس من أجل الناس بواسطة الناس لقول عنها بأنها يمكن الذا  ، المجتمع فيها
ستثمار في قدرات البشر و توسيع نطاق الخيرات المتاحة لهم سواء و تنمية الناس معناها اإل
نمية و الت، في التعليم أو الصحة أو المهارات حتى يمكنهم العمل على نحو منتج و خالق
 واسع اقتصادي الذي يحققونه توزيعيع ثمار النمو اإلمن أجل الناس معناها كفالة توز 
و أكثر ، أما التنمية بواسطة الناس أي إعطاء لكل فرد فرصة للمشاركة فيها  ، لنطاقا
 .(3) مأجورة   و كفاءة هو الحصول على عمالة منتجةأشكال المشاركة في السوق 
واحد و اإلنصاف فيما إن التنمية البشرية المستدامة تعالج اإلنصاف داخل الجيل ال
مما يمكن األجيال الحاضرة و المقبلة من توظيف قدراتها الممكنة أفضل ، بين األجيال
إذ سيكون من الغريب  ، مع مراعاة عدم تجاهل التوزيع الفعلي للفرص الحالية، توظيف
                                                 
أبحناث ،  (العمنل و البطالنة كمؤشنرين لقيناس التنمينة المسنتدامة ) بقنة شنريف والعينب عبند النرحمن،  (1)
، 27، مجلة علمية محكمة تصدر عن كلية العلوم االقتصادية، جامعنة  بسنكرة، العندد اقتصادية و إدارية
 .722، ص 0221ديسمبر 
             72، ص(7117تقرينننننننننننننر التنمينننننننننننننة البشنننننننننننننرية لعنننننننننننننام ) ة اإلنمنننننننننننننائي، برنننننننننننننامج األمنننننننننننننم المتحننننننننننننند (2)
  hdr.org-www.arab ، 0277-21-02اطلع عليه بتاريخ. 
مننذكرة لنيننل شننهادة الماجسننتير فنني العلننوم ، إشننكالية التنميننة المسننتدامة فنني الجزائننر، زرننوح ياسننمينة (3)
 .707، ص 0226، فرع التخطيط، ةاالقتصادي
25 
فقراء بينما نتجاهل محنة ال –التي لم تولد بعد  –نشغال البالغ  برفاه  األجيال المقبلة اإل
 (1).الموجودين اليوم 
ن النمو كما يقتضي البعد االجتماعي للتنمية المستدامة تثبيت النمو السكاني إذ أ
المستمر للسكان لفترة طويلة و بمعدالت تشبه المعدالت الحالية أصبح أمر مكلفا فهو يحدث 
النفايات السائلة  ضغوطا شديدة على  استخدام الموارد الطبيعية و  تكون النتيجة  تزايد إنتاج
         ، (2) الطبيعية ستنزاف الموارد و تدهور البيئةإو الغازية و الصلبة و هو ما يعني 
و لذا يجب العمل على تحقيق تقدم كبير في سبيل تثبيت نمو السكان ألن حدود قدرة 
 و ضغط السكان هو عامل متنام من عواملاألرض على إعالة الحياة البشرية غير معروفة 
تدمير المساحات الخضراء و تدهور التربة و اإلفراط في استغالل الحياة البرية و الموارد 




ترتكز فلسفة التنمية  :البيئة بعد أساسي للتنمية المستدامة :  الثالثالفرع 
ستنزاف الموارد الطبيعية التي تعتبر ضرورة ألي نشاط  إالمستدامة على حقيقة تقول بأن 
هذا فإن ل، قتصاد بشكل عامن له آثار ضارة على التنمية و اإلسيكو ، زراعي أو صناعي
قتصادي و النظام أول بند في مفهوم التنمية المستدامة هو محاولة الموازنة بين النظام اإل
 (4).البيئي  بدون استنزاف المورد الطبيعية مع مراعاة األمن البيئي 
مراعاة الحدود البيئية بحيث يكون لكل نظام بيئي حدود معينة ال يمكن  لهذا يتعين
أما في حالة تجاوز تلك الحدود فإنه يؤدي إلى تدهور ، ستنزافاإلستهالك و تجاوزها من اإل
                                                 
www.arab-   77،   ص (7111تقرينننر التنمينننة البشنننرية لعنننام ) برنننامج األمنننم المتحننندة اإلنمنننائي،  (1)
hdr.org ، 0277-21-02اطلع عليه بتاريخ. 
، ص 0221  ، دار المعرفة الجامعية، مصر، المشكالت البيئة المعاصرةمحمد إبراهيم محمد شرف، (2)
716. 
داخلنة ، م(البعد البيئني إلسنتراتيجية التنمينة المسنتدامة ) ، ان الرحماني هاجروزيوسي وزليخة  و بسن (3)
المنعقننند  ، التنمينننة المسنننتدامة  و الكفننناءة االسنننتخدامية للمنننوارد المتاحنننةمقدمنننة فننني الملتقنننى الننندولي حنننول 
 .21ص ،  غير منشور ، 0221أفريل ، جامعة سطيفب
الكوينت،    ، المعهند العربني للتخطنيط، (تنمية المستديمة فني األقطنار العربينةالنفط و ال)جميل طاهر،  (4)
 . 22، ص 7111
21 
       ستهالك و النمو السكاني و على هذا األساس يجب وضع الحدود أمام اإل، النظام البيئي
 . (1)ةو التلوث و أنماط اإلنتاج السيئة و استنزاف المياه و قطع الغابات و انجراف الترب
والتي تمثل نسبة  (الغاز السائل ، الفحم النفط) وريةستخدام الطاقة األحفإتزايد ف
تسبب في مشاكل بيئية ،  الوقت الحالي فيستهالك العالمي إلمن ا%  12ستخدام تقدر بإ
حيث يعد توازنه هذا من أهم ، عديدة أثرت على توازن التركيب الكيميائي للغالف الجوي
في الدول الصناعية و الدول النامية لقد كان االعتماد الرئيسي ، عوامل الحياة على األرض
 .(2)قائما   يقوم على استهالك الوقود األحفوري و ال زال هذا  االعتماد، على حد سواء
ستهالك و لما كانت حماية البيئة و الحفاظ على مواردها تعتبر حلقة الوصل بين اإل
تفاقية إتم تبني  7110فإنه في عام    ، العالمي للطاقة و تطور التنمية في جميع دول العالم
األمم المتحدة اإلطارية بشأن التغيرات المناخية و التي تضمنت تعهدات عامة تتحملها 
ى إلبرتوكول كيوتو الذي يسعى  7111تفاقية سنة ثم ألحق بهذه اإل، تفاقيةاألطراف في اإل
ستهالك إنبعاثات المترتبة على لتزامات محددة تقوم بها الدول األطراف لتخفيض اإلإفرض 
 .الطاقة و السعي إلى التوجه الدولي الستخدام أنواع الطاقة المتجددة 
 إلى ذلك يؤد أن دون المستمر ستغاللهاإ بقابلية المتجددة الطاقة مصادر تتميزو 
 التي الطاقة تيارات خالل من عليها نحصل التي تلك هي المتجددة فالطاقة ، منبعها ستنفاذإ
 .(3)ودوري تلقائي نحو على الطبيعة في وجودها يتكرر
هتمام بإدارة المصادر الطبيعية و هو و هكذا يمكن أن نقول أن البعد البيئي هو اإل
       حيث أن كل تحركاتنا و بصورة رئيسية تركز على كمية، لتنمية المستدامةلالعمود الفقري 
هو أحد العوامل  ستنزاف البيئيو عامل اإل، و نوعية المصادر الطبيعية على الكرة األرضية
لذلك نحن بحاجة إلى معرفة علمية إلدارة المصادر ، التي تتعارض مع التنمية المستدامة
                                                 
، مركننز مجلننة بحننوث اقتصننادية عربيننة،  (لتنميننة المسننتدامة و تحنندياتها فنني الجزائننر ا) ناصررم اررماد،  (1)
 . 721، ص 75، عدد 0221دراسات الوحدة العربية،  
(
1
) Christian Nago et Alain Régent, Déchets effluents et pollution  , 2
em
  édition ,  Dunod 
,Paris ,2008 , P 05. 
 اقتصاد حول الوطني الملتقى مداخلة في، ")المستدامة والتنمية البيئية المسألة" (، إبراهيم زرزور-(3)
غير ، 0225 21-25بالمدية في الفترة الجامعي  المركز، التسيير علوم معهد، المستدامة والتنمية البيئة
 .71ص منشور،   
21 
الطبيعية لسنوات قادمة عديدة من أجل الحصول على طرائق منهجية تشجيعية و مترابطة 
 .مع إدارة نظام البيئة للحيلولة دون زيادة الضغوط عليها
 
 
البيئة قيمة من القيم التي يسعى القانون للحفاظ  باعتبار الفصللهذا خالصة و ك
و من ثم فإنه ال ، و الحفاظ عليها يكمن في التصدي ألي نشاط يمس أحد  عناصرها، عليها
من خالل إبراز مفهوم البيئة غنى عن الكشف عن هوية البيئة من جميع النواحي وبخاصة 
ذا العناصر التي تشكل محل الحماية وك، بمختلف جوانبها اللغوية و االصطالحية و القانونية
 . القانونية من األخطار و األضرار التي تتعرض لها
خيرة هذه األونظرا ألهمية عنصر  البيئة في أدبيات التنمية المستدامة  باعتبار       
، عليه  شكل األرضية و األساس التي تقوما تكونه او الحفاظ عليه اتستهدف ضمان حمايته
أنه يتعين على األجيال  اه مقتضالذي  و، بيان مفهوم التنمية المستدامة  كان من الضروري
 إساءةالحاضرة عدم تجاهل حقوق األجيال المقبلة في البيئة و الموارد الطبيعية عند 
فالحفاظ على قاعدة ، استخدامها و ال شك أن هذا يهدد بعدم استمرارية التنمية في المستقبل
و إذا استنزفت ، جتماعي المنشودقتصادي و اإلتحقيق التقدم اإل الموارد الطبيعية يؤدي إلى
و يستند هذا المفهوم الموارد البيئية الطبيعية و تدهورت فإن أعباء ذلك سوف تكون خطيرة 
إلى جملة من المبادئ كمبدأ االحتياط و مبدأ الملوث الدافع و مبدأ المشاركة و مبدأ إدماج 
قتصادي و البعد ق جملة  من األهداف و األبعاد كالبعد اإلكما يستهدف تحقي، البعد البيئي
 .جتماعي و البعد البيئي اإل
هذا اإلطار النظري و المفاهيمي لعالقة البيئة بالتنمية المستدامة يبقى مجرد فكر        
نظري ما لم يجد اآلليات القانونية الكفيلة بتفعيله و تحقيقه و هو ما يظهر من خالل أحكام 














































 تمهيد و تقسيم
باعتبار البيئة و التنمية أصبحتا من الحقوق المكرسة بموجب المواثيق الدولية و الدساتير   
بين  الوطنية، و باعتبار الدولة المدافع و الحامي األصيل عن الحقوق  ، و في إطار الموازنة
هذين الحقيق تتدخل الدولة بصفة إنفرادية من خالل  ثالث آليات  يأتي على رأسها أسلوب 
الضبط اإلداري البيئي الذي يكرس مبدأ النشاط الوقائي،  حيث يتضمن مجموعة من التطبيقات 
 ، أما اآللية الثانية فتتمثل في( الفصل األول ) كالتراخيص و التصاريح فضال قرارات اإللزام 
أسلوب النظام الجبائي البيئي و الذي يكرس مبدأ الملوث الدافع ، و يتضمن تطبيقين أساسين هما 
، في حين ( الفصل الثاني) النظام الجبائي  البيئي الردعي و النظام الجبائي البيئي غير الردعي 
ناء على عمل تتمثل اآللية الثالثة في المتابعة الجزائية عن اإلضرار بالبيئة ، و التي تتحرك ب
الضبطية القضائية و تنتهي بتوقيع الجزاءات المناسبة في حالة اإلدانة و عدم انتفاء المسؤولية 














































الضننبط اإلداري عبننارة عننن قيننود وضننوابط تننرد علننى نشنناط األفننراد فنني ناحيننة أو عنندة 
و تمنارس اإلدارة عملينة الضنبط اإلداري  منن خنالل  وسنائل ،  (1)يناة البشنرية نواحي منن الح
متعددة و طرق مختلفة،  ومن بين المجاالت التني تمنارس فيهنا اإلدارة عملينة الضنبط اإلداري 
مجنال حماينة البيئنة،  حينث تعمنل علنى ضنمان تطبينق ضنوابط حمايتهنا إنطالقنا منن الوسنائل 
نننوع هنننذه الوسنننائل و التننني منحهنننا إياهنننا القنننانون،  بنننين التنننراخيص و التصننناريح و الحظنننر و تت
 .اإللزام 
األكثنر تحكمنا و نجاعنة لمنا  وسنيلةال اكونهنأهنم هنذه الوسنائل  خيصلتنرااو تعتبر وسيلة 
عتداء كما أنه يرتبط بالمشاريع ذات األهمية و الخطنورة وقوع اإل حققه من حماية مسبقة علىت
ني،  اعية و أشغال الصن المشاريع على البيئة سيما والتني تنؤدي فني الغالنب إلنى النشاط العمرا
و عليننه سننوف نخصننص لننه مجنناال  و المسنناس بننالتنوع البيولننوجيإسننتنزاف المننوارد الطبيعيننة  
 .واسعا بالمقارنة مع الوسائل و األساليب األخرى 
نه بممارسنة نشناط  اإلذن الصنادر منن اإلدارة المختصنة ويمكن تعريف التنرخيص علنى أ
ين و ال يجوز ممارسته بغير هذا اإلذن، و تقوم اإلدارة بمنح الترخيص إذا تنوفرت الشنروط مع
                                                 
،  0222، دار الجامعة الجديدة،  اإلسكندرية،   الوسيط في القانون اإلداريمصطفى أبو زيد فهمي،  (1)
 . 076ص 
72 
التي يحنددها القنانون ، و تكناد تقتصنر سنلطتها التقديرينة علنى التحقنق منن مندى تنوفر  ةالالزم
اإلداريننة مننن  التننراخيص و ، (1)هننذه الشننروط و اختيننار الوقننت المناسننب إلصنندار التننرخيص 
 . (2)ة نفراديإ ةإداري اتتصرف أنها  أي ةإداريت عد قرارا حيث طبيعتها ت
و التننراخيص إمننا أن يكننون لممارسننة نشنناط  غيننر محظننور أصننال لكننن مقتضننيات حفننظ 
النظام العام و حماية البيئة تقتضيه،  كالترخيص باستغالل المشاريع الصنناعية و التجارينة و 
ننناء،  و إمنننا أن يكنننون التنننرخيص بممارسنننة نشننناط  الخدماتينننة الملوثنننة للبيئنننة أو التنننراخيص بالب
بتصنننريف الميننناه الصنننناعية و الصنننحية و غيرهنننا إلنننى ميننناه  صمحظنننور فننني األصنننل كنننالترخي
 .األنهار 
و إذا كننان التننرخيص قننرار تصنندره اإلدارة متننى تننوفرت الشننروط القانونيننة المطلوبننة فننإن 
نوعين منن التنراخيص تننعكس علنى بينان سنلط ة اإلدارة التقديرينة أو أهمينة التمينز بنين هنذين ال
المقيدة،  و يكناد القضناء اإلداري  يسنتقر  فني أحكامنه علنى أن سنلطة اإلدارة تكنون مقيندة إذا 
نندما  كنان التنرخيص منصنبا علنى نشناط غينر محظنور أصنال و تكنون سنلطة اإلدارة تقديرينة ع
 .(3)يكون الترخيص منصبا على نشاط محضور 
 ةاإلدارينننن التننننراخيصفنننني مجننننال  التطبيقنننناتن الكثيننننر منننن التشننننريع الجزائننننري يتضننننمنو  
كمنا هننو الشننأن ،  بعننض األمثلننة فقننط علننىفني هننذا المجنال المتعلنق بحمايننة البيئنة وسنقتصننر 
،  و كنننننذا التنننننراخيص (األولالمبحنننننث ) بالنشننننناط الصنننننناعيبخصنننننوص التنننننراخيص المتعلقنننننة 
نني المتعلقننة  المتعلقننة باسننتغالل باإلضننافة إلننى التننراخيص ،  (الثنناني  المبحننث)بالنشنناط العمرا
،   فضننال عننن الحننديث  عننن أدوات الضننبط اإلداري البيئنني (المبحننث الثالننث) المننوارد البيئيننة 
 ( .المبحث الرابع  )األخرى 
 
دلنت  العديند منن الدراسنات : التـراخيص المتعلقـة بالنشـاط الصـناعي : المبحـث األول 
و الخطنرة،  و تننتج غالبينة هنذه علنى أن الصنناعة تولند مالينن األطننان منن النفاينات الصنلبة 
                                                 
،  دار الجامعنننة الجديننندة،   النظنننام القنننانوني لحماينننة البيئنننة: األمنننن البيئننني طنننارق إبنننراهيم الدسنننوقي،   ( 1)
 . 266،  ص 0221مصر،  
 . 721ص،  7112، ، الجزائرديوان المطبوعات الجامعية ،  القانون اإلداري ، ر عوابديعما(2)
،  الطبعنة األولنى،  دار الينازوري للنشنر  الحماينة اإلدارينة للبيئنة: اإلدارة البيئينة عارف صنالح مخلنف،  (3)
 . 222ص  0221و التوزيع،  عمان،  
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النفاينات منن الصنناعات المعدنينة و اإلنشنائية و الكيمائينة،  و ال سنيما فني مرحلتني إسنتخراج 
المنننننواد الخنننننام و معالجتهنننننا،  و بنننننالرغم منننننن أن بعنننننض النفاينننننات الصنننننلبة يمكنننننن معالجتهنننننا          
تقنينننننات خاصنننننة      و النننننتخلص منهنننننا،  إال أن النننننبعض اآلخنننننر تعتبنننننر نفاينننننات خطنننننرة تتطلنننننب 
،  و انطالقنا منن هنذا كنان البند منن وضنع ضنوابط قانونينة تكفنل ضنمان إدارتهنا (1)إلدارتهنا  
بشننكل سننليم،  و تتكننرس  هننذه الضننوابط مننن خننالل مسننتويين،  األول يتمثننل  فنني التننراخيص 
،  أمننا الثنناني فتتمثننل فنني التننراخيص ( المطلننب األول)المتعلقننة باسننتغالل المنشننآت المصنننفة 
المتعلقنننننننننننة بنننننننننننإدارة و تسنننننننننننير النفاينننننننننننات الناجمنننننننننننة عنننننننننننن إسنننننننننننتغالل المنشنننننننننننآت المصننننننننننننفة                    
 (  .المطلب  الثاني) 
للحصول على رخصة :  المصنفةالمنشآت  لاستغال بالترخيص : المطلب األول 
ستغالل من خالل تبيان ستغالل المنشآت المصنفة يتعين في البداية تحديد مجال رخصة اإلإ
و من ثم تحديد  ( الفرع األول )  ستلزم حصولها على ترخيصتالتي  تنشآممقصود بالال
بيان السلطات و في النهاية  ( الفرع الثاني)  ستغاللإجراءات الحصول على رخصة اإل
 (  .الفرع الثالث) المعنية بتسليم رخصة اإلستغالل 
 
يسري نظام   : صنفةمجال الحصول على رخصة إستغالل المنشآت الم: الفرع األول 
هذه الرخصة على المنشآت المصنفة،  و التي يقصد بها حسب ما ذهب إليه المشرع 
تسبب مخاطر أو مضايقات في التي تجارية الصناعية أو ال الجزائري على أنها  تلك المنشأة
النظافة العمومية أو البيئة مما يستدعي خضوعها لرقابة  ما يتعلق باألمن العام و الصحة و
و         نفجار و الدخانمضايقاتها و التي أهمها خطر اإل خاصة بهدف منع مخاطرها أو
و الحقيقة أن المشرع الجزائري لم يكتفي بهذا التعريف العام للمنشآت المصنفة،   ، (2) الروائح
دقيقة لكل أنواع المنشآت التي  قائمةوضع  هذه المنشآت عن طريق و إنما قام بتحديد 
                                                 
،  الطبعننننة األولننننى،  دار الثقافننننة للنشننننر         سياسننننة العامننننةاإلدارة و البيئننننة و الكامننننل محمنننند المغربنننني،  ( 1)
 . 011،  ص  0227و التوزيع،  عمان،  
، 7111-77-22المننننؤر  فنننني  المعنننندل و المننننتمم  221-11المرسننننوم التنفيننننذي رقننننم مننننن  66المننننادة ( 2)
 .10العدد  ، ج ر،  ، المنشأة المصنفة والمحدد لقائمتها الخاص بالتنظيم المطبق علي
76 
و بمفهوم المخالفة فإن عدم ورود اسم منشأة ما  و عليه ، (1)رورة الترخيصتخضع إلى ض
الواردة في هذه القائمة،   يقتضي عدم حاجة هذه المنشأة إلى  المنشآتضمن مجوعة 
صاحب  تقوم السلطة التي تم إيداع الملف لديها بإشعار الحصول على ترخيص،  حيث
 .(2)الملف إلى المعنيثم يعاد ،  إليداعيوما التي تلي تاريخ ا 76الطلب خالل مدة 
و لكن على افتراض أن تلك المنشأة غير المدرجة ضمن القائمة التي تتطلب 
الترخيص و بحكم التطور الصناعي كانت لها آثار سلبية على البيئة فما هو الحل،         
 .و خاصة أنها غير مدرجة ضمن القائمة التي تتطلب الترخيص كما أشرنا ؟ 
جابة على هذا التساؤل تقودنا إلى حلين،  األول هو إضافة هذه المنشأة ضمن اإل
قائمة المنشآت التي تتطلب ترخيص أي القيام بعمل تنظيمي في شكل تعديل المرسوم 
التنفيذي المحدد لقائمة المنشآت المصنفة التي تحتاج إلى ترخيص،  و هذا الحل سوف 
يمس المنشآت الجديدة التي لم تحصل بعد على  يكون له إنعكاس على المستقبل أي سوف
الترخيص،  و لكن المنشآت التي هي في طور اإلستغالل فإن المشرع الجزائري قد أوجد حال  
المتعلق بحماية  72-22من القانون  06 لتجنب هذا الوضع و هو مكرس من خالل المادة
ستغالل إأنه عندما ينجم عن  ىالبيئة في إطار التنمية المستدامة،  حيث تنص هذه المادة عل
 غير واردة في قائمة المنشآت المصنفة أخطار أو أضرار تمس بالمصالح المذكورة في منشأة
 و يحدد له      و بناءا على تقرير من مصالح البيئة يعذر الوالي المستغننل ،  71المادة 
المستغل  و إذا لم يمتثل،  أجال التخاذ التدابير الضرورية إلزالة األخطار أو األضرار المثبتة
 . في األجل المحدد يوقف سير المنشأة إلى حين تنفيذ الشروط المفروضة
و في هذا الحل القانوني الذي يخول لإلدارة المختصة سرعة التدخل تعزيز لمواصلة . 
 . التنمية عن طريق إستغالل المنشأة  دون المساس بالحفاظ على البيئة
 
الحصول على الترخيص باستغالل المنشآت المصنفة  إجراءات:  الفرع الثاني
للحصول على رخصة إستغالل المنشأة المصنفة يتعين إتباع و احترام مجموعة من الشروط 
و األحكام و التي  تبدأ بضرورة إعداد دراسة التقييم البيئي للمشروع ثم إيداع ملف طلب 
                                                 
نننناء علننننى المرسننننوم التنفيننننذي ( 1) ،  0225-26-27،  المننننؤر  فنننني  711-25انظننننر الملحننننق الصننننادر ب
   10عدد  ،  ج ر،  المتعلق بالتنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة
 . ،  مرجع سابق 221-11من المرسوم التنفيذي  21المادة ( 2)
75 
من ثم تسليم مقرر الموافقة رخصة اإلستغالل لفحصه و التأكد من مختلف مكوناته،  و 
المسبقة بإنشاء المؤسسة المصنفة قبل تسليم رخصة اإلستغالل من طرف الهيئات المختصة 
 .في النهاية 
 
 طرب : تقرير للمسؤولية المدنية الوقائية  :البيئي  مإعداد دراسات التقيي: أوال 
وضرورة ،  المصنفةآت المنشبين عملية منح الترخيص إلنشاء و استغالل  المشرع الجزائري
ألثر البيئي من طرف صاحب المنشأة أو المشروع للجهة اإلدارية لم يإعداد و تقديم دراسة تقي
قبل منح الرخصة المطلوبة  و المصادقة عليها  مانحة الترخيص بهدف تقييم هذه الدراسة
(1). 
حت إطار ينطوي ت -البيئي  مإعداد دراسات التقيي –و يمكن القول أن هذا اإلجراء 
المسؤولية المدنية الوقائية و التي تتناسب مع طبيعة األضرار البيئية التي تستحيل في 
الغالب معالجتها إذا حدثت،  أي أنه إجراء إستباقي لمنع وقوع الضرر، أو على األقل 
التقليص من آثاره عند حدوثه و هو مسعى يتماشى مع ما تقتضيه التنمية المستدامة إذا 
 .أحكامه بشكل دقيق و صحيح تمت مراعاة
 
للحصننول علننى رخصننة  :ســتغالل إيــداع ملــف طلــب الحصــول علــى رخصــة اإل :ثانيــا
ننة  ننة اللج اإلسننتغالل يتعننين فنني البدايننة علننى صنناحب المشننروع إيننداع ملننف علننى مسننتوى أما
،  حينننث يتضنننمن هنننذا الملنننف مجموعنننة منننن الوثنننائق       (2)الوالئينننة لمراقبنننة المؤسسنننات المصننننفة
                                                 
 . مرجع سابق ، 711-25من المرسوم التنفيذي  26المادة (.1)
المؤر    711-25تم إحداث اللجنة الوالئية لمراقبة المؤسسات المصنفة بموجب المرسوم التنفيذي رقم  (2)
و تتشكل هذه اللجنة منن أغلنب المنديرين النوالئين زينادة علنى بعنض المسنؤولين و قند  0225-26-27في 
: رئيس اللجنة  -: التالي   لشكل حسب ا 711-25من المرسوم  01وردت تشكيلة هذه اللجنة في المادة 
 .الوالي المختص إقليميا أو ممثله 
            التنظننننننيم و الشننننننؤون العامننننننة المننننننناجم ،  األمننننننن،  البيئننننننة:  المننننننديرين الننننننوالئين التنننننناليين أو ممثلننننننيهم  -
           رة المؤسسننات الصننغي،  المصننالح الفالحيننة الصننحة و السننكان،  التخطننيط و تهيئننة اإلقلننيم ،  و الصننناعة
محننافظ ،  قائند فرقنة الندرك النوطني  للوالينة،  الصنيد البحننري،  العمنل،  و المتوسنطة و الصنناعة التقليدينة
نني بأشننغال ،  ممثنل الوكالننة الوطنيننة لتطننوير االسننتثمار،  الغابننات ثالثننة خبننراء مختصننين فنني المجننال المع
نة كنال منن منديري الثقافنة و السنياحة للوالينة كمنا تضنم هنذه الل،  رئيس المجلس الشعبي البلندي،  اللجنة  ج
71 
المشننار إليننه  المصنننفة للمنشننأة  البيئنني ملتقيننياسننندات و علننى رأسننها طلننب مرفننق بدراسننة و ال
 . أعاله
ننه إذا تعلننق األمننر بشننخص  باإلضننافة إلننى بيننان اسننم صنناحب المشننروع و لقبننه و عنوا
نننوان مقنننر الشنننركة إذا تعلنننق األمنننر بشنننخص  طبيعننني أو اسنننم الشنننركة و شنننكلها القنننانوني و ع
ننوي،  وكننذا  طبيعننة و ح جننم النشنناطات المقتننرح ممارسننتها مننن طننرف صنناحب المشننروع، مع
 (1) .وكذا فئة أو فئات قائمة المنشآت المصنفة التي تتضمنها المؤسسة المصنفة
ننننناهج التصننننننيع التننننني تنفنننننذها و المنننننواد التننننني يسنننننتعملها و المنتجنننننات التننننني       كنننننذلك  م
نت هنذه المعلومنات تشنكل أسنرا ،  يمكنن ةر خاصنة بالمنشنأيصنعها ،  و عند اإلقتضناء إذا كا
 .أن يتم تقديمها في ظرف منفصل 
علننى األقننل،  تحنندد علننى هننذا  7/06222مخططننين،  األول مخطننط وضننعية مقياسننه 
المخطط جميع البنايات مع تخصيصناتها و طنرق السنكة الحديدينة و الطنرق العمومينة و نقناط 
علننى  022/ 7ي مقاسننه المنناء و قنواتننه و سننواقيه،  أمننا المخطننط الثنناني فهننو مخطننط إجمننال
متنر علنى األقنل  26األقل يبين اإلجراءات التي تزمع المؤسسنة المصننفة القينام بهنا إلنى غاينة 
منننن المؤسسنننة،  منننع بينننان تخصنننيص البناينننات و األراضننني المجننناورة و رسنننم شنننبكات الطنننرق 
 .(2)المختلفة الموجودة 
( اري أو صناعي تج)إن تقدير المشرع الجزائري لمسألة سرية النشاط اإلقتصادي 
بمناهج التصنيع  و المواد المستعملة و المنتجات  ةبإقراره بإمكانية  تقديم البيانات المتعلق
المصنعة  من خالل ظرف مستقل للحفاظ على سريتها،  يصب في خانة الموازنة بين حماية 
                                                                                                                                                         
نة تخنص هناتين المنديريتين أو إحنداهما نة الوالئينة ،  إذا كانت الملفات التي ستدرسنها اللج و منن مهنام اللج
 : من نفس المرسوم  03حسب المادة  لمراقبة المؤسسات المصنفة
 .السهر على احترام التنظيم الذي يسير المؤسسات المصنفة  -
 .حص طلبات إنشاء المؤسسات المصنفة ف -
 . ة المصنفةالسهر على مطابقة المؤسسات الجديدة لنص مقرر الموافقة المسبقة إلنشاء المؤسس -
المصنننفة مننن الفئننة  للمنشننآت نشننير إلننى أن المشننرع الجزائننري فنني هننذا الصنندد  قنند اعتمنند أربعننة فئننات (1)
كنل مؤسسنة و تعند الفئنة األولنى األهنم و األكثنر خطنورة األولى إلى الرابعة و ذلك بحسب أهمية و خطورة 
و على ضوء أهمية و خطورة كل مؤسسة مصنفة فإنها تخضع عند حصولها على رخصة االستغالل إلنى 
 .ضرورة المصادقة على هذه األخيرة من طرف سلطة إدارية معينة
 .،  مرجع سابق 711-25من المرسوم التنفيذي  21المادة (2)
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المعنية البيئة و تحقيق التنمية،  و ذلك ألن تقدير مسألة السرية يحمي المؤسسة المصنفة 
من المنافسة غير المشروعة و بالتالي  يتيح لها اإلستمرار في نشاطها، و من جهة أخرى 
فإن  الحفاظ على البيئة مضمون إنطالقا من الجهات المعنية بحماية البيئة فقط تكون على 
، ومن ثم فرض علم باآلثار التي يمكن أن تنجم عن النشاط  اإلقتصادي لهذه المؤسسة
 .على هذا المشروع  ةالزمالضوابط ال
يسبق تسليم رخصة :  المصنفة المنشآتستغالل إرخصة تسليم  :الفرع الثالث 
إستغالل المنشآت المصنفة من طرف السلطات اإلدارية المختصة تسليم الموافقة المسبقة 
 .إلنشائها من قبل للجنة الوالئية لمراقبة المؤسسات المصنفة
 
على إثر إتمام فحص طلب  : مصنفةمنشأة قة إلنشاء تسليم الموافقة المسب : أوال
رخصة إستغالل المنشأة  المصنفة و التأكد من مختلف الوثائق و السندات المكونة لملف 
الطلب،  تقوم اللجنة الوالئية المختصة المشار إليها أعاله بإصدار مقرر الموافقة المسبقة 
الموافقة المسبقة هذا إلى مجموع و يتعين أن يشير مقرر ،  (1)إلنشاء منشأة مصنفة 
األحكام الناتجة عن دراسة ملف طلب رخصة إستغالل المؤسسة المصنفة للسماح بالتكفل 
، و يعد هذا المقرر قيد على  (2)بها خالل مرحلة إنجاز المنشأة  المصنفة المزمع إنجازها
غال بناء منشأة البدء في أشغال البناء إذ أن صاحب المشروع  ال يستطيع أن يشرع في أش
 . (3)مصنفة    ما لم يتحصل مقرر الموافقة المسبقة
و تجدر اإلشارة إلى أن مقرر الموافقة المسبقة ال يقصد به رخصة إستغالل المنشأة 
المصنفة و إنما هو إجراء سابق على الترخيص باإلستغالل يتيح لصاحب المشروع أن يقوم 
 .ون البدء في اإلستغالل و النشاط بأعمال أو أشغال بناء المنشأة المصنفة د
حيث تتمثل األولى في تأكد اللجنة المختصة من مدى ،  و هو إجراء يعالج مسألتين
،  المنجزة للوثائق المدرجة في ملف الطلب و كذا لنص مقرر الموافقة المسبقة المنشأةمطابقة 
ح لصاحب المشروع أو أما المسألة الثانية  فتتمثل في السما و هذا لتعزيز حماية البيئة،
المصنفة في البدء في مرحلة من مراحل المشروع حتى قبل الحصول على رخصة  المنشأة
                                                 
(
1
 .مرجع سابق ،  711-25من المرسوم التنفيذي  75المادة (
 .مرجع سابق،  711-25من المرسوم التنفيذي  71المادة (2)
(
 .مرجع سابق،  711-25من المرسوم التنفيذي  71المادة (3
71 
بعد حصوله على رخصة بشكل يتيح لصاحب المشروع كسب بعض الوقت ستغالل اإل
 . نجاز األشغالإحيث يمكن أن تستغرق هذه المرحلة فترة طويلة من اإلستغالل 
  
 
أن  أشرنا إلى: المصنفة  نشآتستغالل المإبمنح رخصة  الجهة المختصة  :ثانيا
وفحصه  ستغالل جنة الوالئية المختصة هي التي تقوم باستالم ملف طلب رخصة اإلالل
ودراسته،  و من ثم تسليم مقرر الموافقة المسبقة إلنشاء منشأة مصنفة،  إال أن رخصة 
ية مختلفة باختالف رخصة اإلستغالل يتم تسليمها بموجب قرارات تصدر عن جهات إدار 
 .اإلستغالل و أهمية المنشأة المصنفة 
  (1): حيث يتم تسليم رخصة اإلستغالل حسب الحالة
بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير المكلف بالبيئة و الوزير المعني بالنسبة  -
 .للمنشآت المصنفة من الفئة األولى 
 ة للمنشآت المصنفة من الفئة الثانية بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا بالنسب -
بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا بالنسبة للمنشآت   -
 . المصنفة من الفئة الثالثة 
  فيما يتعلق معيارا تدرجيا ن المشرع الجزائري قد تبنىيتضح من خالل ما سبق أ
،  إذ أنه كلما زادت أهمية       مصنفةال المنشآتستغالل إرخصة  بالجهة المختصة بتسليم
مستوى الجهة اإلدارية المختصة بتسليم  إرتقىو خطورة المنشآت المصنفة على البيئة كلما 
رخصة اإلستغالل،  ومن هنا يمكن القول أن المشرع و من خالل هذا المعيار حاول أن 
 أخرى،  حيث خفف يوازن بين حماية البيئة من جهة  و حرية النشاط اإلقتصادي من جهة
المشرع الجزائري من إجراءات التعقيد اإلداري على النشاطات اإلقتصادية البسيطة و التي 
تمثلها المنشآت المصنفة من الفئة الثالثة  و اكتفى بالترخيص لها بموجب قرار يصدر عن 
 رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص على عكس المنشآت المصنفة من الفئة األولى التي
 .تتطلب فيها ضرورة الحصول على ترخيص من السلطات اإلدارية    المركزية 
 
                                                 
 .مرجع سابق ،  711-25من المرسوم التنفيذي  02المادة (1)
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كنل البقاينا  النفاينات هني :التراخيص المتعلق بإدارة و تسير النفايات : المطلب الثاني 
الناتجننة عننن عمليننات اإلنتنناج أو التحويننل أو اإلسننتعمال و بصننفة أعننم كننل مننادة أو منتننوج أو 
نه      كل منقول يقوم المالك أو  نه أو يلنزم بنالتخلص م نه أو قصند النتخلص م الحائز بالتخلص م
    و النتخلص منهننا مسننألة فنني غايننة األهميننة  تو تعتبننر مسننألة معالجننة النفايننا،   (1)أو بإزالتنه 
ند و ذلك بالنظر إلى ،  و الحساسية تأثيرها السلبي على البيئنة  النذي يمكنن أن ينجنر عنهنا ع
ر النذي يقتضني وضنع ضنوابط رقابينة تحنول دون حندوث تلنك اآلثننار محاولنة معالجتهنا،  األمن
 .السلبية و تتنوع التراخيص المتعلقة بإدارة و تسير النفايات بتنوع  األخيرة
و علينننه سنننوف نعنننرض فننني هنننذا المطلنننب الحننناالت المتعلقنننة  بتنننرخيص نقنننل النفاينننات  
ق بتصنننندير النفايننننات ،  باإلضننننافة إلننننى  التننننرخيص المتعلنننن(الفننننرع األول) الخاصننننة الخطننننرة 
،  فضنننننال عنننننن  التننننراخيص المتعلقنننننة بتصنننننريف النفاينننننات (الفنننننرع الثنننناني) الخاصننننة الخطنننننرة 
 ( .الفرع الثالث ) الصناعية السائلة 
 
هي كنل النفاينات الخاصنة التني :  ترخيص نقل النفايات الخاصة الخطرة: الفرع األول 
     تمنننل أن تضنننر بالصنننحة العمومينننةبفعنننل مكوناتهنننا و خاصنننية المنننواد السنننامة التننني تحتوينننه يح
،   و بننالنظر إلننى خطننورة الموقننف فنني عمليننات نقننل النفايننات الخاصننة الخطننرة  تننم أو بالبيئننة
ننني و اعتمننناد ضنننوابط تتعلنننق بفنننرض رقابنننة محكمنننة علنننى هنننذه العملينننات،  ومنننن بنننين هنننذه  تب
 .الضوابط ضرورة الحصول على ترخيص 
ري فرض ضرورة الحصول على تنرخيص منن و في هذا اإلطار نجد أن المشرع الجزائ 
عملية نقل النفايات الخاصة الخطرة تخضع لترخيص من طنرف النوزير  خالل نصه على أن 
 . (2)المكلف بالبيئة بعد استشارة الوزير المكلف  بالنقل 
    أمننا  فيمننا يخننص كيفيننات نقننل النفايننات الخاصننة الخطننرة فقنند حننددها المرسننوم التنفيننذي                  
ننه علننى أن رخصننة نقننل النفايننات الخاصننة الخطننرة  77، حيننث تنننص المننادة (3) 721- 27 م
                                                 
،  المتعلق بالنفايات و مراقبتها و إزالتهناو  0227-70-70المؤر  في  71-27القانون من  22المادة  (1)
 .11عدد ،  ج ر
 .،  مرجع سابق 71-27من القانون  07المادة (2)
المحنننندد لكيفيننننات نقننننل النفايننننات الخاصننننة  0227-70-77المننننؤر  فنننني  721-27المرسننننوم التنفيننننذي (3)
 . 17عدد ،  ج ر،  الخطرة
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نه فقند 76تثبت تأهيل الناقل لنقل النفاينات الخاصنة الخطنرة،  أمنا المنادة  أحالنت علنى قنرار  م
،  وزاري مشنننترك يحننندد محتنننوى ملنننف طلنننب الرخصنننة و كيفينننات منحهنننا و خصائصنننها التقنينننة
 .لمكلف بالبيئة و الوزير المكلف بالنقل يتخذ من طرف الوزير ا
و تجدر اإلشارة إلنى أن كنل ناقنل للنفاينات الخاصنة الخطنرة ملنزم بنأن يكنون حنائزا علنى 
ند كنل  ترخيص بالنقل يكون قيد الصالحية عند كل نقل للنفاينات الخاصنة الخطنرة و تقديمنه ع
 . (1)مراقبة من طرف السلطات المؤهلة لهذا الغرض 
 
يعننود سننبب نقننل  : (2)تــرخيص تصــدير و عبــور النفايــات الخاصــة : ي الفــرع الثــان
نة  لسنبب أو آلخنر،  النفايات عبر الحدود إلى أن قدرة التخلص منها في بلند المنشنأ غينر ممك
تجندر اإلشنارة فني البداينة و ،   (3)كمنا و أن النتخلص منهنا فني بلند أجنبني قند يكنون أقنل كلفنة 
،  فنني (4)را تامننا اسننتيراد النفايننات الخاصننة الخطننرةإلننى أن المشننرع الجزائننري قنند حضننر حضنن
حين ربنط تصنديرها نحنو الندول األخنرى بضنرورة الحصنول علنى الموافقنة الخاصنة و المكتوبنة 
مننن طننرف السننلطات المختصننة فنني الدولننة المسننتوردة،  كمننا أخضننع كننل العمليننات المننذكورة 
ذا التنرخيص بتنوفر الشنروط    أعاله إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالبيئة وربنط مننح هن
 :التالية 
 .احترام قواعد و معاير التغليف و الوسم المتفق عليها دوليا  -
 .تقديم عقد مكتوب بين المتعامل اإلقتصادي المصدر و مركز المعالجة  -
 . ةتقديم عقد تأمين يشتمل على كل الضمانات المالية الالزم -
 ف الشخص المكلف بعملية النقل عبر الحدود تقديم وثيقة حركة موقع عليها من طر  -
تقننديم وثيقنننة تبلينننغ موقنننع عليهننا تثبنننت الموافقنننة المسنننبقة للسننلطة المختصنننة فننني البلننند  -
 .  المستورد
                                                 
 .بق مرجع سا،  721-27من المرسوم التنفيذي  75المادة ( 1)
كل النفايات الناتجة عن النشناطات الصنناعية والزراعينة و العالجينة  والخندمات و كنل النشناطات هي  (2)
ننات المننواد التنني تحتويهننا ال يمكننن جمعهننا و نقلهننا و معالجتهننا بنننفس  األخننرى التنني بفعننل طبيعتهننا و مكو
 ،  و النفايات الهامدةشروط مع النفايات المنزلية و ما شابهها 
 .221،  مرجع سابق،  ص اإلدارة البيئية و السياسة العامةمل محمد المغربي،  كا (3)
 .،  مرجع سابق 71-27من القانون  06المادة (4)
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مننا يمكننن قولننه فني هننذا اإلطنار أن المشنرع الجزائنري لنم يكتفني بضنمان تحقينق الحمايننة 
لنى ضنمان إمتنداد هنذه الحماينة للوسط البيئي الوطني،  بل عمل كذلك  بشكل غير مباشر  ع
إلى األقاليم البيئة للدول األخرى عندما اشنترط فني طلنب التنرخيص المتعلنق بتصندير النفاينات 
الخاصننة الخطنننرة ضننرورة الحصنننول علننى الموافقنننة المسننبقة و المكتوبنننة مننن طنننرف السنننلطات 
 .المختصة في الدولة المستوردة لهذه النفايات 
 
يقصند  :الصـناعية السـائلة ( المصـبات) صريف النفايات الترخيص بت: الفرع الثالث  
و تجمنع مباشنر أو غينر كنل تندفق و سنيالن و قنذف أ  بتصنريف النفاينات  الصنناعية السنائلة
،   و تلعنب سنلطات الضنبط اإلداري دورا أساسنيا (1)مباشنر لسنائل يننجم عنن نشناط صنناعي 
أي تننراخيص  لصننب النفايننات  فنني الننتحكم فنني آثننار النشننطات الملوثننة بحيننث تتأكنند قبننل منننح
الصننناعية السننائلة فنني الوسننط الطبيعنني مننن أن هننذا الصننب ال يمننس بقنندرة التجدينند الطبيعنني 
للمينننناه ،  وأن  ال يننننؤثر علننننى الصننننحة و النظافننننة العموميننننة و كننننذا حمايننننة األنظمننننة البيئيننننة      
لبيئة بعند أخنذ إلى رخصة يسلمها الوزير المكلف با،  حيث يخضع هذا التصريف (2)المائية  
و تتمثننل شننروط  ،  و تحنندد فيهننا الشننروط التقنيننة التنني يخضننع لهننارأي الننوزير المكلننف بننالري
 :الحصول على الرخصة و سحبها في 
 
:  الشـروط التقنيـة للحصـول علـى رخصــة تصــريف النفايـات الصـناعية الســائلة: أوال
لحصننول علننى تننراخيص ضننرورة أن تتننوفر المنشننآت الراغبننة فنني ا اسننتلزم المشننرع  الجزائننري
لتصننننننريف النفايننننننات الصننننننناعية السننننننائلة إلننننننى الوسننننننط الطبيعنننننني ال سننننننيما الوسننننننط المنننننننائي           
 (3): على  مجموعة من الشروط و التي تتمثل في 
نتج المصنبات الصنناعية السنائلة منجنزة و مشنيدة  - يجب أن تكون كل المنشنآت التني ت
الصننناعية السننائلة عننند خروجهننا مننن المنشننأة ، و مسننتغلة بطريقننة ال تتجنناوز فيهننا مصننباتها 
                                                 
الننذي يضننبط القننيم القصننوى  0225-27-71المننؤر  فنني  777-25مننن المرسننوم التنفيننذي  20المننادة ( 1)
 .05،  عدد ج ر،  للمصبات الصناعية السائلة
المتضننننننننننمن قننننننننننانون المينننننننننناه،                   0226-21-27المننننننننننؤر  فنننننننننني  70-26مننننننننننن القننننننننننانون  76المننننننننننادة ( 2)
  . 52،  عدد ج ر
 .،  مرجع سابق 777-25من المرسوم التنفيذي  26و  27المواد  (3)
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،  كما يجب أن تزود بجهناز معالجنة مالئنم  (1)القيم القصوى المحددة في التنظيم المعمول به
 .يسمح بالحد من حجم التلوث المطروح 
إذا كننننان عنننندم  اسننننتغالل منشننننآت المعالجننننة مننننن شننننأنه أن يننننؤدي إلننننى تجنننناوز القننننيم  -
المسنتغل إتخناذ اإلجنراءات الضنرورية للتقلنيص منن التلنوث القصنوى المفروضنة،  يجنب علنى 
 .  الصادر و ذلك بتخفيض النشاطات أو توقيفها عند الحاجة 
مننننن خننننالل مننننا سننننبق يتضننننح أن المشننننرع   و فنننني إطننننار  منننننح التننننراخيص المتعلقننننة  
بالمصننبات  الصننناعية السننائلية  قنند وضننع بخصوصننها  ضننوابط  تقنيننة تخننص طبيعننة إنجنناز       
هيز المنشآت الصناعية ،  بشكل يتح لهذه األخيرة النشاط  مع ما يترتنب علينه منن آثنار و تج
 .سلبية تكون مقبولة بيئيا 
  
للتأكند :  الرقابة على الرخص المتعلقة  بتصريف النفايـات الصـناعية السـائلة : ثانيا 
لتنننزام إدى منننن تنننوفر و تحقنننق الشنننروط السنننابقة يلعنننب مفتشنننوا البيئنننة دورا هامنننا فننني مراقبنننة مننن
األشخاص الطبيعية و المعنية أو المؤسسات المستفيدة من هذه الرخص الممنوحنة لهنم لصنب 
نتقنننال إلنننى األمننناكن المعنينننة و لنننك باإلذو ،  النفاينننات السنننائلة المسنننتعملة فننني الوسنننط الطبيعننني
إسننتعمال هننذه  إجننراء التحاليننل والقياسننات الضننرورية للتأكنند مننن عنندم وقننوع تلننوث للمينناه نتيجننة
تقندم هنذه ،  و الشنأن  محاضر بكنل المخالفنات التني ينتم تسنجيلها فني هنذا لرخص،  و تحررا
و تتضنننمن مجموعنننة منننن المعلومنننات المتعلقنننة بالجهنننة ،  حاضنننر للنننوالي المخنننتص إقليمينننامال
 (2) .و نوعية المخالفة و اآلثار المترتبة على تلك المخالفة        المخالفة
نذار لمالنك المؤسسنة المخالفنة و بموجب هذه المحاضنر يوجنه النوا لي المخنتص إقليمينا إ
التنني لننم تحتننرم الشننروط المحننددة فنني هننذه الرخصننة،  و فنني حالننة عنندم إمتثننال األخيننرة لهننذا 
نذار فني اآلجنال المحنددة لنه،  يقنرر النوالي اإليقناف المؤقنت لسنير التجهينزات المتسنببة فني  اإل
الرخصنننة،  كمنننا يجنننب إعنننالم النننوزير  التلنننوث إلنننى أن تمتثنننل المؤسسنننة للشنننروط المحنننددة فننني
                                                 
،  مرجنع 777-25تم تحديند القنيم القصنوى فني الملحقنين األول و الثناني  التنابعين  للمرسنوم التنفينذي  (1)
 .سابق 
 .مرجع سابق ،  752-12من المرسوم التنفيذي   71المادة ( 2)
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المكلف بالبيئة،  إلعالن سحب رخصة التصنريف أو تعنديلها إذ منا طلبنت مفتشنية البيئنة ذلنك 
 (1). أو المؤسسة المعنية أو الغير المتضرر 
 
ــاني  ــي : المبحــث الث ــق بالنشــاط العمران ــرخيص المتعل أن  قنند يبنندو للوهلننة األولننى :الت
يتجنناوز القواعنند  سننتهالكي لألراضنني يجعلننهإيؤديننه مننن دور  و مننا (2)التعميننرالتهيئننة و قننانون 
نرى أن القواعند،  التي تبناها قانون حماية البيئة التني جناء بهنا المشنرع  لكنن فني حقيقنة األمنر 
بتكريسنها للصنلة الموجنودة  في قانون التهيئة و التعمينر تهندف إلنى سند الفنراغ القنانوني و ذلنك
 .لبيئة و حماية ا بين عملية التهيئة
المتعلق بمناطق التوسع و المواقع  22 -22عن القانون  ينطبق الشيءونفس 
أخضع منح رخصة البناء داخل مناطق التوسع و المواقع السياحية إلى الرأي  السياحية الذي
 الوزارة المكلفة بالسياحة و بالتنسيق مع اإلدارة المكلفة بالثقافة عندما تحتوي هذه المسبق من
 من نفس القانون على قانون 72وقد أحالت المادة ،  (3)لى معالم ثقافية مصنفةالمناطق ع
ستغالل األراضي الموجودة داخل مناطق إو التعمير بنصها على أن شغل و        التهيئة 
 .  .    و المواقع السياحية يكون في ظل احترام قواعد التهيئة والتعمير التوسع
الصلة الموجودة بين القانونين باعتبارهما ميدانين  العرض تتضح من خالل هذا       
و تتجسد هذه العالقة أكثر فيما يتطلبه المشرع من إجراءات بغرض ،  متكاملين ومترابطين
و من خالل التمعن في نصوص القانونين المذكورين أعاله ،  البناء الحصول على رخصة
قابل حاول وضع قواعد للتصدي إقرار وسائل تعمير مشجعة و بالم يتضح أن المشرع حاول
و من جهة ، تحترم القواعد و الشروط المنصوص عليها من جهة لكل التجاوزات التي ال
                                                 
 .مرجع سابق ،  752-12من المرسوم التنفيذي  70،  77، 72 المواد( 1)
المتعلنننننق بالتهيئنننننة و التعمينننننر ،               7112-70- 27المعننننندل و المنننننتمم المنننننؤر  فننننني   01-12القنننننانون (2)
 .     60،  عدد ج ر
ننناطق التوسنننع السنننياحي      0222-20-71، المننؤر  فننني 22-22نون مننن القنننا 07المنننادة (3) ،  المتعلنننق بم
 .     77،  عدد ج رو المواقع السياحية،   
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أرضية و بحرية  طقالفالحية والمناطق التي تحتوي على منا أخرى لحماية األراضي
 . (1)محمية
نننواع منننن النننرخص تتعلنننق األولنننى باإلنشننناء و الب ننناء و فننني هنننذا اإلطنننار توجننند ثالثنننة أ
رخصننة ) ،   أمننا الثانيننة فإنهننا تتعلننق بتنظننيم وتهيئننة  العقننارات غيننر المبنيننة (رخصننة البننناء)
 . (2) (رخصة الهدم ) ،   في حين تتعلق الثالثة بإنهاء الوجود المادي للبناءات  (التجزئة
ناء علنى اعتبنار أنهنا تعند أهنم  و نحن في هذا المطلب سنركز بالدراسة علنى رخصنة الب
ني،  كمنا أنهنا تنؤدي تلك الرخ ص كون عملية البناء تعند منن بنين أهنم  عملينات النشناط العمرا
 .إلى إحداث تغيرات كبيرة  في البيئة و المحيط الذي سوف تقام في إطاره 
ناء إنطالقنا منن تحديند الشنروط القانونينة  ناءا علينه سنوف نعنالج موضنوع رخصنة الب و ب
حدينننننند كيفيننننننات البننننننت فنننننني موضننننننوع رخصننننننة                ،  ثننننننم ت(المطلننننننب األول ) المتعلقننننننة بمنحهننننننا 
 ( .المطلب الثاني) البناء 
 
نص المشنرع الجزائنري   :الشروط القانونية المتعلقة برخصـة البنـاء : المطلب األول  
علنى ضننرورة الموازننة بنين تسننليم رخصننة البنناء و حمايننة البيئننة و ذلننك فنني المرسننوم التنفيننذي 
هنذا األخينر الشنروط الواجنب توفرهنا للحصنول علنى رخصنة  ،  كما حدد فني (3) 19-971
 .البناء 
                                                 
،  مننننننرجعين         72-22و مننننننا بعنننننندها مننننننن القننننننانون  01،  و المننننننادة 22-22مننننننن القننننننانون  26المننننننادة (1)
 .سابقين      
تنني تصنندر بموجنب قننرار إداري  تننرخص اإلدارة بمقتضنناها رخصنة التجزئننة هنني تلننك الوثيقنة اإلداريننة ال (2)
لمالننك وحنندة عقاريننة غيننر مبنيننة  عمليننة تقسننيمها  إلننى قطعتننين أو أكثننر مننن شننأنها أن تسننتعمل فنني تشننيد   
نه،  فنال يمكنن  ني خاصنة المحمني م بناية ،  أما رخصة الهدم تعد من بنين أدوات الرقابنة علنى العقنار المب
ندما تكنون القيام بأي عملية هدم ج زئني أو كلني لبناينة  دون الحصنول مسنبقا علنى رخصنة الهندم و ذلنك ع
هننذه البناينننة واقعننة فننني مكنننان مصننننف أو فننني طرينننق التصنننيف فننني قائمنننة األمنننالك الوطنيننة التاريخينننة أو 
 .       رة المعمارية أو السياحية أو الثقافية،  أو الطبيعية،  أو عندما تكون البناية اآليلة للهدم سند لبناية مجاو 
المتعلنننق بتحدينند كيفيننات تحضنننير شننهادة التعمينننر  715 - 17المرسننوم التنفيننذي رقننم مننن  26المننادة  (3)
  05عدد ،  ر. ج،    7117-26-01المؤر  في ،  التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة
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ناء كأصنل عنام   :ب الرخصـة الشروط المتعلقـة بطالـ:  الفرع األول  يعند الحنق فني الب
علنى ذلنك فنال و  ،  (1)91 -19القنانون ه و هنو منا جسند، ممارسنتهاأحد أوجه حق الملكية و 
المرسنوم إال أن ،  ينصنب عليهنا الطلنبمالكنا لقطعنة األرض التني  يكنون طالنب الرخصنة إال
آخننننرين منننننحهم الحننننق فنننني طلبهننننا  صأشننننخاأضنننناف  سننننابق الننننذكر  971 – 19  التنفيننننذي
             سنننننتثمارات تننننندعيما لإل يسنننننتمدون هنننننذا الحنننننق منننننن المالنننننك األصنننننلي أو أشنننننخاصباعتبنننننارهم 
ننه  ينبغنني أن 43 ادةنصننت المنن ،  حيننثجتماعيننةو األنشننطة اإل ننه علننى أ بطلننب يتقنندم  م
  لنه قانوننا صالمنرخ أو رخصنة البنناء و التوقينع علينه منن المالنك أو موكلنه أو المسنتأجر لدينه
قنانون التوجينه  كمننا خنول،  أو الهيئنة أو المصنلحة المخصصنة لهنا قطعنة األرض أو البناينة
الحينازة علنى  منه علنى إمكانينة حصنول صناحب شنهادة  41 ةادمالفي  (2)92 -19العقاري 
المنذكورة أعناله  منن المرسنوم التنفينذي 43 ادةالذي جسدته كذلك المن األمروهو رخصة للبناء 
     عقند الملكينة  نسنخة منن: بنصنها  يجنب أن يقندم صناحب الطلنب لندعم طلبنه الوثنائق التالينة 
كمننا أن  ،  92.19أو نسنخة مننن شنهادة الحيننازة علنى النحنو المنصننوص عليننه فني القننانون 
قننانون الماليننة  والمتضننمن  9117.99.49 المننؤر  فني  99.17مننن القننانون   29 المنادة 
ناء وهنو صناحب حنق قد 9111  لسنة   أضافت شخص آخر له الحنق فني طلنب رخصنة الب
 .متيازاإل
و يتضننح ممننا سننبق أن المشننرع الجزائننري قننام بالتوسننيع مننن دائننرة األشننخاص الننذين لهننم 
ناء لتشنمل كنل منن المالنك األصنلي للعقنار موضنوع طلنب الرخصنة  الحق في طلب رخصنة الب
أو وكيلنننه أو الحنننائز للعقنننار أو المسنننتأجر المنننرخص لنننه،  أو الهيئنننة المخصنننص لهنننا العقنننار،          
ننه سننوف يكننون لننه إنعكنناس  أو صنناحب الحننق فنني اإلمتينناز،  و هننذا األمننر يبنندو مننن ظنناهره أ
لبيئننة         علنى  إتسنناع كثافنة النشنناط العمرانني فنني مختلنف المجنناالت،  الشنيء الننذي ينؤثر علننى ا
و مواردهننا،  إال أن الحقيقننة غيننر ذلننك إنطالقننا مننن أن كننل هننؤالء األشننخاص و إن كننان لهننم 
الحننق فنني طلننب رخصنننة البننناء إال أن حصننولهم عليهننا منننرتبط بمنندى إنسننجام مشنناريعهم منننع 
 . الشروط الموضوعية و اإلجرائية المتعلقة بقواعد التهيئة و التعمير و حماية البيئة 
                                                 
 .،  مرجع سابق      01-12من القانون  62المادة  (1)
عنننندد     ،  ج ر،  قنننانون التوجينننه العقننناري،المتضنننمن  7112-77-71المننننؤر  فننني ،  06-12القنننانون  (2)
71. 
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رخصنة  فإن تحديند وثنائق ملنف طلنب ملن: شكل طلـب رخصـة البنـاء  : ثاني الفرع ال
نناء مسننألة أحالهننا  ننه 29بمقتضننى المننادة  971-19علننى المرسننوم  91 – 19 انونقننالالب         م
مشنروع الهندف منهنا التحقنق منن أن و ،  مننه 42-43عالجهنا هنذا األخينر فني المادتنان  و
ننا عنند حمايننة البيئننة مننن خننالل وثننائق محننددة تعنند وتؤشننر ال يخننالف قواعنند العمننران و قواء الب
 .من قبل مهندس معماري معتمد لزوما
ناء هني وثنائق تقنينة و تتطلنب دقنة  فالوثنائق المطلوبنة فني ملن  و ألن طلنب رخصنة الب
 يجنب أن ختصناص و الخبنرة و علينه ي اإلذو  و صندورها منن إعندادهامتناهينة لنذا وجنب 
 غير أن اللجوء لبناء من قبل مهندس معماري معتمدص اتوضع مشاريع البناء الخاضعة لرخ
ناء القليلنة األهمينة النذي يحندد ندس المعمناري لنيس ملنزم بالنسنبة لمشناريع الب التنظنيم  إلى المه
ننننندما ال يكنننننون موجنننننو و أ اسنننننتعمالهمسننننناحة أرضنننننيته و أوجنننننه  نننننه ع ننننناطدا مننننناكن توطي  قبالم
ناء يحتنوي علنىملنف رخصن و علنى العمنوم يمكنن القنول أن. (1)المحمينة نواع منن  94  ة الب أ
 :  الوثائق
 
النذي نسخة من المسنتند ،  كطلب رخصة البناء: صفة الطالب وثائق إدارية تثبت :أوال      
 .(2) (.نسخة من عقد الملكية ، أو شهادة الحيازة،  أو وكالة) يبين صفة طالب الرخصة
 
كتصنميم الموقنع : العمـران مـع قواعـدالمشروع  انسجاموثائق تقنية تبني مدى   :ثانيا      
       التوزيننع مننع بيننان طبيعتهننا  تجنناه و شننبكاتيبننين اإل 9/2999أو  9/9999يعنند علننى سننلم 
أو  9/999التهيئة التعمير علنى سنلم  ستدالل و مخطط كتلة البيانات وو تسميتها و نقاط اإل
نننات المتعلقنننة بحننندود األرض 9/299 والمسننناحة  رتفاعهنننااو الطوابنننق و  يتضنننمن جمينننع البيا
نننوات المبرمجنننة علنننى المسننناحة  ووصنننل و رسنننم شنننبكة الطنننرق  طالمبنينننة ونقنننا اإلجماليننة لق
إلننى مسننتندات رخصننة التجزئننة  إضننافة ،  األرضننية و جميننع الوثننائق الفنيننة التقنيننة األخننرى
 (3) .أرض مجزأة للسكن أو لغرض آخر  المبرمجة على قطعة أرضية تدخل ضمن للبنايات
                                                 
 .،  مرجع سابق 01-12القانون من  66المادة  (1)
 .،  مرجع سابق     715-17من  المرسوم التنفيذي  27المادة  (2)
 .،  مرجع سابق     715-17من  المرسوم التنفيذي  26المادة  (3)
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منذكرة بالنسنبة : البيئـة نسـجام المشـروع مـع قواعـد حمايـةإثـائق تثبـت مـدى و :  ثالثـا
نوع المنواد السنائلة والغازينة وكمياتهنا المضنرة بالصنحة  الصنلبة ، للمباني الصنناعية يبنين فيهنا 
ومسننتوى الضننجيج المنبعننث منهننا وكننذا  العموميننة و المحننيط و أسنناليب المعالجننة و تصننفيتها
 . ةأو المزعج ات الخطيرة غير الصحيحةالمؤسس بإنشاءقرار الوالي 
 
ناء لندى  بعند إينداع :البـت فـي طلـب رخصـة البنـاء : المطلب الثـاني  طلنب رخصنة الب
الطلنب إلنى مصنالح الدولنة  على هذا األخير إرسال،  رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص
البنت فني الطلنب  بعند مرحلنة لتنأتي فيمنا ،  المكلفنة بنالتعمير منن أجنل دراسنته و التحقينق فينه
 .البت فيه أو بالرفض أو تأجيل من قبل الجهات اإلدارية المختصة إما بالقبول
نناء قنند منحهننا القننانو ةسننلط  و نشننير إلننى أن   91-19ن الفصننل فنني طلننب رخصننة الب
          النننوالي و النننوزير المكلنننف بنننالتعمير كنننل حسنننب ،  لكنننل منننن رئنننيس المجلنننس الشنننعبي البلننندي
ننننناء عبنننننر التحقينننننق فننننني طلنننننب هنننننذه األخينننننرة و تمنننننر عمحالتنننننه،               لينننننة البنننننت فننننني رخصنننننة الب
  ( .الفرع الثاني) ،  قبل أن تبت فيها السلطة المختصة بإصدارها (الفرع األول) 
 
رخصننة البننناء بعنندة  ارتبنناط نإ:  التحقيــق فــي طلــب رخصــة البنــاء:   الفــرع األول 
 إبنداءمصنالح منن أجنل  عندة ستشنارةإإلنى مجاالت جعل تحضيرها يخضع في غالب األحينان 
 سابق الذكر حيث تتمثل هذه  971-19التنفيذي من المرسوم 41الرأي طبقا ألحكام المادة 
 : في الشخصيات العمومية والمصالح 
الجمهنور  السنتقبالالبناينات التني تسنتعمل  ديمصالح الحماية المدنينة فني حالنة تشني   -
سنننتعمال بمكافحنننة الحرائنننق و البناينننات ذات اإل ا يتعلنننقو البناينننات السنننكنية ال سنننيما فيمننن
 .الصناعي أو التجاري
نندما تكننون مشنناريع المصننالح المختصننة  - باألمنناكن و اآلثننار التاريخيننة و السننياحية ع
 .البنايات موجودة في مناطق أو أماكن مصنفة 
المخصصنننننة  تمديرينننننة الفالحنننننة علنننننى مسنننننتوى الوالينننننة بالنسنننننبة للبناينننننات و المنشنننننآ -
 .لإلستغالل الفالحي أو لتعديل البنايات الموجودة  
و عند اإلقتضاء يمكن إضافة أراء الجمعينات المعنينة بالمشنروع كالمبناني الثقافينة أو  -
 . الدينية أو الرياضية
61 
 
كقاعندة عامنة   :والأ:  السلطة المختصة بالبت في طلب رخصة البناء : الفرع الثاني 
بلننندي المخنننتص إقليمينننا هنننو صننناحب السنننلطة األصنننيلة فننني يعتبنننر رئنننيس المجلنننس الشنننعبي ال
نناء ،  حيننث  ةإصنندار رخصنن نناء الب وفننق صننفتين،  الصننفة يصنندر القننرار المتعلننق برخصننة الب
 :  (1)األولى باعتباره  ممثال للبلدية و الثانية باعتباره ممثال للدولة 
بهننا األعمننال  البلديننة التنني توجنندهنني حالننة مننا إذا كانننت    باعتبــاره ممــثال للبلديــة -
مننن  43األراضنني طبقننا للنننص المننادة  المعنينة بننالترخيص مغطنناة و مشنمولة بمخطننط شننغل
األشننغال لننه  مننن عنندمها وكننذا تعليمننات ة و هننذا بعنند التأكنند مننن منندى مطابقنن 91-19قننانون 
األحكننننام المتعلقننننة بالقواعنننند العامننننة للتهيئننننة و أ ،  (2)المخطننننط التننننوجيهي للتهيئننننة و التعميننننر
   .في حالة غيابهماوالتعمير 
ناء :  باعتبـاره ممـثال للدولـة - يخنتص رئنيس المجلنس الشنعبي البلندي بمننح رخصنة الب
باعتباره ممثال للدولة إذا كان البناء يوجد في منطقة غير مشنمولة بمخطنط شنغل   األراضني،  
 .و لكن بعد األخذ بالرأي المطابق للوالي 
 
المجلنس الشنعبي البلندي فني منادة تسنليم رئنيس  اختصناص علنى مبندأ اسنتثناءا  :ثانيـا
ناء  ختصناص إلنى النوالي فيمنا يخنص اإل 91 -19قنانون ال منن 11المنادة  خولنترخنص الب
المشننرع األولويننة ودرجننة مننن األهميننة ال تنندخل فنني  االمشنناريع والبنايننات التنني رأى فيهننبعننض 
 : بصفته ممثل للدولة وهي رئيس المجلس الشعبي البلدي ولو ختصاصإ
 .ايات و المنشآت المنجزة لصالح الدولة أو الوالية أو مصالحهما البن -
 .منشآت إنتاج و نقل و توزيع و تخزين الطاقة و كذا المواد اإلستراتيجية  -
نننناطق المشننننار إليهننننا فنننني المننننواد  -          71،  71،  75،  76، 77البنايننننات الواقعننننة فنننني الم
 (.المناطق المحمية و المصنفة ) 
 
                                                 
 .مرجع سابق  ،  01-12من القانون  56المادة  (1)
سنوف نقنوم بدراسنة مخطنط شنغل األراضني و كنذا المخطنط التنوجيهي للتهيئنة و التعمينر بشنكل موسنع  (2)
 .أكثر  ضمن الفصل األول من  الباب الثاني  لهذه الرسالة 
52 
ناء و التعمينر بعند  - :ثالثا كما  تسلم رخصة البناء أيضا من طرف الوزير المكلف بالب
بالنسبة للمشاريع المهيكلة ذات المصنلحة الوطنينة  ناإلطالع على رأي الوالي أو الوالة المعنيي
 .  أو الجهوية 
منننن خنننالل كنننل هنننذا يتضنننح أن المشنننرع الجزائنننري قنننام بتوزينننع اإلختصننناص فننني مننننح  
كنل منن رئنيس المجلنس الشنعبي البلندي و النوالي المخنتص إقليمينا و النوزير رخصة البناء بين 
المكلنف بنالتعمير،  و هنو  بهنذا التوزينع يعمنل علنى تعزيننز فكنرة الالمركزينة  إذ جعنل القاعندة 
فني مننح رخصنة البنناء منن صنالحيات رئنيس المجلنس الشنعبي البلندي المخنتص مراعينا بنذلك 
ر فني الحنندود الجغرافيننة للبلننديات،  إال أن طبيعننة المشنناريع كثافنة األنشننطة العمرانينة التنني تكثنن
التي يختص بها في معظمها مشناريع عادينة و بسنيطة و ذات تنأثير محندود علنى البيئنة،  أمنا 
المشنناريع  ذات التننأثير الكبيننر علننى البيئننة  فقنند جعلهننا مننن صننالحيات الننوالي المخننتص مثننل 
اإلسننتراتيجية أو الننوزير المكلننف بننالتعمير فيمننا  منشننآت إنتنناج و نقننل و توزيننع الطاقننة و المننواد
 .يخص المشاريع المهيكلة ذات المصلحة الوطنية و الجهوية 
و علننى العمننوم يمكننن القننول أن المشننرع بهننذا التوزيننع لالختصنناص قنند اسننتهدف تحقيننق 
التنميننة المسننتدامة إنطالقننا مننن فكننرة عنندم عرقلننة األنشننطة التنمويننة البسننيطة التنني لهننا تننأثير 
عيف أو محدود علنى البيئنة و التشنديد علنى المشناريع ذات التنأثير المتوسنط و الكبينر علنى ض
 .البيئة و ذلك بالرفع من أهمية السلطة المختصة بمنح رخصة البناء 
 
باإلضافة إلى : التراخيص المتعلق باستغالل الموارد الطبيعية : المبحث الثالث 
يتميز ،  ذا التراخيص المتعلقة بالنشاط العمرانيالتراخيص المتعلقة بالنشاط الصناعي و  ك
التشريع الجزائري بوجود العديد من التطبيقات الخاصة باستغالل الموارد الطبيعية كما هو 
و رخصة إستغالل ،  (المطلب األول) ستغالل الغابات إستعمال و إالحال بالنسبة لرخصة 
 ( .المطلب الثاني) المياه 
 
تمثنل الغابنات البيئنة الحاضننة  :سـتغالل الغابـاتإسـتعمال و إرخصـة : األول  المطلـب
نات و اسنتنزاف هنذه ،  باإلضنافة إلنى أهميتهنا فني حماينة التربنة،  لكثينر منن النباتنات و الحيوا
57 
،  ومنن جهنة أخنرى فعملينة (1) هنذا منن جهنة الحيناةاهر هنذه إبادة للكثير من مظ يعدالغابات 
ي و ضنروري منن أجنل إقامنة المشنروعات العامنة، و اإلستغالل اإلقتصادي للغابات أمنر حتمن
تلبية مختلف اإلحتياجنات اإلجتماعينة،  و علينه يتعنين وضنع نظنام يراعني ضنرورة اإلسنتغالل 
نه عملينة  العقالني للغابات،  فجميع األنظمة القانونينة للملكينة الغابينة ال تسنتثني اإلسنتغالل أل
ننه ينندخل فنني السننياق الطبيعنني  للمسننار الحينناتي للغابننة،  فنننحن إذا لننم نقطننع البنند  منهننا،  إذ أ
نند نضننجها ثننم اإلسننتفادة مننن خشننبها،  فننإن هننذه األخيننرة تعمننر ثننم تمننوت،  كننذلك  األشننجار ع
الشنأن إذا حصنل إسنتغالل مفنرط فنإن الغابنة كلهنا سنتزول و لنذلك يجنب أن نوفنق بنين الهندف 
 (2). اإلقتصادي و هدف الحماية حتى نضمن دوام الثروة الغابية 
،  ضنمن األمنالك الوطنينة العمومينة صننف المشنرع الجزائنري الغابناتو فني هنذا اإلطنار 
الخصوصننيات ونظننرًا لمنافعهننا الكثيننرة  إال أننه ونظننرًا لكننون أن األمننالك الغابيننة تتمينز بننبعض
ون الجزائننري، يكنناد يخننالف قواعنند القننان لننه خصوصننيات فرينندة فنني ها سننتعمالإفننإن موضننوع 
زائرينة سنتعمال فني الغابنات الجالعمومينة التقليدينة فاإل لينه فني األمنالكالمتعنارف ع  سنتعمالإلا
قتصننادي إسننتعمال إكمننا يكننون علننى شننكل ( الفننرع األول ) ي  غنناب سننتعمالإيكننون فنني شننكل 
 ( .الفرع الثاني )  الغابي ستغاللاإلوهو 
 
رع الفصنل الثالنث منن البناب المشن صخصن لقند  : غـابيال سـتعمالاإل  :الفـرع األول 
داخنل األمنالك الغابينة مفنردًا  سنتعمالاإلالغابنات لموضنوع ب المتعلنق 70-17  لقنانونل ثالنثال
نى ه أن الإ،  25و، 26، 27  وهي له ثالث مواد نمنا اقتصنر علنى ، سنتعمالاإللم يعرف مع وا 
وحصننره فنني بعننض ، سننتعمالاإلوتحدينند مجننال  للمعيننار المكنناني عتمننادهباالمسننتعملين  تحدينند
 . المعيشة المنزلية وتحسين ظروف المنتجات للحاجات
 سننتعمالاإلكمننا أن المشننرع لننم ينننص صننراحة علننى وجننوب وجننود الرخصننة مننن أجننل  
 ناا ما يؤدي بهذ و ،كحق عيني فإن الرخصة واجبة ستعمالاإلولكن بالرجوع لقواعد ، الغابي
منن   منوحنةوالتني توجنب الرخصنة الم، الفردي ستعمالاإلإلى األخذ بالقواعد العامة التي تنظم 
                                                 
، ص 0227، الندار الجامعينة،  مصنر،  قتصناديات المنوارد و البيئنةرمضان محمند مقلند و آخنرون،  إ (1)
212. 
،  مطبوعنات النديوان الوسائل القانونية و المؤسساتية لحماية الغابات فني الجزائنرالدين هنوني،   نصر (2)
 .  72،  ص 0227الوطني لألشغال التربوية،  الجزائر،  
50 
                                                                                                                              . (1) .رةطنرف اإلدا
وحصننرهم فنني  ولقنند حنندد المشننرع المسننتعملين معتمنندا فنني ذلننك علننى معيننار مكنناني         
ال تتننوفر  ولهننذا فاألشننخاص الننذين، (2) لغابننة أو بننالقرب منهنناالسنكان الننذين يعيشننون داخننل ا
،  حيننث ال يمننح لهننم التننرخيص سننتعمالاإلمننن هنذا  سننتفادةاإلفنيهم هننذا الشننرط ال يسنتطيعون 
نننا كينننف يمكنننن أن تتعنننرف علنننيهم اإلدارة حتنننى  باإلسنننتعمال، و لكنننن التسننناؤل النننذي يطنننرح ه
   .                                         . تمننحهم التنرخيص باإلسنتعمال ؟  
الغنننننابي فيشنننننمل المنشنننننآت األساسنننننية لألمنننننالك الغابينننننة         سنننننتعمالاإلق أمنننننا عنننننن نطنننننا        
الوطنية،   منتجات الغابة ،  الرعني ،  بعنض النشنطات األخنرى المرتبطنة بالغابنة و محيطهنا 
ألنشنطة غينر الملوثنة المباشر،  تثمين أراضني جنرداء ذات طبيعنة سنبخية عنن طرينق تطنوير ا
 (3) .المعلن عن أو لويتها في المخطط الوطني 
سنتعمال واسنع و غينر مضنبوط  خاصنة أننه ويظهنر منن خنالل هنذا التعنداد أن محنل اإل
سنتعمال قند أي أن كل صنف يمكن أن يشمل عندة تفريعنات منن اإل،  جاء على شكل أصناف
فمنتجنننات الغابنننة منننثال كثينننرة  ، يجعنننل مسنننألة ضنننبطه منننن اإلدارة أمنننرا فننني غاينننة الصنننعوبة 
كنذلك بالنسنبة لصننف األنشنطة المتعلقنة ،  ومتنوعة و هي تختلنف منن فضناء غنابي إلنى آخنر
األمر الذي يؤدي إلنى ، بالغابات و تدخل فيه أنواع عديدة ومتنوعة من حيث درجات الخطورة
تعمال عنن سنسنتعمال الفوضنوي غينر المنتحكم فينه ولنذا يسنتلزم األمنر أن يضنبط  نطناق اإلاإل
 .        طريق التنظيم
 
 
نب : ستغالل يراعي طبيعة الغابـاتإ الغابي ستغاللإلا: الفرع الثاني            سنتعمالاإلبجا
 سنتغاللاإلنظنم المشنرع ، سنكان الغابنات منن الثنروة الغابينة نتفناعإ  الغنابي النذي يقتصنر علنى
نني عبننر عنهننا المشننرع بمصننطلح ، و التنني بننالمفهوم البسننيط قطننع األشننجار الغننابي والننذي يع
نني عمليننة تقلننيص مسنناحة الثننروة الغابيننة ألغننراض غيننر التنني تسنناعد علننى  التعريننة و التنني تع
                                                 
 .21نصر الدين هنوني ، مرجع سابق ، ص(1)
بالنظنام العنام  المتعلنق 7117 -25-02المعدل و المتمم ، المؤر  في  70-17من القانون  27المادة (2)
 .  05،  عدد ج رللغابات، 
 .،  مرجع سابق 70-17من القانون  26المادة (3)
52 
،  و قند أخضنع المشنرع عملينة اإلسنتغالل إلنى ضنرورة الحصنول علنى (1)تهيئتهنا و تنظيمهنا 
 .(2)ترخيص تسلمه إدارة الغابات 
سنننتغالل الغنننابي ضنننمن الغابنننات ربنننط مسنننألة االو تجننندر اإلشنننارة إلنننى أن المشنننرع قننند 
 .  ستغالل  دون غيرها و التي تعد أحد أصناف الغاباتالمخصصة لإل
 
المتعلنق بالنظنام العنام   70-17المشرع من خنالل القنانون قام  :تصنيف الغابات :  أوال
 :للغابات بتصنيفها إلى ثالث أنواع  
تتمثنل مهمتهنا األساسنية التني  و سنتغاللغابنات ذات المنردود النوافر أو غابنات اإل -7
 .                                             الغابينة األخنرى  والمنتجناتفي إنتناج الخشنب 
 التني تتمثنل مهمتهنا الرئيسنية فني حماينة األراضني والمنشنآت األساسنية و الحماينة غابنات-2
 .                                     نجنننراف بمختلنننف أنواعنننهواإلنجنننازات العمومينننة منننن اإل
نات الغابينة -3 كغابنات التسنلية والراحنة والمخصصنة للبحنث العلمني   األخنرى الغابات والتكوي
  .  والدفاع الوطني
 
الفصل في  الغابي ستغاللاإلعلى المشرع نص : رخصة اإلستغالل الغابي : ثانيا
قواعد القلع  األولىالمادة محيال في ،  مخصصا له مادتين  70-17من القانون  الثالث
الثانية إلى التنظيم كيفيات المادة ويحيل في ، إلى التنظيم المنتجات ونقل ستغاللاإلورخص 
 712 -11مرسوم الوبالفعل صدر هذا التنظيم في شكل ،  وبيعها الغابية تنظيم المنتجات
يتضمن الموافقة على الترتيبات اإلدارية العامة والشروط  7111سبتمبر  26المؤر  في 
ولقد نص هذا المرسوم على رخصة ، دفاتر الشروط المتعلقة باستغالل الغابات لتقنية إلعدادا
بحيث تقوم هذه األخيرة قبل تسليم الرخصة ببعض ، التي تسلمها إدارة الغابات ستغاللاإل
دارة أمالك الدولة الترتيبات               اإلدارية العامة يشاركها في ذلك الوالي وا 
                                                 
 .،  مرجع سابق 70-17من القانون  71المادة (1)
 .،  مرجع سابق 70-17من القانون  71المادة (2)
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وال تسلم إدارة الغابات رخصة ، (1)للتعاقد فهو يخضع لقاعدة التنافس الحر أما بالنسبة
 ويكون لإلدارة،  (2) لتزامه التامإبعد أن يقدم المتعاقد معها ملفا كامال يثبت  إال ستغاللاإل
              ستغاللبعد اإلحتى المكلفة بتسيير الغابات سلطات واسعة قبل وأثناء و 
تجري حيث التي تحدد األشجار التي يجب أن تقطع  فاإلدارة هي: اللستغاإل قبل منح -1 
ذلك هي التي تضع دفتر الشروط الذي يحتوي على الشروط  واألهم من، عملية الوسمعليها 
 ..                     التقنية اإلدارية العامة والشروط
 .(3)وموقعه وظروفه تتدخل إدارة الغابات في تحديد وقت القطعحيث  :ستغاللأثناء اإل-2
طبقا لما هو  المنتجاتيكون لإلدارة سلطة التأكد من تفريغ  :ستغاللبعد انتهاء اإل -3
،  كما تأمر بتنقية المكان المقطوع و تنظيفه طبقا لدفتر           موجود في دفتر الشروط
 .        (4)الشروط 
، قتصاديالمردود اإل هدفها الظاهر هو يبدو أناإلنتاج  غاباتعلى الرغم من أن 
ستغالل هذه الغابات يكون بشروط وتحت إجراءات عديدة إ ولكن هذا غير صحيح طالما أن
تتبع أساليب تقنية عديدة خشية اإلضرار بالغابة وهنا يكمن  كما يجب أن، والتي سبق شرحها
ل ستغالقد أخذ بالحسبان جانب الحماية واإل 712-11فالمرسوم ، للحماية يالهدف الحقيق
 .الذي يضمن استدامة الغابة إذا ما احترمت أحكامه ستغالل العقالنيبمعنى اإل
 
 
في إطار ضمان حماية الموارد المائية         :  ستغالل المياهإرخصة :  لثانيالمطلب ا       
 نظامو الذي سبق ذكره على  المتعلق بالمياه 70-26قانون و تنميتها المستدامة،  تضمن ال
 طرف ستعمال لهذه الموارد منإحيث منع القيام بأي ، الموارد المائية ستعمالإلص قانوني خا
 شخص طبيعي أو معنوي إال بموجب رخصة أو امتياز تسلم من طرف اإلدارة المكلفة أي
                                                 
بنات ، المتضنمن الموافقنة علنى الترتي 7111-21- 26المؤر  فني ،  712-11من المرسوم  27المادة (1)
اإلدارية العامة و الشروط التقنية إلعنداد دفناتر شنروط المتعلقنة باسنتغالل الغابنات و بينع الحطنب المقطنوع 
 .21عدد ،  ج ر منها و منتجاته ، 
 .،  مرجع سابق712-11من المرسوم  72المادة  (2)
 .،  مرجع سابق 712-11من المرسوم  70، 77، 72المواد (3)
 .،  مرجع سابق 712-11سوم من المر  71، 75المواد  (4)
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 والتي تخول لصاحبها التصرف لفترة معينة في منسوب أو حجم الماء، (1) بالموارد المائية
 حتياجات التي تتوافقالية المتوفرة حسب معدل سنوي واإلاإلجمالمحدد على أساس الموارد 
 ستعمال الموارد المائية عقد من عقود القانونإوتعتبر رخصة ، (2)المعتبر ستعمالاإلمع 
 وتمكن هذه الرخصة القيام، بذلك االعام تسلم لكل شخص طبيعي أو معنوي قدم طلب
  (3) :بالعمليات التالية
 تخراج المياه الجوفية انجاز آبار أو حفر الس -
 إنجاز منشآت تنقيب عن المنبع غير الموجهة لإلستغالل التجاري  -
بنننننناء منشننننننآت و هياكننننننل التحويننننننل أو الضنننننخ أو الحجننننننز،  باسننننننتثناء السنننننندود  -
 .الستخراج المياه السطحية 
 .إقامة كل المنشآت أو الهياكل األخرى الستخراج المياه الجوفية أو السطحية -
إستغالل الموارد المائية  أجاز المشرع لإلدارة المكلفة بهذه األخيرة رفض  وفي إطار ترشيد
طلب الترخيص موضوع العمليات السابقة إذا ما كانت الحاجيات الواجب تلبيتها غير مبررة 
أو إذا كانت تلبيتها تمس بالحماية الكمية و النوعية للموارد المائية  أو إذا كانت تضر 
و في نفس اإلطار دائما أجاز المشرع أيضا إمكانية تعديل رخصة ، (4)بالمنفعة العامة 
إستغالل الموارد المائية و تقليصها و حتى إلغاؤها من أجل المنفعة  العامة،  و لكن مع منح 
تعويض لصاحبها إذا ما تعرض إلى ضرر مباشر و الذي يحدد في الرخصة أو وفقا لدفتر 
 .(5)الشروط 
المشرع  الجزائري إعتمد  نظام الترخيص كضابط من خالل ما سبق يتضح  أن 
لحماية المياه الجوفية من الهدر و التبديد غير المبرر و اإلستغالل  غير الرشيد ، بشكل 
يضمن عدم التعجيل في نفاذها كون هذا النوع من المياه يتسم بمحدوديتها و تجددها          
على ضمان استدامتها من خالل أسلوب البطيء  ، ومن ثم كان من األهمية بمكان  العمل 
 .الترخيص باستغاللها 
                                                 
 .،  مرجع سابق  70-26من القانون  17المادة  (1)
 .،  مرجع سابق 70-26من القانون  10المادة  (2)
 .،  مرجع سابق  70-26من القانون  16المادة  (3)
 .،  مرجع سابق  70-26من القانون  16المادة  (4)
 .،  مرجع سابق  70-26من القانون  15المادة  (5)
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فضال عن الترخيص : أدوات و وسائل الضبط اإلداري األخرى :  الرابعالمبحث 
  ،  اإلداري في مجال البيئة كأداة من أدوات الضبط اإلداري على النحو المذكور أعاله
(  المطلب األول) اإلداري البيئي تتمثل األدوات األخرى للضبط اإلداري في كل من التصريح 
و كذا حظر القيام ببعض النشاطات و األعمال سواء كان حظر مطلقا أو نسبيا              
 ( .المطلب الثالث) باإلضافة إلى األمر أو اإللزام باتخاذ إجراءات معينة ( المطلب الثاني ) 
 
نة قد يبيح القان:التصريح اإلداري البيئي :  المطلب األول  ون لألفراد القيام بأعمنال معي
دون الحصننول علننى رخصننة أو تننراخيص مسننبقة علننى الننرغم مننن إحتمننال تلويثهننا أو تأثيرهننا 
السنلبي علنى البيئنة و يكتفني باشنتراط اإلبنالغ عنهنا أو التصنريح بهنا قبنل القينام بهنا و هنو منا 
ا  و هنو منا يعنرف ،  أو خالل مندة زمنينة علنى حندوثه(الفرع األول) يعرف بالتصريح السابق 
نه عنن طرينق التصنريح تسنتطيع اإلدارة المختصنة أن (الفرع الثناني)  قبالتصريح الالح ،  إذ أ
 .تراقب الموقف و تتحسب لمواجهة التأثيرات السلبية على البيئة  
 
ننننا أمننننرا  إلزاميننننا قبننننل ممارسننننة : التصــــريح الســــابق : الفــــرع األول    يعنننند التصننننريح ه
إلدارة مننن دراسنننة األمننر و بحنننث ظننروف النشننناط و نتائجننه الضنننارة و ذلننك يمكنننن ا،  النشنناط
نت  بالبيئة قبل ممارسته فإن وجدت أال خطر على البيئة سكتت و تركنت النشناط ينتم و إن تبي
 .به  مخطورته نهت عن القيا
وبهنذا الشنكل فنإن التصنريح السنابق علنى ممارسنة النشناط يقتنرب منن التنرخيص إذا أن   
م الرغم من إخطارها بالنشاط الممارس يمكن اعتباره ترخيصا ضمنيا بالقياسكوت اإلدارة على 
د تخنذت موقفنا إيجابينا فني النرد بنأن رفضنت النشناط فهنذا يعنبالعمنل محنل اإلخطنار،  إمنا إذا إ
و كتطبيننق لنظننام التصننريح فنني التشننريع الجزائننري رفضننا صننريحا يعننادل رفننض التننرخيص،  
 : التطبيقات التالية  نشير إلى 
 
أوجنننب المشنننرع : المصـــنفة مـــن الفئـــة الرابعـــة المنشـــآتســـتغالل إالتصـــريح ب:  والأ
المصننفة منن الفئنة الرابعنة ضنرورة تقنديم تصنريح عنن  بداينة  المنشنآتالجزائري على مستغلي 
مننن المرسننوم التنفيننذي  07إلننى الجهننة المختصننة بننذلك و التنني أشننارت إليهننا المننادة  م نشنناطه
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يرسنل تصنريح إسنتغالل المنشنأة المصننفة منن الفئنة الرابعنة  المنذكور سنابقا،  حينث 25-711
 .إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا
كما حددت هذه المادة أجل ستين يوما على األقل إلرسال التصريح قبنل بداينة إسنتغالل 
المؤسسنننة المصننننفة،  و ألنننزم المشنننرع الجزائنننري منننن خاللهنننا المسنننتغل بإعطننناء مجموعنننة منننن 
 .لومات المتعلقة بهوية المستغل و بالنشاطات التي سيقوم بها في المنشأة  المصنفة المع
باإلضافة إلى ما سبق يتعين إرفناق التصنريح بمخططنين األول  مخطنط وضنعية يظهنر 
موقننننع المؤسسننننات و المنشننننآت المصنننننفة،  و الثنننناني مخطننننط كتلننننة يظهننننر مجنننناالت اإلنتنننناج        
ننناهج الصننننع و المنننواد المسنننتعملة ال سنننيما و تخنننزين المنننواد  وكنننذا تقرينننري ن، األول يتعلنننق بم
الخطيرة التي منن المحتمنل أن تكنون بحوزتنه و كنذا المنواد التني سيصننعها  ، و الثناني متعلنق 
نوع و  بطريقة و شنروط إعنادة اسنتعمال و تصنفية و تفرينغ الميناه القنذرة و اإلنبعاثنات منن كنل 
  (1) .ل كذا إزالة النفايات و بقايا اإلستغال
مننن المرسننوم التنفيننذي   05وقنند أشننار المشننرع فنني هننذا اإلطننار و فنني مضننمون المننادة 
سالف الذكر إلى أنه في يجوز للجهة اإلدارية المختصة رفض التصريح بإسنتغالل  25-711
نننه يتعنننين فننني هنننذه الحالنننة أن تقنننوم الجهنننة اإلدارينننة المختصنننة بتبرينننر  المنشنننأة المصننننفة إال أ
ير أن  المالحظ في هذا الصدد أن المشرع قد سكت عنن  تحديند المندة أو أسباب رفضها،  غ
األجل الذي يتعين على الجهة اإلدارينة المختصنة إبنداء رأيهنا خاللنه،  و كنأن  قصند  المشنرع 
هنا  إتجه بشكل ضمني إلى إعتماد القاعدة العامة في اإلجراءات المدنينة و اإلدارينة المحنددة 
 ،  (2)رة  بأربعة  أشهر كحد أقصى  لآلجال الخاصة برد اإلدا
منن جهنة أخنرى تجندر اإلشنارة إلنى أن المشنرع قند ألنزم المسنتغل الجديند النذي آلنت إلينه 
المؤسسننة المصنننفة خننالل شننهر مننن بدايننة تكفلننه باإلسننتغالل تقننديم تصننريح بننذلك إلننى رئننيس 
نهنائي يتعنين ، أما إذا توقفت المؤسسنة المصننفة بشنكل (3) المجلس الشعبي البلدي المختص 
على المستغل أن يترك الواقع في حالة  ال تشكل أي خطر أو ضنرر علنى البيئنة طبقنا للمنادة 
علنى المسنتغل إعنالم رئنيس المجلنس الشنعبي البلندي  70و في هذا اإلطار يستلزم المنادة  77
                                                 
 . .،  مرجع سابق 711-25من المرسوم التنفيذي  06المادة ( 1)
، المتضمن قانون اإلجنراءات المدنينة  0221-20-06، المؤر  في  21-21من القانون  101المادة ( 2)
 .07،  عدد ر، ج و اإلدارية،  
 . ،  مرجع سابق 711-25من المرسوم التنفيذي  72المادة ( 3)
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أشهر التي تسبق التوقف،  و إرسال ملنف لنه يتضنمن إزالنة تلنوث الموقنع يبنين فينه  22خالل 
يننة إفننراغ أو إزالننة المننواد الخطننرة و كننذا النفايننات الموجننودة فنني الموقننع و كيفيننة إزالننة تلننوث كيف
 . األرض و المياه الجوفية المحتمل تلوثها 
 
ألنزم المشنرع الجزائنري منن خنالل القنانون : التصريح بالنفايات الخاصـة الخطـرة : ثانيا 
ح للنننننوزير المكلنننننف بالبيئنننننة منتجننننني و حنننننائزي النفاينننننات الخاصنننننة الخطنننننرة بالتصنننننري 27-71
بالمعلومننات المتعلقننة بطبيعننة و كميننة و خصننائص النفايننات،  كمننا ألننزمهم بتقننديم المعلومننات 
الخاصنننة بمعالجنننة هنننذه النفاينننات منننن جهنننة و بتقنننديم اإلجنننراءات العملينننة المتخنننذة و المتوقعنننة 
اإلجننراءات  لتفننادي إنتنناج النفايننات بننأكبر قنندر ممكننن،  و مننن جهننة أخننرى تقننديم المعلومننات و
 .(1)بصفة دورية 
و قننند أحنننال المشنننرع كيفينننات تقنننديم التصنننريح بالنفاينننات الخاصنننة الخطنننرة إلنننى المرسنننوم 
حيننث تضننمن هننذا المرسننوم ملحقننا يوضننح طبيعننة البيانننات و المعطيننات  276-26التنفيننذي 
نننات تخنننص التعرينننف  التننني يتعنننين أن يتضنننمنها هنننذا التصنننريح و التننني يمكنننن إجمالهنننا فننني بيا
باإلضافة إلى تحديند طبيعنة و كمينة و خصنائص  النفاينات ،  ئز أو المنتج لهذه النفاياتبالحا
الخاصة الخطرة و كيفينات تخزينهنا و طنرق معالجتهنا و الطنرق المتخنذة المقنررة لتفنادي إنتناج 
 . (2)النفايات الخطرة  
 
دون إذن لألفنراد ممارسنة النشناط  نقند يسنمح القنانو : التصـريح الالحـق : الفرع الثـاني 
سنابق بشنرط التصنريح بنه خنالل مندة معيننة منن ممارسنته أو حدوثنه ممنا يسنمح إلدارة بمراقبنة 
 .آثار هذا النشاط على البيئة و اتخاذ الالزم لمنع التلوث و تخفيف آثاره 
و يبنندو أن هننذا األمننر يبنندو أكثننر تجاوبننا مننع مقتضننيات الحريننات العامننة مننن اإلخطننار 
 .كالتصريح بالنشاط الصناعي و التجاري غير الضار السابق على ممارسة النشاط
كما قد يتعلق التصريح الالحق بعمل غير إرادي ناجم عن نشاط مرخص بنه كنالحوادث 
منننن  21التننني يمكنننن تننننجم عنننن النشننناطات الصنننناعية ،  وفننني هنننذا الصننندد  أشنننارت المنننادة 
                                                 
 . ،  مرجع سابق  71-27من القانون  07المادة ( 1)
، الننننذي يحنننندد كيفيننننات 0226-70-72، المننننؤر  فنننني  276-26مننننن المرسننننوم التنفيننننذي  27المننننادة ( 2)
 . 50،  عدد ج رالتصريح بالنفايات الخاصة الخطرة  ،  
51 
نه إذا تضنررت المؤسسن 711-25المرسوم التنفيذي  مصننفة منن جنراء ال ةسالف الذكر علنى ا
نناجم عننن اإلسننتغالل يتعننين علننى المسننتغل أن  حريننق أو إنفجننار أو نتيجننة لكننل حننادث آخننر 
ننة الوالئيننة لمراقبننة المؤسسننات المصنننفة،  حيننث يحنندد هننذا  يرسننل تقريننرا عننن ذلننك لننرئيس اللج
 :التقرير 
 .ظروف و أسباب هذا الحادث  - 
 .آثاره على األشخاص و الممتلكات والبيئة -
 .ابير المتخذة أو المزمع إتخاذها لتفادي أي واقعة أو حادث مماثل التد-
نه علنى النرغم منن و  المالحظ في كل منا يخنص التصنريح سنواء كنان سنابقا أو ال حقنا أ
أهميتننه فنني تكننريس الموازننة  بننين الحفنناظ البيئيننة و ذلننك بننإعالم الجهننات اإلداريننة  المختصننة 
بيئنة جنراء النشناطات التنموينة منن جهنة و حرينة القينام باآلثنار السنلبية التني يمكنن أن تلحنق بال
إال أن المشننرع لننم ،   خيصابعنندم تقينندها بقيننود التننر  مننن جهننة أخننرى بهننذه النشنناطات التنمويننة
ننا و مننن ثننم يصننبح هننذه التصنناريح  يضننع ضننوابط تكفننل احتننرام القيننام بالتصننريح المقننرر قانو
 .عديمة الجدوى 
 
ننناول فننني هننذا المطلنننب الحننديث عنننن الحظنننر :  الحظـــر و اإللـــزام: المطلـــب الثـــاني  نت
                 ثننننننم نعننننننرج علننننننى تحدينننننند المقصننننننود بنننننناإللزام فنننننني المجننننننال البيئننننننني (الفننننننرع األول ) بنوعيننننننه
 . ( الفرع الثاني) 
 
 أو منننع  بيئننة إلننى حظننرلفنني حمايتننه ل المشننرعكثيننرا مننا يلجننأ  :الحظــر : الفــرع األول 
تخناذ إو يفنرض ضنرورة أ لنى البيئنةع خطورتهنا و ضنررها بعض التصنرفات التني يقندرالقينام بن
ننننوعو  لننننى أهميتهنننا ،  بعنننض اإلجننننراءات بنننالنظر إ النننذي يلجننننأ إلينننه المشننننرع بننننين  الحظننننر  يت
 .الحضر النسبي  الحضر المطلق
 
فنني الحقيقننة أن قواعنند قننانون البيئننة فنني مجملهننا هنني قواعنند    :الحظــر المطلــق : أوال 
ق صنننورة واضنننحة لهنننذه القواعننند،  و يمكنننن القنننول أن الحظنننر آمنننرة،  و يجسننند الحظنننر المطلننن
ننة لمننا لهننا مننن آثننار ضننارة بالبيئننة منعننا تامننا ال المطلننق   ننع اإلتيننان بأفعننال معي يتمثننل فنني م
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  72-22إذا كننان القننانون األساسنني لحمايننة البيئننة  و ،  (1) سننتثناء فيننه و ال تننرخيص بشننأنهإ
نوع المتعلق بحماينة البيئنة فني إطنار التنمينة ا لمسنتدامة  ال يشنتمل علنى تطبيقنات كثينرة لهنذا ال
نوع منن الحظنر  من الحظر،  فإن القوانين األخرى المكملنة لنه تتضنمن تطبيقنات عديندة لهنذا ال
. 
نص علنى حيث نلمس هذا الحظر في القانون  ندما  المتعلق بحماية الساحل و تنميتنه ع
القنار و  مالرياضنات البحرينة  و التخينياألنشنطة اإلسنتحمامية و ) أنه تمنع األنشطة السياحية 
نناطق المحميننة والمواقننع اإليكولوجيننة الحساسنن(  المتنقننل  ننع التوسننع ةعلننى مسننتوى الم ، كمننا يم
الطولي للمحيط العمراني للتجمعات السكنية الموجودة على الشريط الساحلي على مسنافة تزيند 
ي نشناط صنناعي جديند علنى كيلنومترات منن الشنريط السناحلي،  وكنذا يمننع إلقامنة أ 22عنن 
 . (2)الساحل  
كمننا نلمننس هننذا الحظننر أيضننا فنني القننانون المتعلننق باإلسننتعمال و اإلسننتغالل السننياحي 
ندما يتسنبب إسنتغالله فني إتنالف  للشواطئ الذي أشار إلى أنه يمنع فتح الشنواطئ للجمهنور ع
ة أو الصنناعية منطقنة محميننة أو فضناء إيكولنوجي هنش،  و أيضنا مننع رمني النفاينات المنزلين
 .(3)أو الفالحية بالشواطئ أو بمحاذاتها 
يتجلننى الحظننر المطلننق مننن خننالل قننانون المينناه و الننذي حظننر تفريننغ المينناه القننذرة كمننا 
مهما كانت طبيعتها أو صبها في اآلبار و الحفر و أماكن الشرب العمومينة و الودينان الجافنة 
شنأنها أن تلنوث الميناه الجوفينة منن خنالل  أو طمر المواد غينر الصنحية التني منن،  و القنوات
 .(4)التسربات الطبيعية 
و في هذا اإلطار  يمكن القنول أن المشنرع منن خنالل  اعتمناده إلجنراء الحظنر المطلنق 
إستهدف حماية البيئية و مواردها فني مواجهنة التنمينة،   و السنبب فني ذلنك راجنع إلنى خطنورة 
و آثارهنا السنلبية الكبينرة علنى البيئنة و مواردهنا و  النشناطات التنموينة المحظنورة حظنرا مطلقنا 
                                                 
 .  260طارق إبراهيم عطية الدسوقي،   مرجع سابق ، ص  (1)
، المتعلنق بحماينة السناحل  0220-20-26فني ،المنؤر   20-20منن القنانون  76و  70و  77المنواد  (2)
 .   .72،  عدد ج رو تنميته،   
، المتعلننننق بالقواعنننند العامننننة  0222-20-71، المننننؤر  فنننني  20-22مننننن القننننانون  70و  21المننننواد  (3)
 .   .77،  عدد ج رلإلستعمال و اإلستغالل السياحيين للشواطئ،  
 .   52،  عدد ج ر، المتعلق بالمياه، 0226-21-27المؤر  في  70-26من القانون  75المادة  (4)
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انطالقا من أنه ال يمكن إصالح تلك األضنرار إذا منا حندثت  أو بسنبب هشاشنة الننظم البيئينة 
 .  المراد حمايتها و هو ما يظهر من خالل التطبيقات المذكورة         أعاله 
 
يام بأعمال معينة يمكن أن يتجسد الحظر النسبي في منع الق :ر النسبيظالح: ثانيا 
تصيب البيئة أو أحد عناصرها بالضرر،  إال بعد الحصول على إذن أو إجازة من قبل 
السلطات اإلدارية المختصة و على وفق الشروط الضوابط التي تحددها القوانين و األنظمة 
حظر  و بهذا الشكل نالحظ أن الحضر النسبي يتقاطع مع فكرة الترخيص بمعنى أن ال ، (1)
 .النسبي هو السبب في تطلب الحصول على رخصة لممارسة نشاط معين 
و الحظر النسبي قد يكون من حيث الزمان أو من حيث المكان،  و نلمس الحظر من 
حيث الزمان في أحكام قانون الصيد عندما قام المشرع  بمنع ممارسة أعمال الصيد في فترة 
الصيد،  إال في ما يخص األصناف سريعة التكاثر تساقط الثلوج و كذا في فترة غلق مواسم 
ر النسبي ظكما أجاز المشرع توقيع الحباإلضافة إلى فترة تكاثر الحيوانات و الطيور،  
أو ،  الطرائد لها أثر مباشر على حياة  أن يكون للصيد في حالة وقوع كارثة طبيعية يمكن
أما الحظر من حيث المكان ، (2)عندما تقتضي ضرورات حماية المواقع الصيدية ذلك 
فيظهر ذلك من خالل منع المشرع  ممارسة أعمال الصيد  في مساحات حماية الحيوانات 
البرية،  و في الغابات و األحراش و في األدغال المحروقة،  و التي يقل عمر الشجيرات 
 .(3)سنوات  و أيضا في المواقع المكسوة   بالثلوج  72المغروسة فيها 
ه في هذا الصدد أن إجراء الحظر النسبي يقترب إلى إجراء الترخيص ما يمكن قول
المذكور سابقا ،  حيث  ال يمنع المشرع نشاطا ما إال بالقدر  الكافي الذي يحافظ فيه على 
المنظومة البيئية و الموارد الطبيعية،  و هذا يعني أن إجراء الحظر النسبي ليس الهدف منه 
نشاط التنموي،  و إنما يستهدف تنظيم هذا النشاط بشكل ال يؤدي المنع النهائي الذي يثبط ال
 إلى اإلضرار بالموارد البيئية 
 
                                                 
 .  726،  ص مرجع سابقماجد راغب الحلو،   (1)
،  المتضننننمن قننننانون الصننننيد،           0227-21-77، المننننؤر  فنننني  21-27مننننن القننننانون  05و  06المننننواد  (2)
 .67،  عدد ج ر
 .،  مرجع سابق21-27من القانون  20المواد  (3)
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أنه ذو ، لقد سبق اإلشارة أنه من خصائص قانون حماية البيئة :اإللزام : الفرع الثاني 
كما يجد أصله ضمن مبدأ ، الخاصية يجد نظام اإللزام مصدره فمن هذه طابع تنظيمي آمر
                                 .األضرار البيئية باألولوية عند المصدر الوقائي وتصحيحالنشاط 
داري يتم من، واإللزام هو عكس الحظر خالله منع إتيان  ألن هذا األخير إجراء قانوني وا 
، القيام بتصرف معين في حين أن اإللزام هو ضرورة، فهو بذلك يعتبر إجراء سلبي، النشاط
القيام ببعض  إلزام األفراد على لذلك تلجأ اإلدارة لهذا األسلوب من أجل،  إيجابي فهو إجراء
 .التصرفات لتكريس الحماية و المحافظة على البيئة 
ففي إطار ، وفي التشريعات البيئية هناك العديد من األمثلة التي تجسد أسلوب اإللزام 
أو كل التدابير الالزمة للتقليص  تخاذإالصناعية  الوحداتألزم المشرع  حماية الهواء والجو 
                                                               .              (1)الكف من إستعمال المواد المتسببة في إفقار طبقة األوزون 
سابق  71-27قانون من ال 25من خالل المادة النفايات ألزم المشرع  إدارة فيما يخصو 
حائز للنفايات أن يتخذ كل اإلجراءات الضرورية لتفادي إنتاج النفايات  كل منتج أو ، الذكر
كما ، تقنيات أكثر نظافة وأقل إنتاجًا للنفايات ستعمالا  و  باعتمادوذلك ، ممكن بأقصى قدر
كل منتج أو حائز للنفايات بأن يضمن أو يعمل على  ألزم المشرع من خالل نفس القانون
ات الناجمة عن المواد التي يستوردها أو يسوقها و عن المنتجات التي ضمان تثمين النفاي
، الشواطئ ستغاللإلالعامة  المحدد للقواعد 20-22رجوع إلى قانون الب،  و (2)يصنعها
الشاطئ منها حماية  متيازإتقع على صاحب  لتزاماتاإلفنجده ينص على مجموعة من 
عادة األماكن إلى حالتها كما يقع عليه ، صطيافاإل موسم نتهاءإبعد  الحالة الطبيعية وا 
السند  المناجم صاحبالمشرع من خالل قانون  كما يلزم،   (3) عبء القيام بنزع النفايات
من  أن يضع نظامًا للوقاية والمرملستغالل مقالع الحجارة إالمنجمي أو صاحب رخصة 
بالرجوع إلى القانون  ،  كما أنه و(4)يمكن أن تنجم عن نشاطه  األخطار الجسيمة التي 
المتعلق بالتراث الثقافي  ألزم المشرع من خالله كل شخص يكتشف ممتلكات  11-27
                                                 
 .،  مرجع سابق   72-22قانون من ال 75المادة  (1)
 .، مرجع سابق   71-27من القانون  21المادة  (2)
 .، مرجع سابق  20-22من القانون   27و  22المادة  (3)
 . 26،  عدد ج ر، المتعلق بالمناجم،  0227-21-22،  المؤر  في  72-27من القانون 56المادة  (4)
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بطريق الصدفة،  أو هو بصدد القيام بأشغال مرخص بها  أن يصرح بما اكتشفه للسلطات 
 (1). الوزارة المكلفة بالثقافة مباشرة   المحلية المختصة التي يجب عليه  إبالغ مصالح 
كما سبقت اإلشارة إلى أن اإلجراء المتعلق باإللزام يجد أصله ضمن مبدأ النشاط و 
الوقائي و تصحيح األضرار باألولوية عند المصدر و الذي نص عليه المشرع الجزائري في 
المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  72-22من القانون  22الفقرة الخامسة للمادة 
المشرع من خالله القيام بعمل إيجابي عكس إجراء الحظر الذي  المستدامة،  حيث يستهدف
المنطوي في مضمون اإللزام    ييتضمن التزام سلبي بعد القيام بعمل ما،  و االلتزام اإليجاب
يتمثل في ضرورة إتخاذ التدابير و اإلجراءات الالزمة و الضرورية لضمان حماية فعالة  
 .للبيئة 
                                                                       
 
  يمكن القول بأن موضوع الضبط اإلداري في مجال البيئةو كخالصة لهذا الفصل 
اإلدارة العامة  في سعيها إلى تحقيق التوازن  بين أحد أهم األنشطة التي تقوم بها يعد ك
ألدوات القانونية التي يقوم متطلبات التنمية و مقتضيات حماية البيئة،  حيث فصلنا في ا
عليها الضبط اإلداري إنطالقا من التراخيص و التي تشمل العديد من المجاالت كالتراخيص 
المتعلقة  بالنشاط الصناعي و الذي أشرنا فيه إلى الترخيص  المتعلقة باستغالل المنشآت 
لتراخيص المتعلقة المصنفة،  التراخيص المتعلق بإدارة و تسير النفايات،  ثم عرجنا إلى ا
بالنشاط العمراني و التي ركزنا فيها على رخصة البناء  على إعتبار أنها تعد أهم عمليات 
النشاط العمراني،  و انتهينا إلى التراخيص المتعلقة باستغالل الموارد الطبيعية كترخيص 
 . إستغالل الغابات و الترخيص المتعلقة بإستغالل المياه 
  حات الضبط اإلداري األخرى و التي تتنوع بدورها بين التصاريو من دون نسيان  أدو 
و الحظر و  األوامر  اإلدارية،  حيث أوردنا تطبيقات  لكل نوع من هذه األدوات في 




                                                 



















































و  نالتأيد الواسع لدى العديد من صناع القرار السياسيي النظام الجبائي البيئيحتل ي
قتصادية يتمتع بها خاصة باعتباره أداة إ و ربما يعود ذلك إلى المزايا التي، نتصاديقاإل
ظهر باألساس لتطبيق مبدأ الملوث  الجبايةو هذا النوع من ، تساهم في توفير إيرادات مالية
 الدافع 
الجانب الردعي في شكل  فييظهر بشكل أساسي و إن كان مبدأ الملوث الدافع 
كالرسوم المفروضة على لبيئة الملوث لرسوم و ضرائب  تفرض على النشاطات ذات التأثير 
الضرائب و الرسوم المطبقة النشاطات و اإلنبعاثات الملوثة، و كذا المنتجات الملوثة، 
                  الطبيعية المورد ستغالل إالضرائب و الرسوم المطبقة على ، لحياةاين جودة سلتح
 ( .المبحث األول )  
فإنه يظهر كذلك بصورة عكسية من خالل نظام التحفيز الجبائي أو النظام الجبائي 
، بمعنى أنه إذا كان المتسبب في إحداث الثلوث يتعين عليه (المبحث الثاني ) غير الردعي 
على عدم إحداث التلوث يستفيدون من دفع تكاليف اإلصالح، فإن الفاعلين الذي يعملون 
اإلعفاء الجبائي في المجال البيئي  يتمثل في إعفاءات و مساعدات في إطار تشجيعهم ، و 
تنازل الدولة عن حقها في قيمة الرسوم و الضرائب المستحقة على اإلستثمارات التي تساهم 
التنازل عن الحقوق الضريبية في التنمية اإلقتصادية بالموازاة مع الحفاظ على البيئة، بمعنى 
للدولة من أجل تحقيق االستثمارات  اإلنتاجية و الخدماتية المرتبطة بالبيئة و التي تهدف إلى 
توفير منتجات نظيفة، وأيضا  المشاريع الوقائية لتجنب حدوث تلوث بالبيئة أو تدهور أو 
ملوثاتها أو في نضوب في مواردها، أو تلك االستثمارات التي تهدف إلى التخلص من 
 .معالجة مشاكل نضوبها ، و قد يكون هذا اإلعفاء إعفاء دائم أو مؤقت 
 
النظام الجبائي البيئي في نظام ردعي   البيئي النظام الجبائي:  األول المبحث 
حيث  يتضمن  الجزائر و تأسيسا على مبدأ الملوث الدافع يعد  كأصل عام نظام ردعي
بيئة من بالم المفروضة على الملوثين الذين يحدثون أضرار مجموعة  من الضرائب و الرسو 
و تتنوع هذه الضرائب ، قتصادية المختلفةخالل المنتجات الملوثة الناجمة عن نشاطاتهم اإل
الضرائب و الرسوم المطبقة على ، نبعاثات الملوثةو الرسوم بين الضرائب المطبقة على اإل
الضرائب و الرسوم المطبقة ، لحياةاين جودة سحالضرائب و الرسوم المطبقة لت، المنتجات
 . الطبيعية ستغالل المورد إعلى 
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يندرج النظام الجبائي : مفهوم النظام الجبائي  البيئي الردعي  : المطلب األول
أنه جزء ال يتجزأ منه و ال يستقل عنه لهذا بمعنى  البيئي في إطار النظام الجبائي العام
 .الجبائي العام هي مسألة في غاية األهمية  فمسألة التعرف على النظام
 
ن النظام الجبائي إكما سبقت اإلشارة فمفهوم النظام الجبائي الردعي : الفرع األول
البيئي يندرج في إطار النظام الجبائي بشكل عام لهذا سوف نتطرق في هذا الفرع إلى تحديد 
 .ثم  تحديد مكوناته   تعريف للنظام الجبائي الردعي 
 
النظام الجبائي الردعي هو  مجموعة محددة    النظام الجبائي الردعي تعريف : الأو 
و مختارة من الصور الفنية للضرائب تتالءم مع الواقع اإلقتصادي و اإلجتماعي و السياسي 
للمجتمع، و تشكل في مجموعها هيكال ضريبيا متكامال  يعمل بطريقة محددة من خالل 
 . (1) ائح التنفيذية من أجل تحقيق أهداف السياسة الضريبيةالتشريعات الضريبية و اللو 
كما يعرف النظام الجبائي أيضا على أنه اإلطار الذي ينظم مجموعة الضرائب  
المتكاملة و المتناسقة و يتم تحديدها إستنادا إلى أسس اقتصادية و مالية و فنية في ضوء 
 .(2)ة إعتبارات سياسية و إقتصادية   و إجتماعية و إداري
 
 يشتمل النظام الجبائي الردعي على: الردعي  مكونات النظام الجبائي: ثانيا
 رسوم الضرائب و ال صورتين هما 
هي إقتطاع مالي تفرضه الدولة و تستوفيه وفقا لقواعد قانونية و تشريعية  : الضريبة -7
يفية بقصد تغطية مقدرة  بصفة إلزامية و نهائية  و تفرض على المكلفين وفقا لمقدرتهم التكل 
النفقات العامة للدولة و الهادفة لخدمة المجتمع و تطويره في جميع مناحيه اإلقتصادية         
 .و اإلجتماعية و البيئية و الثقافية و غيرها  بما يعود على كل أفراد المجتمع بالنفع العام  
                                                 
الننندار الجامعينننة،  اإلسنننكندرية، ، مقنننارن يمننندخل تحليلننن: الننننظم الضنننريبيةسنننعيد عبننند القنننادر عثمنننان، ( 1)
 . 72،  ص 0222
 . 75،  ص 0222، دار النهضة العربية، القاهرة، اإلصالح الضريبيصالح زين الدين، (2)
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اع بخدمة معينه نتفقتطاع نقدي يدفعه الفرد للدولة أو غيرها مقابل اإلهو إ: الرسم -0
 .(1)يترتب عليه نفع خاص ، تؤديها له
ومن هنا يكمن وجه التشابه بين الضريبة و الرسم في أن كالهما مبلغ نقدي يفرض و 
يجبر نقدا و أن حصيلة كل منهما تستخدم في تغطية النفقات العامة،  و لكن يختلف الرسم 
دافعه، بينما تعتبر الضرائب عن الضريبة في أن الرسم يقع نظير تقديم خدمة معينة ل
 .مساهمة إجبارية في النفقات العامة دون مقابل مباشر  يعود على دافعها 
 
        تشمل الجباية البيئة مختلف الضرائب: تعريف الجباية البيئية: الثاني الفرع 
 .(2) الملوثين للبيئة نو المعنويي نو الرسوم التي تفرضها الدولة على األشخاص الطبيعيي
        إذن فالنظام الجبائي البيئي الردعي هو  اإلطار  الذي يضم مجموعة الضرائب
الملوثين للبيئة و يتم  نو المعنويي نو الرسوم  التي تفرضها الدولة على األشخاص الطبيعيي
      قتصادية إعتبارات سياسية و إستنادا إلى أسس اقتصادية و فنية و في ضوء إتحديدها 
 .و إدارية  جتماعيةإو 
 
              : تبرز أهمية الجباية البيئية في: البيئية الجباية أهمية: الفرع الثالث 
قتصادي لهذا يهدف النظام الجبائي من من أدوات الضبط اإل الجباية بشكل عام تعد :  أوال
ه نحو و توجيه ستثمارخاللها إلى  جعلها أداة لتمويل التنمية  و التشجيع  و الحث على اإل
 قتصادية إلى ترشيدكما يهدف النظام الجبائي من الناحية اإل، أنشطة أو مناطق محددة
لسلوك االستهالكي للسلع و الخدمات سواء بالتشجيع أو التثبيط من خالل زيادة أو خفض 
 .(3)المفروضة على هذه السلع و المنتجات  الضرائب قيمة 
 
                                                 
، مداخلنة  فني الملتقنى النوطني الثناني (التوثينق كآلينة إجرائينة لتحصنيل الضنرائب  مهننة) نسنيم بلحنو، ( 1)
 .0221حول اإلجراءات الجبائية، جامعة قالمة،  منشور ، 
، مجلنة الباحنث، (أهمية تدخل الحكومات في حماية البيئنة منن خنالل الجباينة البيئينة ) فارس مسدور، ( 2)
  .271، ص  0221، 21جامعة ورقلة، العدد 
، منذكرة ماجسنتير فني ترشيد النظام الجبنائي الجزائنري فني مجنال الوعناء و التحصنيلالعياشي عجالن، ( 3)
 .20،   ص 0225 - 0226العلوم االقتصادية ، فرع التحليل االقتصادي، جامعة الجزائر،  
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ئية هو تحقيق تغيرات في أنماط من فرض الرسوم البيالهدف األساسي : ثانيا
إستخدامات الموارد بطريقة تخفض من تأثيراتها السلبية على البيئة، و هذه التغيرات تظهر 
في شكل إجراءات ترشيدية في اإلستهالك من المواد الضارة إما بتقليلها أو إحالل مواد أقل 
 . (1)ضررا منها 
ئية مباشرة ضمن أسعار السلع      إن دمج تكاليف الخدمات البيئية و األضرار البي
و الخدمات أو الفعاليات التي أدت إليها، و يساعد هذا أيضا في قيام مبدأ المتسبب في 
 .التلوث يدفع 
 
بالنسبة للمنتجين تلعب الضرائب دور محفز لإلبتكار عندما تصبح الطاقة و  : ثالثا
و الغازية خاضعة للتكليف الضريبي  المياه و المواد الخام و كذا النفايات الصلبة و السائلة
فسوف يطور دافعوا  الضرائب طرقا جديدة للنقل و إستخدام الطاقة و اإلستهالك العام من 
 .أجل تخفيض كمية الضرائب التي  يدفعونها 
 
تصحيح نقائص السوق إذ أضحت اإلجراءات القانونية وحدها ال تكفي لردع : رابعا
مالية جديدة لمكافحة التلوث و التشجيع على عدم تخزين المخالفين و كذا  إيجاد مصادر 
 (2).النفايات الصناعية الخاصة أو الخطيرة 
 
سنتطرق في هذا : الجباية البيئية و سعر ضريبة التلوثتحديد وعاء : الرابع الفرع 
 . اإلطار بداية إلى تحديد وعاء الضريبة، ثم سعر ضريبة التلوث 
 
، الضريبة عليها تفرض التي المادة ختياربمعنى  إ : لبيئيةالجباية اتحديد وعاء : أوال
 ،  للضريبة الخاضع الوعاء يتضمنها التي العناصر ارإختي فان التلوث ضريبة مجال وفي 
 المادي وتأثيرها التلوث واقعة بين ومنطقية واضحة عالقة وجود أساس على يقوم أن يجب
                                                 
،        0225 ، مطابع الشرطة، القاهرة،  حقوق اإلنسان و إستراتيجية حماية البيئةسيد محمدين، (1)
 .  061ص 
،      26، عنننندد 0221، جامعننننة ورقلننننة،  مجلننننة الباحننننث( دور الدولننننة فنننني حمايننننة البيئننننة ) كمننننال رزيننننق، (2)
 .722ص 
12 
 تعطى وأن  ودقيق محدد بشكل الوعاء داخل رالعناص تحديد يتعين أي ، البيئة على الملموس
 الدقيق التحديد هذا ، الضريبة فيها تطبق التي الجغرافية الحدود نطاق داخل موحدة تعريفات
 . (1) للضريبة البيئي التأثير مصداقية من يزيد للضريبة الخاضعة للعناصر الموحد والتعريف
هين و هذا نظرا للصعوبات إن تحديد وعاء الضريبة على التلوث ليس باألمر ال
المصاحبة لتحديده خاصة وأن التلوث متعدد المصادر و األشكال و التأثيرات، و تتمثل 
 : الجوانب المرتبطة بتحديد وعاء الضريبة على التلوث في العناصر التالية
 اختيار وعاء الضريبة على التلوث أي اختيار المادة التي تفرض عليها  -
 تفرض عليه الضريبة من الوعاء محل االختيار  تحديد الجزء الذي -
 تقدير وعاء الضريبة على التلوث أي قياسه -
 
 المبلغ أنه على عام بوجه الضريبة سعر يعرف:  التلوث ضريبة سعر تحديد: ثانيا 
 النسبة أنه أو الضريبة موضوع من وحدة كل عن يدفعه الممول أن على يجب الذي المال من
 وعائها قيمة إلى منسوبا الضريبة مقدار عن عبارة فهو الضريبة مقدار بها يحدد التي المئوية
 لسعر الثابت و السعرالضريبة ا سعر يتخذها التي األشكال أهم ومن، (2) محلها أو
 : التصاعدي
 
على كامل المادة الخاضعة  ثابتا يبقى السعر نإف الحالة هذه في: السعر الثابت -1
بحيث تطبق بمعدل واحد وثابت  مهما تسمى الضريبة النسبية للضريبة و في هذه الحالة 
إذن فالضريبة تحسب على أساس معدل ثابت مهما كان حجم أو ،  تغير الوعاء الضريبي
 (3)قيمة المادة الخاضعة للضريبة و معدلها ال يتغير بتغير قيمة هذه المادة 
 
 الوعاء تزايد مع ةالضريب سعر يتصاعد األسلوب لهذا طبقا: التصاعدي السعر -2
 التشريعات به وتأخذ العدالة مبدأ مع يتمشى بأنه التصاعد أسلوب ويتميز  للضريبة الخاضع
 فعال أثر له يكون وقد قتصادياإل التوجيه أدوات من يعد أنه كما ، المتقدمة الدول في المالية
                                                 
، أطروحنة لنينل  البيئني قتصنادي إشكالية تسير النفايات و أثرها علنى التنوازن اإلفاطمة الزهراء زرواط، (1)
 . 771، ص 0226ع القياس اإلقتصادي، جامعة الجزائر،   شهادة الدكتوراه في العلوم االقتصادية، فر 
 . 762فاطمة الزهراء زرواط، مرجع سابق، ص ( 2)
 .06ص ،  مرجع سابقالعياشي عجالن، (  3)
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 من البيئة إلى هيقذف ما تخفيض وبالتالي المرتفعة الضريبة أسعار تجنب على الملوث حث في
 علمية جهة بمعرفة التصاعد عندها تبدأ التي الحدود تحديد يتم أن إلى التلوث وحدات
 عدم يجب  به مسموح لتلوث حد وضع حالة في السعري التميز استخدام يمكن و ة،متخصص
 أسعار تطبق التجاوز حالة في ولكن التجاوز عدم حالة في منخفضة أسعار وتستخدم  تجاوزه
 .مرتفعة ةضريبي
 مكافحة نفقة لتتجاوز ترتفع الضريبة نفقة يجعل مما ألعلى السعر تحريك يمكن كما 
 الملوث يدفع مما الملوثات أنواع لبعض بالنسبة أو المناطق لبعض بالنسبة وذلك التلوث
 .نشاطه عن الناشئة الملوثات كمية لتخفيض
 
المشنرع الجزائنري   ى سنع: عب تطبيقباا النمباج اليبباي  البييب  الرد:  الثبان المطلب  
نواع التلنوث إلى إقرار مجموعة من الضرائب و الرسنوم البيئينة كمحاولنة لوضنع حند لمختلن ف أ
 :  حيث تتنوع هذه الرسوم بين
 
و تفننرض هننذه الضننرائب : نبعاثــات الملوثــةعلــى اإل الرســوم المفروضــة : الفــرع األول
مننا أنهننا تلعننب دور األسننعار السننوقية  ك، قتصنناديةعلننى مخلفننات النشنناط اإلنتنناجي للوحنندات اإل
 و عليه فهي تسنتهدف اآلثنار السنلبية الناجمنة  عنن المشناريع الملوثنة ، لتكلفة مخرجات التلوث
 .  (1)للبيئة  
 
يتمثنل وعناء هنذا الرسنم :    الرسم على األنشطة الملوثـة أو الخطيـرة علـى البيئـة: أوال
دماتيننة  التنني تمننارس مننن طننرف مؤسسننات و الخ يننةفنني مجمننوع األنشننطة الصننناعية و التجار 
 ، (2) 7110بموجننب قننانون الماليننة لسنننة  هننذا الرسننم  و لقنند تننم  تأسننيس،  مختلفننة التصنننيف
                                                 
مجلنة جامعنة ، (النظنام الضنريبي و أثنره فني الحند منن التلنوث البيئني ) عصام خوري و عبير ناعسنة، ( 1)
 . 17، ص 0221، 27شرين، العدد ، جامعة تتشرين للدراسات و البحوث
المتضننننمن قننننانون الماليننننة  لسنننننة  7117-70-71، المننننؤر  فنننني 06 -17مننننن القننننانون  771المننننادة ( 2)
ج ، 0222المتضمن قانون المالية لسنة  77-11من القانون  67، المعدل و المتمم بموجب المادة 7110
المتضنمن قنانون المالينة لسننة  07-27ون منن القنان 020، و المعدل و المنتمم بموجنب المنادة 10، عدد ر
 .11، عدد ج ر، 0220
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علنى األنشنطة الملوثنة أو الخطينرة علنى البيئنة علنى النحنو   يالسنو  حسب قيمة الرسم تحيث 
 : التالي
مبلنننغ     تسننندد   التصنننريحطلنننب ل تخضنننعالمؤسسنننات التننني تشنننغل أكثنننر منننن عننناملين و  -1
، و دج02222 فينتم دفنع  أمنام رئنيس البلدينة التنرخيص يقندم  إذا كنان الطلنب، أمنا دج1222
 إذا كنان، فني حنين  دج 12222  فينتم دفنع أمنام والني الوالينة الترخيص يقندم  إذا كان الطلب
 . دج 702222   فإنه يدفع أمام وزير البيئة يقدم  الطلبهذا 
 مبنننالغ التنننراخيصالقنننل منننن عننناملين تننننخفض أسسنننات تشنننغل إذا تعلنننق األمنننر بمؤ أمنننا  -2
دج و  71222 دج و  2222  ، دج0222حسننب الترتيننب و بننالقيم التاليننة  المننذكورة أعنناله 
 . دج 07222
نننى منهجنننا تننندرجيا فننني تحديننند قيمنننة  و المالحنننظ فننني قيمنننة هنننذه الرسنننوم أن المشنننرع تب
ا لدرجنة تصننيف المنشنآت المصننفة  المعندل السننوي للرسنم المطبنق علنى األنشنطة الملوثنة تبعن
، و النذي ينرتبط بدرجنة تأثيرهنا السنلبي علنى حيث يرتفنع قيمنة الرسنم كلمنا زاد تصننيف المنشنأة
 .البيئة 
،  البيئيةمن قبل مصالح اإلدارة  في هذا الصدد تحديد الوعاء الضريبي هذا و يتم 
بإعداد إحصاء المؤسسات حيث يقوم مدير البيئة بالتشاور مع المدير التنفيذي المعني، 
المصنفة الخاضعة للرسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة و إرساله إلى قابض 
 .(1)الضرائب المختلفة للوالية مع المعامل المضاعف المطبق 
و لضننمان تحقيننق الشننرعية الجبائيننة  فنني هننذا  المجننال فننإن  تنناريخ البنندء فنني إقتطنناع 
لملوثننة أو الخطيننرة يكننون بننالتزامن مننع تسننليم مقننرر الموافقننة النهائيننة  الرسننوم علننى النشنناطات ا
لرخصننة اإلسننتغالل للمنشننأة المصنننفة ، و لننيس لمقننرر الموافقننة المسننبقة، كمننا هننو منصننوص 
المتعلننننق بالقواعنننند المطبقننننة علننننى  891-30مننننن المرسننننوم التنفيننننذي  30عليننننه فنننني المننننادة 
 .المنشآت المصنفة المذكور سابقا 
ة توقنف المنشنأة الملوثنة عنن النشناط يبقنى الرسنم مسنتحقا علنى السننة مهمننا و فني حالن
كننان تنناريخ التوقننف عننن النشنناط الملننوث أو الخطيننر، و يجننب علننى الخاضننع للرسننم التصننريح 
يومنا التني تلني التوقنف  81لدى مدير الوالينة للبيئنة  بوقنف النشناط الملنوث أو الخطينر خنالل 
                                                 
المتعلننننق بالرسننننم علننننى  0221-72-02، المننننؤر  فنننني 225-21مننننن المرسننننوم التنفيننننذي  21المننننادة ( 1)
 .52، عدد ج راألنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة، 
12 
جنل و دخنول السننة المدنينة الجديندة  يصنبح الرسنم مسنتحقا الفعلي  و في حالة تجناوز هنذا األ
يحصننل هننذا الرسننم عننن طريننق قابضننة الضننرائب المختلفننة لفائنندة و ، (1)علننى السنننة الجدينندة 
    .%722الصندوق الوطني للبيئة بنسبة 
 
يتمثنل وعناء هنذا :  الرسم التكميلي على التلوث الجـوي ذي المصـدر الصـناعي: ثانيا
نة و األبخنرة و الجزيئنات السنائلة و الصنلبة  المنبعثنة  فني  تالغنازاالرسم فني كمينات  و األدخ
تنم و قند ، (2) 721-25الهنواء و التني تتجناوز القنيم القصنوى المحننددة فني المرسنوم التنفيننذي 
المرسنوم التنفينذي المنتمم بموجنب  (3) 0220قنانون المالينة لسننة  إحداث هذا الرسنم  بموجنب 
تطبينننق منننن خنننالل هنننذا الرسنننم  ذا األخينننر  كيفينننة تحديننند وعننناء، حينننث بنننين هننن(4) 011 -21
حسنب نسنبة  6إلى  7المعامل المضاعف للكميات المنبعثة وفقا لسلم تدريجي للمعامالت من 
 .كحد أقصى للمؤسسات المصنفة %722كحد أدنى إلى  %72نبعاث المحددة من القيمة اإل
 : و يوزع وفق النسنب التالينةيحصل هذا الرسم عن طريق قابضة الضرائب المتعددة و 
 .ات لفائدة البلدي %72 ، لفائدة الخزينة العمومية % 76،   للصندوق الوطني للبيئة % 16
تحدد كميات التلوث المنبعثة بهدف تحديد المعامل المضاعف المطبق على أساس هذا و 
ي للبيئة و التي يقوم بها المرصد الوطن نبعاثات الجوية ذات المصدر الصناعيتحاليل اإل
 .التنمية المستدامة 
ترسنل مصنالح البيئنة للوالينة المعنينة المعامنل المضناعف المطبنق علنى كنل مؤسسنة و 
 (5) .مصنفة إلى قابض الضرائب المختلفة للوالية
 
                                                 
الدكتوراه فني القنانون مة لنيل شهادة ، رسالة مقداآلليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، يحي وناس( 1)
 .17،  ص 2007، جامعة تلمسان ، العام
، الننذي ينننظم انبعنناث الغنناز و النندخان و  0226-26-27، المننؤر  فنني 721-25المرسننوم التنفيننذي ( 2)
 . 07، عدد  ج رالبخار و الجزيئات السائلة و الصلبة في الجو، و كذا الشروط التي تتم فيها  مراقبتها،  
، المتضننننمن قننننانون الماليننننة لسنننننة 0227-70-00، المننننؤر  فنننني 07-27مننننن القننننانون  026المننننادة    (3)
  . 11، عدد ج ر، 0220
،  المحندد لكيفينات تطبينق الرسنم التكميلني 0221-21-01، المؤر  فني 011-21المرسوم التنفيذي    (4)
  .  25، عدد ج رعلى التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي، 
 . ، مرجع سابق 011-21من المرسوم التنفيذي  27المادة ( 5)
17 
يتمثنل وعناء  : الرسم التكميلي علـى الميـاه المسـتعملة ذات المصـدر الصـناعي: ثالثا
تجناوز نسنبة تلوثهنا القنيم تلة  منن مصندر صنناعي و التني هذا الرسم في كمية الميناه المسنتعم
و نشنير إلنى أن هنذا الرسنم ،    (1) 777-25المرسوم التنفيذي  أحكام القصوى المحددة في 
التنفيننذي مرسننوم الننذي  تمننم بموجننب الو  ، (2) 0222تأسننس بموجننب قننانون الماليننة لسنننة  قنند
ذي المصننننندر  التلنننننوث الجنننننوي و تنننننم تطبيقنننننه بننننننفس معنننننايير الرسنننننم علنننننى ، (3) 21-222
و إزالنة  لصنندوق النوطني للبيئنةلصنالح ا  %62نسنب التوزينع حينث ينوزع  الصناعي باستثناء
 . اتلفائدة البلدي %22 الدولة،  لفائدة خزينة %02التلوث، 
المضاعف المطبق على أساس  تحدد كميات التلوث المنبعثة بهدف تحديد المعاملو 
التي يقوم بها المرصد الوطني للبيئة و  لمصدر الصناعي، تحاليل مصبات المياه ذات ا
 .التنمية المستدامة 
ترسننل مصننالح البيئننة للواليننة المعنيننة المعامننل المضنناعف المطبننق علننى كننل مؤسسننة 
 .(4)مصنفة إلى قابض الضرائب المختلفة للوالية 
 
ــا ــود: رابع ــى الوق تننم  0220مننن قننانون الماليننة لسنننة  21المننادة  بموجننب:   الرســم عل
 %62 ينوزع  ( نفطنال)دج على كل لتر بنزين يقتطع من المصدر 7تأسيس هذا الرسم بقيمة 
 .الصندوق الوطني للطرق و الطريق السريعة %62للصندوق الوطني للبيئة 
 
النفاينات الناجمنة وعناء هنذا الرسنم بيتعلنق  : الحضـريةالرسـم علـى النفايـات  : خامسا
الواضننننح فنننني هننننذا الرسننننم  ،  وسننننتعماالت المهنيننننةو اإل المحننننالت التجاريننننة  و السننننكنيةعننننن 
مكنرر منن  052في تعديل أحكام المادة   (5) 0220التغيير الذي جاء به قانون المالية لسنة 
                                                 
،  النذي يضنبط القنيم القصنوى للمصنبات 0225-27-2 71، المنؤر  فني 777-25المرسوم التنفينذي ( 1)
 . 05، عدد ج رالصناعية السائلة،  
، عنندد ج ر، المتضننمن قننانون الماليننة، 0220-70-07، المننؤر  فنني 77-20مننن القننانون  17المننادة ( 2)
15 . 
، المحنندد لكيفيننات تطبيننق الرسننم التكميلنني  0221-21-01، المننؤر  فنني 222-21المرسننوم التنفيننذي  (3)
 .52، عدد ج رعلى المياه ذات المصدر الصناعي ، 
 .، مرجع سابق222-21من المرسوم التنفيذي  27المادة ( 4)
 .، مرجع سابق07-27من القانون  77المادة ( 5)
16 
من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و تحريره بما يدعم ميزانينة الجماعنات المحلينة 
                 دج 622نطالقنننننننننا منننننننننن القنننننننننيم ا  حننننننننندد حسنننننننننب منننننننننداوالت المجلنننننننننس الشنننننننننعبي البلننننننننندييو 
 .%722يحصل من طرف المصالح الجبائية لصالح البلدية بنسبة ، و جد 722222إلى 
 
تظهنر الرسنوم البيئينة التني أقرهنا  : علـى المنتجـاتالرسـوم المفروضـة : الثاني  الفرع
ة أو المصننوعة المشرع على المنتجات في كل من الرسنم علنى األكيناس البالسنتيكية المسنتورد
و كنننذا  باإلضننافة إلنننى الرسننم المطبننق علنننى اإلطننارات المطاطيننة الجديننندة و المسننتورة، محليننا
 .الرسم المفروض على الزيوت و الشحوم المستوردة أو المصنعة محليا 
 
 تنننم و : الرســـم علـــى األكيــاس البالســـتيكية المســـتوردة أو المصـــنوعة محليــا : أوال
و وعائنه يعتمند النوزن حينث رتنب مبلنغ  0227ون المالية لسننة تأسيس هذا الرسم  بموجب قان
  (1). %722لكل كيلوغرام و يحصل لصالح الصندوق الوطني للبيئة بنسبة   دج 72.6
 
أحندث  : الرسم علـى اإلطـارات المطاطيـة الجديـدة مسـتوردة أو المنتجـة محليـا: ثانيا
وزيننع إيراداتنه لصننالح الصننندوق ، حيننث ينتم ت0225 بموجننب قننانون المالينة لسنننة  هنذا الرسننم 
ننننة العموميننننة بنسننننبة %83الننننوطني للتننننراث الثقننننافي بنسننننبة   % 51ونسننننبة  %81، و الخزي
 . (2)الباقية لصالح الصندوق الوطني للبيئة و إزالة التلوث  % 13لصالح البلديات ، نسبة 
ند خروجهنا منن المصننع منن يحصل و  هذا الرسم بالنسبة لإلطارات المصنعة محليا ع
ند اإلسنتيراد  طرف مصنعي هذه المواد، أما بالنسبة لإلطنارات المسنتورة فيحصنل هنذا الرسنم ع
مننن طننرف مصننالح إدارة الجمننارك علننى أسنناس قيمننة خننالص الننثمن و أجننرة الشننحن و قيمننة 
جننين و الخاضننعين لهننذا الرسننم أن تحيننث يتعننين علننى المن،  (3)التننأمين للكميننات المسننتوردة 
لموالية لشنهر التحصنيل لندى قنابض الضنرائب المخنتص إقليمينا كشنفا يوما ا 02خالل  ايودعو 
                                                 
، 0227، المتضمن قانون المالينة لسننة  0222-70-01المؤر  في  00-22من القانون  62المادة   (1)
 .12، عدد ج ر
، 0225، المتضمن قانون المالينة لسننة  0226-70-27المؤر  في  75-26من القانون  52المادة   (2)
 . 16، عدد ج ر
اقتطاع ،  المحدد لكيفيات 0221-27-07، المؤر  في 771-21من المرسوم التنفيذي  21المادة     (3)
 . 05، عدد ج رو إعادة دفع الرسم على اإلطارات  المطاطية الجديدة المستوردة أو المصنعة محليا، 
15 
يبننين كميننات اإلطننارات المطاطيننة المسننلمة للتوزيننع و يقومننون فنني نفننس الوقننت بنندفع المبلنننغ 
 .(1)الكلي المحصل
 
إحنداث هنذا تم :  الرسم على الزيوت و الشحوم المستوردة أو المصنعة محليا:  ثالثا
نة العمومينة   0225مالية لسنة الرسم أيضا بموجب قانون ال وينتم توزيعنه إينراده لصنالح  الخزي
، فنني حننين يسننتفيد الصننندوق الننوطني للبيئننة و إزالننة % 06و البلننديات بنسننبة   % 76بنسننبة 
  (2). الباقية   %62التلوث من نسبة 
هنذا الرسننم  فيمننا يخنص الزيننوت و الشنحوم المصننعة داخننل التنراب الننوطني  يحصنل و 
ننند خروجهنننا مننن ننند اإلسنننتيراد منننن طنننرف ع ن المصننننع  منننن طنننرف منتجننني هنننذه المنننواد، أمنننا ع
مصالح إدارة الجمارك على أساس قيمة خالص الثمن و أجرة الشحن و قيمة التأمين للكمينات 
يومنا  02، إذ يتعنين علنى المنتجنين و الخاضنعين لهنذا الرسنم أن يودعنوا خنالل (3)المسنتوردة 
ضنرائب  المخنتص إقليمينا كشنفا يبنين كمينات المنتجنات الموالية لشهر التحصيل لدى قابض ال
 .(4)المسلمة للتوزيع، و يقومون في نفس الوقت بدفع المبلغ الكلي المحصل
 
هنذا الننوع منن  الضننرائب : الضــرائب المفروضـة لحمايـة جــودة الحيــاة: الثالـث الفــرع
، ت تخزينهنالنبعض النفاينات جنراء عملينا ةمخصنص لحماينة الصنحة العامنة منن اآلثنار السنلبي
و ، بحيث تهدف هذه الرسوم إلى التشجيع على  معالجة هذه النفايات بنالطرق الصنحيحة بندل
  : تتمثل هذه الرسوم في
 
                                                 
 . ، مرجع سابق 771-21من المرسوم التنفيذي  27المادة     (1)
، 0225، المتضمن قانون المالية لسنة 0226-70-27، المؤر  في 75-26من القانون  57المادة    (2)
  .16، عدد ج ر
،  المحندد لكيفينات اقتطناع 0221-27-07، المنؤر  فني 771-21من المرسوم التنفينذي  22المادة    (3)
، عندد ج رو إعادة دفع الرسم على الزيوت و الشحوم  وتحضيرات الشحوم المستوردة أو المصنعة محلينا، 
05. 
 .، مرجع سابق771-21من المرسوم التنفيذي  25المادة    (4)
11 
رسم تحفيزي للتشـجيع علـى عـدم التخـزين النفايـات المرتبطـة بأنشـطة العـالج : أوال 
منن  027منادة بموجنب ال إحنداث هنذا األخينر و قند تنم : في المستشفيات و العيـادات الطبيـة
حينننث يعتمننند وعائنننه علنننى حجنننم النفاينننات المخزنننة حينننث يسننندد   0220 لسننننة قنننانون المالينننة
لصنالح   % 72يتم توزيع حاصل الرسنم  ب  دج على كل طن من هذه النفايات و  07222
لصالح الصنندوق النوطني  للبيئنة   % 16لصالح الخزينة العمومية،  و    % 76البلديات و 
 .(1) و إزالة التلوث 
 
رســم تحفيــزي للتشــجيع علــى عــدم التخــزين النفايــات الصــناعية الخاصــة أو : ثانيــا
ـــرة يعتمننند وعائنننه علنننى  ، 0220قنننانون المالينننة لسننننة  بموجنننب هنننذا الرسنننم  تنننم تأسنننيس : الخطي
عائدتنه  دج علنى كنل طنن منن النفاينات و ينوزع 72622الحجنم حينث حندد قيمنة هنذا الرسنم بنن 
المتعلنق بالتشنجيع علنى عندم التخنزين للنفاينات المرتبطنة بأنشنطة التحفينزي  بننفس نسنب الرسنم
 .(2)العالج
 
تطبيقننا ألحكننام : ســتغالل المــوارد الطبيعيــةإالضــرائب المفروضــة علــى : الرابــع الفــرع
سنننتغالل إالمتعلنننق بالميننناه  قنننام  المشنننرع بفنننرض إتننناوة علنننى  70-26منننن القنننانون  12المنننادة 
ننننار  06الصننننناعية و السننننياحية و الخدماتيننننة  قنننندرها  سننننتعماالتهاإالمننننوارد المائيننننة بغننننرض  دي
ناتج هنذه اإلتناوة لصنالح ، جزائري عن كل متنر مكعنب منن الميناه المقتطعنة فني حنين خصنص 
وتسنتفيد  % 77الصندوق النوطني للميناه الصنالحة للشنرب نسنبة ، % 77ميزانية الدولة بنسبة 
 .(3) % 70تحصيل نسبة وكاالت األحواض المائية باعتبارها الجهة المكلفة بال
فنرض المشنرع منن جهنة أخنرى علنى   70-26دائمنا منن القنانون   12و تطبيقا للمادة 
سننتعمالها فنني  مننن أجننل إ حقننن المننوارد المائيننة التابعننة لألمننالك العموميننة  فنني اآلبننار البتروليننة
ينتم ، دينار جزائري عن كل متر مكعب من المياه المقتطعنة  12مجال المحروقات إتاوة قدرها 
لصننالح    %  05لصنالح الصنندوق النوطني للميناه و   %12توزينع نناتج هننذه اإلتناوة بنسنبة 
                                                 
 .، مرجع سابق 07-27من القانون  027المادة    (1)
 .، مرجع سابق 07-27من القانون  022المادة    (2)
، المتضنننمن قنننانون المالينننة لسنننننة  0221-70-22، المنننؤر  فنننني  21-21منننن القنننانون   71المنننادة   (3)
 .11، عدد ج ر، 0272
11 
لصننالح الوكنناالت األحننواض المائيننة باعتبارهننا الجهننة المكلفننة    %7و نسننبة ، ميزانيننة الدولننة
 (1) .بالتحصيل 
 
ــب الثالــث ــائي الردعــي: المطل ــيم النظــام الجب مننن رغننم أهميننة مبنندأ الملننوث النندافع : تقي
الناحينننة المالينننة و اإلقتصنننادية فننني إيجننناد منننوارد مالينننة لمباشنننرة األعمنننال الوقائينننة و التدخلينننة 
نوع منن عندم الوضنوح فني تحديند المخاطنب الحقيقني بنه، لحماية البيئنة نه يعترينه  ذلنك أن  إال أ
 .تأثيره يتراوح بين الملوث و المستهلك
نه لنيس إال الندافع فإن كان الملوث هو الدافع من خنالل الننص القنانوني  نه ، األول فإ أل
و بنذلك يصنبح ، كلفة الرسوم البيئية ضمن الثمن النهائي للسلعة أو الخدمنة التني يقندمهاتيدرج 
و بالتنالي ينؤدي هنذا إلنى فقندان الرسنوم البيئينة ، الندافع الحقيقني هنو المسنتهلك و لنيس الملنوث
و بننذلك يننتم ، اء تلويثننه للبيئننةألي قننوة رادعننة  مننا دام سننوف يسننتعيد مننا يدفعننه مننن رسننوم جننر 
و حتنى ال تكنون حماينة البيئنة ، (2) الندافع التحول منن مبندأ الملنوث الندافع إلنى مبندأ المسنتهلك
قائمة علنى حسناب حماينة المسنتهلكين منن الطبقنات المحرومنة أو ذات الندخل الضنعيف وجنب 
طبينق الموضنوعي لمبنندأ بالبحننث عنن أنجنع السنبل للت، القينام بمراجعنة للسياسنة الجبائينة البيئينة
حتننرام البيئننة و مراعنناة ظروفننه و أوضنناع إمننن خننالل تحفيننز المسننتهلك علننى ، النندافع الملننوث
 .معيشته
و لتحقيننق المموازننة بننين حمايننة البيئننة و حمايننة المصننالح االجتماعيننة للمسننتهلك وجننب 
ت و تخصنيص عائندات الرسنوم البيئينة  المفروضنة فني إطنار مبندأ الملنوث الندافع علنى مجناال
بشنكل مباشنر المسنتهلكين منن ذوي الطبقنات اإلجتماعينة المحرومنة أو  قطاعات محنددة تخندم 
 .ذوي الدخل الضعيف كالصحة و الضمان اإلجتماعي و التضامن
 
الواقع أن النظام  :   غير ردعيالنظام الجبائي البيئي نظام    : المبحث الثاني
فرض الضرائب و الرسوم، و إنما يشتمل  الجبائي البيئي ليس كله  نظام ردعي يقوم على
أيضا على الحوافز الجبائية، و التي يكون لها أكبر األثر في إعتماد صناعات و نشاطات 
                                                 
المالينة  التكميلني  ، المتضنمن قنانون 0277-25-02، المنؤر  فني    77-77منن القنانون 21المادة   (1)
 .72، عدد ج ر،  0277لسنة 
 .10يحي وناس، مرجع سابق، ص   (2)
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صديقة للبيئة، ألن فرض الضرائب و الرسوم قد يواجه بالتهرب و الغش الجبائي، في حين 
تكنولوجيات و تقنيات صديقة  أن التحفيز و اإلعفاء قد يقابله اإلستجابة  التلقائية، و إعتماد
 (1). للبيئة 
ذات البعد البيئي كل سياسة ضريبية تعمل على تحقيق  الجبائية يقصد بالحوافز و   
أهداف بيئية لصالح المجتمع من خالل توجيه االستثمارات نحو المجاالت التي تسهم في 
ألفراد و المنشآت مما يؤدي بشكل أو بآخر إلى تعديل سلوك ا، تخفيض درجة تلوث البيئة
 . إيجابيا تجاه البيئة
ستثمارات البيئية أو تحفيز ألجل تشجيع اإلكن عمليا منح العديد من الحوافز ويم
األنظمة التحفيزية في كل من  نظام  ، و تتجسدالملوثين على تبني سياسات بيئية حمائية
 .اإلعفاء الجبائي  و نظام اإلعانة 
 
اإلعفاء الجبائي بشكل عام هو عبارة : البيئي الجبائي نظام اإلعفاء : المطلب األول
عن إسقاط حق الدولة عن بعض المكلفين في مبلغ الضرائب الواجب سدادها مقابل التزامهم 
و يتنوع نظام اإلعفاء الجبائي  (2)بممارسة نشاط معين في ظروف معينة  و أماكن محددة 
ا النظام العديد من التطبيقات في نصوص بين اإلعفاء الكلي و اإلعفاء المؤقت، كما يجد هذ
 .قانونية مختلفة 
 
اإلعفاء الجبائي في المجال البيئي   : البيئي الجبائي اإلعفاء مفهوم نظام: الفرع األول
يتمثل في تنازل الدولة عن حقها في قيمة الرسوم و الضرائب المستحقة على اإلستثمارات 
 .ازاة مع الحفاظ على البيئة التي تساهم في التنمية اإلقتصادية بالمو 
بمعنى التنازل عن الحقوق الضريبية للدولة من أجل تحقيق االستثمارات  اإلنتاجية و 
الخدماتية المرتبطة بالبيئة و التي تهدف إلى توفير منتجات نظيفة، وأيضا  المشاريع الوقائية 
ستثمارات التي لتجنب حدوث تلوث بالبيئة أو تدهور أو نضوب في مواردها، أو تلك اال
                                                 
، مجلنة الباحنث، (أهمية تدخل الحكومات في حماية البيئنة منن خنالل الجباينة البيئينة ) فارس مسدور، ( 1)
 . 271، ص  0221، 21جامعة ورقلة، العدد 
، (يلهنا  فني جنذب اإلسنتثمار األجنبني فني الجزائنر أثنر الحنوافز الضنريبية و سنبل تفع) طنالبي محمند، ( 2)
 . 271، ص  0221، 25، جامعة الشلف، العدد قتصاديات شمال إفريقياإمجلة 
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تهدف إلى التخلص من ملوثاتها أو في معالجة مشاكل نضوبها ، و قد يكون هذا اإلعفاء 
 .إعفاء دائم أو مؤقت 
 
و هذا من الضرائب و الرسوم التي تفرض على النشاطات : الكلي اإلعفاء : أوال 
يئة و األخرى اإلقتصادية المختلفة، و هذا للتميز بين النشاطات اإلقتصادية الملوثة للب
 .الصديقة  للبيئة 
 
و الذي يكون لمدة محدودة، كأن يتم إعفاء المؤسسة المحددة : اإلعفاء المؤقت: ثانيا
في الخمس سنوات األولى من بداية نشاطها و هذا لتحفيزها وتعويضها عن إكتساب 
لمقارنة مع تكنولوجيا صديقة للبيئة، باإلضافة على مساعدتها في إنتاج سلع أكثر تنافسية با
 .السلع التي تستخدم في تكنولوجيا ملوثة للبيئة 
 
هناك العديد من اإلشارات : التحفيزيالبيئي تطبيقات النظام الجبائي : الثاني الفرع
التي تتضمن إقرار حوافز جبائية و مالية في القوانين ذات الصلة بالبيئة، و حتى ضمن 
 .إلستثمار قوانين أخرى كما هو الحال في قانون تطوير ا
 
: المتعلق بحماية البيئة 13-33التحفيز الجبائي المنصوص عليها في قانون : أوال
أقر المشرع نظام الحوافز الجبائية المتعلقة بالنشاطات التنموية التي تستهدف الحفاظ على 
المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة من  72-22ضمن القانون البيئة و مواردها 
، تستفيد من حوافز مالية و جمركية تحدد بموجب قوانين الماليةخالل إشارته إلى أنه 
المؤسسات الصناعية التي تستورد التجهيزات التي تسمح في سياق صناعتها أو منتجاتها  
 (1) .حتباس الحراري و التقليص من التلوث في كل أشكاله بإزالة أو تخفيف ظاهرة اإل
يستفيد كل بأنه من نفس القانون   11 في مضمون المادة أيضا المشرع  كما أشار
، شخص طبيعي أو معنوي يقوم بأنشطة ترقية البيئة من تخفيض في الربح الخاضع للضريبة
 .يحدد هذا التخفيض بموجب قانون المالية على أن 
 
                                                 
 . ، مرجع سابق 72-22من القانون  15المادة (1)
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من أجل   : ز الجبائي المنصوص عليها في قانون حماية الساحللتحفيا : ثانيا
ط على الشريط الساحلي و في إطار التشجيع و العمل على نقل و تحويل تخفيف الضغ
مضرا بالبيئة الساحلية، و كذا السهر على  المنشآت الصناعية القائمة و التي يعد نشاطها
،  عمد المشرع من (1) توجيه توسع المراكز الحضرية القائمة نحو مناطق بعيدة عن الساحل 
إلى التخفيض من قيمة مبلغ الضريبة المطبقة على أرباح  0227خالل قانون المالية لسنة 
الشركات المستحقة على أنشطتها المتعلقة بإنتاج المواد و الخدمات المقامة على مستوى 
أما المنشأة على مستوى واليات  الهضاب العليا فستفيد من    %02واليات الجنوب بنسبة 
 . (2)سنوات  26، و هذا لمدة أقصاه   % 76تخفيض قدره 
 
يلعب  : ستثمارتطوير اإلالجبائي المنصوص عليه في قانون  تحفيزال: ثالثا
قتصادية و تخقيف ستثمار دورا مهما و حيويا نظرا لما يقدمه من خدمات للتنمية اإلاإل
و نظرا ألهمية ، أعبائها و مساهمته في توظيف اليد العاملة و يقلل من معدالت البطالة
 . لدول إلى تشجيعه من خالل إقرار حوافز ضريبيةتجهت معظم اإستثمار اإل
وكتطبيق لهذا النوع من الحوافز أقر المشرع الجزائري مجموعة من المزايا الجبائية 
تستطيع اإلستفادة منها اإلستثمارات التي تستعمل تكنولوجيات من شأنها أن تحافظ على 
، و قد نص  المشرع على هذه (3) البيئة و تحمي الموارد الطبيعية و تحقق التنمية المستدامة
المزايا الجبائية ضمن القانون المتعلق بتطوير اإلستثمار في الباب الثاني الخاص بالمزايا 
اإلستثنائية التي يستفيد منها المستثمرون، و تتم اإلستفادة من المزايا الجبائية اإلستثنائية التي 
  (4): أقرها المشرع على مرحلتين من عمر اإلستثمار هما
I - سنوات 26لمدة أقصاها و  نجاز في مرحلة اإل : 
                                                 
ج ،   المتعلق بحماية الساحل و تنميته، 0227-70-70، المؤر  في 02-27من القانون  27المادة ( 1)
 .72، عدد ر
 .، مرجع سابق 00-22من القانون  21المادة ( 2)
 ،  المتعلنق بتطنوير االسنتثمار 0227-21-02، المنؤر  فني   22-27منن األمنر   20ف  72المنادة ( 3)
 .71، عدد ج رالمعدل و المتمم، 
 .، مرجع سابق 22-27من األمر   27مكرر  70المادة ( 4)
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قتطاعات األخرى إعفاء أو خلوص الحقوق  الرسوم و الضرائب و غيرها من اإل -7
ستيراد أو من السوق سواء عن طريق اإل، قتناءاتذات الطابع الجبائي المطبقة على اإل
 .ستثمار نجاز اإلإل ةللسلع و الخدمات الضروري، المحلية
و ، فاء من حقوق  التسجيل المتعلقة بنقل الملكيات العقارية المخصصة لإلنتاجإع-0
 .    كذا اإلشهار القانوني الذي يجب أن يطبق عليها 
إعفاء من حقوق التسجيل  فيما يخص العقود التأسيسية للشركات  و الزيادات في  -2
 .رأس المال 
II -بتداء من تاريخ معاينة الشروع إ  و لمدة أقصاه عشرة سنوات: ستغاللفي مرحلة اإل
 .ستغالل التي تعدها المصالح الجبائية بطلب من المستثمر في اإل
 .اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات  -7
 . اإلعفاء من الرسم على النشاط المهني - 0
ستثمار أن يمنح مزايا وزيادة على المزايا المذكورة أعاله يمكن للمجلس الوطني لإل
 . ية طبقا للتشريع المعمول بهإضاف
 
نظام اإلعانة هو نوع من المساعدة المالية :  نظام اإلعانات البيئية: المطلب الثاني
تحفز مسببي التلوث على تغير ممارساتهم و التصالح مع ، كالهبات أو القروض الميسرة
و يمكن تصنيف  أو تقدم للمؤسسات التي تواجه صعوبات لإللتزام بالمعاير المفروضة، البيئة
 . هذه اإلعانات إلى إعانات ذات طابع شمولي و إعانات ذات طابع قطاعي
 
تتجسد اإلعانات ذات الطابع الشمولي : نظام اإلعانات البيئية الشمولية: الفرع األول
كما هو الحال بالنسبة ، من خالل الصناديق المكرسة من خالل قوانين المالية المختلفة
الصندوق الوطني ، الصندوق الوطني للتراث الثقافي، ئة و إزالة التلوثللصندوق الوطني للبي
 . لحماية الساحل و المناطق الشاطئية
 
أنشئ هذا الصندوق بموجب قانون : الصندوق الوطني للبيئة و إزالة التلوث : أوال
و الذي حددت كيفية عمله   711المذكور سابقا خاصة في مادته   17-06قانون المالية رقم 
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 721-27و الذي عدل بدوره بموجب المرسوم التنفيذي  771-11بموجب المرسوم التنفيذي 
 .(1) 012-25و المعدل بدوره بموجب المرسوم التنفيذي  0227-70-72المؤر  في 
و تتمثل مصادر إيرادات هذا الصندوق في الرسوم على األنشطة الملوثة و الخطيرة 
رامات الناجمة عن مخالفات التنظيم البيئي، كما تشمل على البيئة  باإلضافة إلى ناتج  الغ
إيرادات هذا الصندوق أيضا التعويضات بعنوان النفقات إلزالة التلوث العرضي الناجم عن 
تفريغ المواد الكيميائية الخطيرة في البحر و في مجال الري و الطبقات المائية الباطنية و في 
للصندوق و الموجهة لعمليات إزالة التلوث، فضال  الفضاء، باإلضافة إلى  القروض الممنوحة
عن الوصايا و الهبات الوطنية و الدولية، التعويضات المتعلقة بنفقات إزالة التلوث العرضي 
الناجم عن تفريغ المواد الكيماوية الخطيرة في مجال الري و الطبقات المائية الباطنية و في 
 .الجو 
يتولى تقديم اإلعانات الموجهة لألنشطة هذا الصندوق  فدور أما فيما يخص  
و كذا ، المساهمة في تحويل المنشآت القائمة نحو التكنولوجيات الخاصة طبقا لمبدأ الوقاية
، تمويل أنشطة مراقبة الوضع البيئي بشكل عام  و التلوث عند المصدر بشكل خاص
سات التعليم العالي أو باإلضافة إلى تمويل الدراسات و البحث العلمي اللذين تقوم بهما مؤس
كما يتولى الصندوق تمويل النفقات المتعلقة بالتدخالت ، مكاتب دراسات وطنية أو أجنبية
ستعجالية في حالة التلوث العرضي و نفقات الخاصة بمجال اإلعالم و التوعية و اإلرشاد اإل
هذا و ، فعة العامةالمرتبطة بالمسائل البيئية التي تقوم بها هيئات وطنية أو جمعيات ذات المن
يساهم الصندوق أيضا بتقديم اإلعانات الموجهة لألنشطة المتعلقة بإزالة التلوث الصناعي و 
كذا اإلعانات الموجهة لتمويل األنشطة المتعلقة بالمنشآت المشتركة إلزالة التلوث المنجزة من 
 .المتعاملين العمومين و الخواص   قبل
 
أشرنا في البداية أن مفهوم البيئة ينصرف إلى : الثقافيالصندوق الوطني للتراث : ثانيا
قد يكون لها بعد  ة، و هذه األخيرة أو إنشائي ةصر صناعياوعن  ةصر طبيعياعن، عنصرين
، و بالنظر العالمي حتى ما يعرف بالتراث الوطني أو يندرج في إطار تاريخي أو ثقافي
                                                 
المننؤر   771-11المعندل للمرسننوم التنفينذي  0225-21-27المنؤر  فنني  012-25المرسنوم التنفيننذي (1)
ننننه  220-56المنننندد لكيفيننننات تسننننيير حسنننناب التخصننننيص الخنننناص رقننننم  7111-26-72فنننني  الننننذي عنوا
 . 76عدد ، ج ر، الصندوق الوطني للبيئة و إزالة التلوث
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خاصة، تتجسد بعض آلياتها من خالل لحساسية هذا النوع من العناصر فإنه  يتطلب حماية 
 .الصندوق الوطني لحماية التراث الثقافي  
الصندوق تمويل مصاريف الدراسات و أشغال الترميم الضرورية هذا  يتولى حيث 
للحفاظ على األمالك الثقافية العقارية المحمية التي يمتلكها أصحاب الحقوق و إعادة 
و الخبرات التي تسبق عملية الحفاظ على األمالك  و كذا  تمويل الدراسات، عتبار لهااإل
باإلضافة إلى تمويل أنشطة الدعايا و التوعية ، عتبار لهاالثقافية العقارية المحمية و إعادة اإل
 .تلك التي من شانها ترقية الحس المدني و ثقافة حماية التراث الثقافي و المحافظة عليه
دات الناجمة عن الحصة المقتطعة من يتم تمويل كل هذه النفقات من  اإليرا و
حصة الرسم على ، ستغالل األمالك الثقافية المادية و غير الماديةإالمداخيل الناتجة عن 
ناتج ، الثقافي  الرسم المطبق على فائض القيمة الناتجة تقيم التراث ، األطر المطاطية
إعانات الدولة و ، قافيالث الغرمات الناتجة عن مخالفات التشريع المتضمن حماية التراث 
 (1).   الهبات و الوصايا، الجماعات المحلية
 
ألسلوب لستكماال إ: الصندوق الوطني لحماية الساحل و المناطق الشاطئية: ثالثا
عتمد إلعادة توجيه النشاطات الملوثة من الشريط الساحلي إلى إالتحفيزي المتنوع الذي 
ون حماية الساحل و تنميته على إنشاء الصندوق المناطق الداخلية نص المشرع من خالل قان
-30، و تطبيقا له صدر المرسوم التنفيذي  (2)الوطني لحماية الساحل و المناطق الشاطئية 
الذي حدد كيفيات تسير موارده حيث خصصت إيرادات الصندوق من الرسوم النوعية  070
نوان المخالفات لقانون حماية المحددة بموجب قوانين المالية من حاصل الغرامات المحصلة بع
الساحل و المناطق الشاطئية و التعويضات بعنوان النفقات الناتجة عن مكافحة التلوث 
المفاجئ الناتج عن تسرب مواد كيمياوية خطيرة في البحر و الهبات و الوصايا و 
 .التخصيصات المحتملة في ميزانية الدولة و كل المساهمات و الموارد األخرى 
أخرى حددت نفقات الصندوق في تمويل أعمال إزالة التلوث و حماية و  من جهة
أيضا في تمويل دراسات و برامج البحث التطبيقي ، و تثمين الساحل و المناطق الشاطئية
                                                 
الننذي يحنندد كيفيننات تسننيير  0225-21-27المننؤر  فنني  021-25مننن المرسننوم النفيننذي  22المننادة ( 1)
 .76عدد ، ج رالذي عنوانه الصندوق الوطني للتراث الثقافي،  220-702لحساب الخاص  رقم ا
 . ، مرجع سابق 20-20من القانون  26المادة ( 2)
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تمويل دراسات و برامج البحث  ، باإلضافة  إلى المتعلقة بحماية الساحل و المناطق الشاطئية
 ، كما يتدخل الصندوق أيضا في حل و المناطق الشاطئيةالتطبيقي المتعلقة بحماية السا
و الخبرات  المسبقة لرد اإلعتبار للمواقع المنجزة من قبل معاهد التعليم  تمويل الدراسات 
النفقات المتعلقة بالتدخالت  ، كما يساهم في األجنبية و العالي أو مكاتب الدراسات الوطنية أ
 .(1) ي مفاجئستعجالية في حالة وقوع تلوث بحر اإل
 
تتجسد اإلعانات ذات الطابع : نظام اإلعانات البيئية القطاعية : الفرع الثاني 
كما هو ، المالية  قوانين  المؤسسة بموجب عدد من الصناديق  بعض من خالل القطاعي
للتحكم في الطاقة، الصندوق الوطني للطاقات المتجددة، الصندوق الحال بالنسبة لصندوق 
صندوق التنمية الريفية و استصالح اأٍلراضي عن طريق ه الصالحة للشرب،  الوطني للميا
 .متياز  اإل
 
    ستعمال الرشيد التحكم في الطاقة هو اإل: الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة: أوال
ستهالك نتاج و تحويل الطاقة و اإلو األحسن الستهالك الطاقة في مختلف مستويات اإل
و ألجل ، ستهالك العائليات الصناعة و النقل و الخدمات و كذا اإلالنهائي لها في قطاع
 المتعلق بالتحكم في الطاقة أنه  21-11من القانون  22جاء في المادة   تحقيق  هذا الهدف
متيازات مالية و جبائية و جمركية لألنشطة و المشاريع التي تساهم في تحسين إيمكن منح 
 .قات المتجددة  الفاعلية  الطاقوية و ترقية الطا
في إطار تمويل مشاريع التحكم في الطاقة تم إحداث الصندوق الوطني للتحكم في  و
المذكور سابقا، و الذي   يمول من  21-11من القانون  01و ذلك بموجب المادة الطاقة 
خالل رسوم متفاوتة على مستويات اإلستهالك الطاقوي الوطني و التي تحدد من خالل 
                                                 
المحنننندد لكيفيننننات سننننير   0220-21-20المننننؤر  فنننني  012-27مننننن المرسننننوم التنفينننذي  22المننننادة (  1)
نننننه الصنننننندوق  220 -772حسننننناب التسنننننير الخننننناص  ننننناطق  النننننذي عنوا النننننوطني لحماينننننة السننننناحل و الم
 .65، عدد ج رالشاطئية، 
15 
و إعانات الدولة،  21-11ة، و كذا  ناتج الغرامات المقررة وفقا للقانون قوانين المالي
 .(1)باإلضافة إلى الرسوم المفروضة على األجهزة المفرطة في استهالك الطاقة 
و يأتي دور الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة في تمويل البرنامج الوطني للتحكم 
جراءات و التدابير في مجاالت إقتصاد و الذي يشمل مجمل المشاريع و اإل، في الطاقة
إعداد معاير الفاعلية ، ترقية الطاقات المتجددة، ستبدال في ما بين الطاقاتاإل، الطاقة
و التحسيس و التربية و اإلعالم و التكوين ، التقليص من آثار الطاقة على البيئة، الطاقوية
 (2) .لطاقوية ا   البحث في مجال الفاعلية، في مجال الفاعلية الطاقوية
 
أهم التأثيرات البيئية المرتبطة  إن من: الصندوق الوطني للطاقات المتجددة : ثانيا 
رتفاع إ بظاهرة رتبطتإحتباس الحراراي التي باستخدام الطاقات التقليدية ما يعرف بظاهرة اإل
ثاني  درجة حرارة األرض نتيجة لزيادة تركيز بعض  الغازات في الغالف الجوي و أهمها غاز
المتجددة أثر معروف في  دام الطاقاتستخو على العكس من ذلك فال، أوكسيد الكاربون
 .(3)نبعاثات تلك الغازات  إحماية البيئة نتيجة لما تحققه من خفض 
        أشكال الطاقات الكهربائية أو الحركية يتمثل في بالطاقات المتجددة و المقصود
        ها إنطالقا من تحويل اإلشعاعات الشمسية و قوة الرياحأو الحرارية الغازية  المحصل علي
 .و الحرارة الجوفية و النفايات العضوية و الطاقة المائية و الكتلة الحيوية  
أجل ترقية  أعمال البحث و التنمية و استعمال الطاقات المتجددة بصفة من  و   
زات حددت  طبيعتها و قيمتها بموجب التقليدية تستفيد  من تحفيالطاقات  مكملة أو بديال عن
                                                 
المنذكور سنابقا   21-11منن القنانون  27يقصد باألجهزة المفرطنة فني اسنتهالك الطاقنة بحسنب المنادة (  1)
كل جهاز مستعمل للكهرباء و الغاز و المواد البيترولية و الذي يفوق استهالكه المقايس النوعية الستهالك 
 .ددة الطاقة المح
المحندد لكيفينات  متابعنة و تقينيم ، 0226-21-25المؤر  في ، من القرار الوزاري المشترك 22المادة ( 2)
، ج ر،     الذي عنوانه الصندوق الوطني للنتحكم فني الطاقنة 220-727حساب التخصيص الخاص رقم 
 .52عدد 
،  (لبيئنة ألجنل التنمينة المسنتدامة أهمينة الطاقنة المتجنددة فني حماينة ا)محمد طالبي و محمد سناحلي،   (3)
 .026، ص 0221، 25جامعة ورقلة،  عدد  ، مجلة الباحث
11 
نجد المشرع قد قام  بإحداث   0272و بالعودة إلى قانون المالية لسنة ، (1)  قانون المالية
من   %2.6 و الذي يمول عن طريق اقتطاع نسبة   ةالصندوق الوطني للطاقات المتجدد
مالية التكميلي في قانون ال    %7قبل أن تعدل هذه النسبة إلى ، الجباية البترولية
و الهدف من هذا الصندوق هو  المساهمة في تمويل األعمال و المشاريع ، 0277لسنة
 . (2)و المشتركة   المسجلة في إطار تنمية الطاقات المتجددة
و المالحظ في هذا اإلطار أن المشرع قد ربط تمويل صندوق ترقية الطاقات المتجدددة 
، و هي تشكل مقدار غير ثابت كونها مرهونة بتقلبات بنسبة مئوية من الجباية البيترولية
األسواق البيترولية في العالم، حيث قد ترتفع مداخيله، كما قد تنخفض  بشكل تجعله عاجزا 
 .عن القيام بدوره،  و هنا كان من األفضل تحديد ميزانية ثابتة له 
 
ق الوطني للمياه تم إحداث الصندو : الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب: ثالثا  
اإلتاوات ، و تضم حصائل إيرادات هذا الصندوق، 0222بموجب قانون المالية لسنة 
 ، (3)المائية ئية، أو إمتياز استغالل الموارد ستعمال الموارد الماإالمستحقة على منح تراخيص 
ن كل لتر بدينار واحد ع، نتاج المشروباتإفيما يخص المياه المعدنية و مياه الينابيع و مياه 
بالمئة  62و ، بالمئة لفائدة ميزانية الدولة 62ب   يخصص ناتج اإلتاوة ، من المياه المقتطعة
 .(4)لفائدة  الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب 
ستعمال الصناعي و السياحي و لصندوق من اإلتاوة المستحقة عن اإلكما يستفيد ا
و توزع ، كل متر مكعب من المياه المقتطعةو عشرين دينار عن  ةالخدماتي للمياه بخمس
بالمئة لصالح   62و ، بالمئة لصالح ميزانية الدولة 62حصائل هذه اإلتاوات بنسبة 
                                                 
المتعلنق بترقينة الطاقنات المتجنددة فني ، 0227-21-77المؤر  فني ، 21-27القانون من  76المادة   (1)
 .60عدد ، ج ر، إطار التنمية المستدامة
، المتضنمن قنانون المالينة التكميلني لسننة 0277-21-71المؤر  في  77-77من القانون  72المادة   (2)
 .72، عدد ج ر، 0277
 . ، مرجع سابق 70-26من القانون  12المادة (3)
   ، 0222المتضنننمن قنننانون المالينننة لسننننة  0220-70-07المننؤر  فننني  77-20مننن القنننانون  11المنننادة (4)
 . 15، عدد ج ر
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حيث حددت اإلتاوة بالنسبة الستخدامها للحقن ، (1)الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب 
دينار عن كل متر مكعب من  في اآلبار البيترولية و استعمالها في مجال المحروقات بثمانين
المياه المقتطعة وتوزع حصيلتها مناصفة بين ميزانية الدولة و الصندوق الوطني للمياه 
 .(2) الصالحة للشرب
 
يهدف هذا  صندوق التنمية الريفية و استصالح اأٍلراضي عن طريق االمتياز : رابعا 
،        يات إستصالح األراضيالصندوق إلى تقديم مساعدات في إطار التنمية الريفية و عمل
و المصاريف الخاصة بالدراسات و المقاربة و التكوين و التنشيط و كل المشاريع األخرى 
كما تستفيد من إعانات هذا الصندوق الجماعات المحلية ، ذات العالقة بأهداف الصندوق
سسات بغض و المؤ ، المتدخلة في التنمية الريفية و استصالح األراضي عن طريق اإلمتياز
النظر عن طبيعتها القانونية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري التي 
نشطة الخاصة ع و األييخضعها الوزير المكلف بالفالحة و التنمية الريفية إلنجاز المشار 
 .(3) بالتنمية الريفية من المناطق المحرومة أو القابلة للترقية 
هذا الصندوق  يساهم في تحسين الظروف المعيشية من خالل ما سبق يتضح أن 
ستغالل المفرط للموارد الطبيعية لتخفيف اإل، اإلقتصادية و اإلجتماعية لسكان المناطق الريفية
كالرعي المكثف و القضاء على أصناف الثروة الحيوانية من خالل ، الناتج عن ضعف الدخل
تشجير المناطق الجبلية عن طريق نظام باإلضافة إلى مساهمته في عمليات ، الصيد المفرط
 . متياز مما يؤدي إلى حماية التربة من اإلنجراف و المحافظة على األراضي الزراعيةاإل
 
على الرغم من أهمية نظام :  و اإلعانات  تقيم نظام الحوافز: المطلب الثالث 
التنموية، إال أنه   الحوافز الجبائية ذات الصلة بحماية البيئة و الحفاظ عليها من النشاطات
في المقابل  تجدر اإلشارة إلى أن سياسة التحفيزات الجبائية، كثيرا ما يساء استخدامها في 
 .العديد من الدول بحيث تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تدهور البيئة 
                                                 
 .، مرجع سابق 77-20من القانون  11المادة (1)
 .، مرجع سابق 77-20من القانون  722ادة الم(2)
 .مرجع سابق  77-20من القانون  771المادة (3)
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دراسة معنونة                    7111فقد نشرت الهيئة المعروفة ب مجلس األرض سنة  
تهدف من خاللها إلى تحديد و تصنيف التحفيزات ( إعانات التنمية غير المستدامة  )ب 
الحكومية التي تخرب بطريقة غير مباشرة البيئة و تستنزفها، و قد قدرت هذه الهيئة مبلغ 
مليار دوالر هو عبارة عن حجم هذه  التحفيزات، كما إنتهت هذه  122رهيب يصل إلى 
ر هذا الحال على ما هو عليه، فإن العالم سيدعم دماره و خراب الدراسة إلى أنه إذا استم
غير المستدامة حسب هذه الهيئة تمثل في العناصر       ةبيئته، وأوجه إعانات التنمي
 (1): التالية
دعم استهالك المياه حتى في الدول التي تشهد انخفاض في مستوى المياه           -
 .ل المورد المائي الجوفية، مما يؤدي إلى سوء استغال
 .دعم الصناعات اإلستخراجية الملوثة للبيئة  -
 .دعم القطاع الزراعي بالمبيدات و األسمدة الملوثة للتربة و المحيط  -
دعم إستعمال الوقود األحفوري، و هذا في الوقت الذي تشهد فيه نسبة غاز ثاني  -
لذي يؤدي ال محالة إلى استفحال أوكسيد الكربون المنبعث في الجو تزايدا كبيرا، األمر ا
 .ظاهرة التغيرات المناخية 
و على هذا األساس يتعين أن تتجه سياسة التحفيز الجبائي المتبعة  أو المفترض 
إتباعها  من قبل المشرع الجزائري  في اتجاه غير ذلك االتجاه  الموضح  من خالل 
 .العناصر المذكورة في تقرير الهيئة المذكورة أعاله 
 
 
و الذي يندرج في إطار الباب األول لهذه األطروحة يعد    و كخالصة لهذا  الفصل
النظام الجبائي البيئي و الذي تكرس من خالل صورتين، األولى صورة ردعية و التي تناولنا 
فيها اإلطار المفاهيمي للنظام الجبائي البيئي الردعي في المطلب األول ببيان مفهوم النظام 
عام ثم ركزنا على الجباية البيئية بصورتيها الضريبة  و الرسم ، لنعرج بعد  الجبائي بشكل 
                                                 
 ىالملتقنن، مداخلننة مقدمننة فنني (اآلليننات االقتصننادية لحمايننة البيئننة) مسننعودي محمنند و ربيننع المسننعود،  (1)
غينر منشنور ،  0221، المنعقند بجامعنة بسنكرة، ديسنمبر النوطني حنول اقتصناد البيئنة و التنمينة المسنتدامة
 . 72ص .
722 
النظام الجبائي ن ذلك إلى  إلى تطبيقات هذا النظام في النصوص القانونية و انتهينا إلى أ
 . ا بيئي ارسم إثنى عشر منظومة جبائية مهيكلة في ب مزود  بالجزائر البيئي
بائي البيئي هي صورة غير ردعية، و التي تتمايز بدورها أما الصورة الثانية للنظام الج
التنازل عن الحقوق الضريبية للدولة إلى قسمين، األول نظام جبائي إعفائي و الذي يقتضي  
من أجل تحقيق اإلستثمارات  اإلنتاجية و الخدماتية المرتبطة بالبيئة و التي تهدف إلى توفير 
ائية لتجنب حدوث تلوث بالبيئة أو تدهور أو نضوب منتجات نظيفة، وأيضا  المشاريع الوق
في مواردها، أو تلك اإلستثمارات التي تهدف إلى التخلص من ملوثاتها أو في معالجة مشاكل 
نضوبها ، و قد يكون هذا اإلعفاء إعفاء دائم أو مؤقت، أما القسم الثاني من هذه الصورة هو 
، المساعدة المالية كالهبات أو القروض الميسرة نوع من و الذي يعتبرالنظام الجبائي اإلعاني 
أو تقدم للمؤسسات التي ، تحفز مسببي التلوث على تغير ممارساتهم و التصالح مع البيئة

























































المشرع إلى حمايتها و الحفاظ عليها، أسبغ عليها ألن البيئة تعد من القيم التي يسعى 
هذا األخير حماية قانونية، تمثل الحماية الجزائية أحد صورها بالنظر إلى ما للجزاء من أثر 
 .لتزام بالحدود المقررة في النصوص البيئة ذات الصلة دع  في ضمان اإلار 
ات وقوع الجريمة البيئة و و لتوقيع هذه الجزاءات الرادعة كان الزما في البداية إثب  
تحديد مالبساتها، حيث تتم هذه المهمة بمعرفة  الضبطية القضائية باعتبارها الخطوة األولى 
، إال أنه على الرغم من وقوع الجريمة البيئية وقيامها تنشأ (المبحث األول) للمتابعة الجزائية 
الجزاء  المقرر قانونا،  توقيع  بعض الظروف و الحاالت المادية و القانونية و التي تحول دون
و خارج ( المبحث الثاني ) و  تعرف هذه الظروف و الحاالت  بموانع المسؤولية الجزائية 
إطار موانع المسؤولية الجزائية يؤدي إثبات قيام الجريمة البيئية إلى توقيع جزاءات، و ألن هذه 
أحكام جزائية و بالتالي يصعب  األخيرة  كثيرة و متنوعة حيث ال يكاد يخلو تشريع معين من
حصرها  جميعا  هذا من جهة، و من جهة و ألن الحجم الكبير من األضرار البيئية  و التي 
توصف بأنها جرائم يكون السبب فيها  باألساس المشاريع التنموية التي تنشأ في إطار 
األخيرة                   المنشآت المصنفة، لذا ستنحصر دراستنا فقط على الجزاءات المطبقة على هذه
 (.المبحث الثالث) 
 
 
يقصد بالضبط :   الخطوة األولى للمتابعة الجزائية: الضبط القضائي:  المبحث األول 
القضائي مجموع اإلجراءات التي يتخذها ضباط الشرطة القضائية و أعوانهم في سبيل البحث 
، و على هذا (1)التحقيق و الدعوى عن الجرائم و مرتكبيها، و جمع اإلستدالالت التي تلزم 
المطلب ) األساس يتولى الضبط القضائي هيئات معينة تعرف بهيئات الصبط القضائي 
                                                 
المجلة الجزائرية ، (تنظيم الضبط القضائي كمرحلة من مراحل الخخصومة الجنائية )بلحاج العربي ( 1)
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و تكلف بمجموعة من المهام التي تدخل في إطار الضبط القضائي                    ( األول
 (  .المطلب الثاني ) 
ييئات الضبط القضائي بين هيئات تتنوع ه:   هيئات الضبط القضائي: المطلب األول  
التي  الضبط القضائي ذوي االختصاص العام التي يتمتع أفرادها بصالحية معاينة كل الجرائم
، و هيئات الضبط القضائي (الفرع األول) يعاقب عليها قانون العقوبات و القوانين المكملة له 
ائم التي تدخل في نطاق ذوي االختصاص الخاص و التي ينحصر دورها فقط في معاينة الجر 
 .   (الفرع الثاني )  إختصاصها القطاعي
 
يعتبر أفراد الضبط : هيئات الضبط القضائي ذوي اإلختصاص العام: الفرع األول         
القضائي ذوي االختصاص العام من األشخاص المؤهلين لمعاينة كل الجرائم الواردة في قانون 
كملة له بما فيها جرائم البيئة، و قد صنف المشرع الجزائري العقوبات الجزائري و القوانين الم
 :  هيئات الضبط القضائي ذات اإلختصاص العام إلى  صنفين
 
إن هذه الصفة محددة على سبيل الحصر  حسب : ضباط الشرطة القضائية:  أوال
 (:  1)مقتضيات قانون اإلجراءات الجزائية في كل من  
دية، حيث يتمتع رؤساء البلديات بهذه الصفة بمجرد رؤساء المجالس الشعبية البل -
 .تنصيبهم على رأس البلديات  و تنتهي بمجرد إنتهاء مهامهم 
 .ضباط الدرك الوطني -
 .محافظوا الشرطة -
 .ضباط الشرطة -
ذو الرتب في الدرك الوطني و رجال الدرك الوطني الذين تكون لهم أقدمية ثالث  -
و يكون قد تم تعينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير  سنوات في سلك الدرك الوطني
العدل ووزير الدفاع،  ومفتشوا األمن الوطني  الذين قضوا في وظيفتهم مدة ثالث سنوات على 
األقل و يكونون قد عينوا لهذا العمل بموجب قرار مشترك صادر عن  وزارة العدل ووزارة 
 .الداخلية
                                                 
، المتضمن قانون  2766-16-11المعدل و المتمم،  المؤر  في  211-66من األمر  21المادة ( 1)
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الح األمن العسكري الذين تم تعينهم خصيصا ضباط و ضباط الصف التابعين لمص -
 .بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع ووزير العدل 
المتضمن تعديل  11-16و في هذا الصدد تجدر اإلشارة إلى أنه بمقتضى القانون  
أصبح لوكيل الجمهورية صفة ضابط  شرطة قضائية، حيث ( 1)قانون اإلجراءات الجزائية 
إدارة نشاط ضباط و أعوان الشرطة : وكيل الجمهورية بما يأتييقوم ... نص على أنه 
القضائية في دائرة اختصاص المحكمة و له جميع السلطات و الصالحيات المرتبطة بصفة 
 .ضابط الشرطة القضائية 
بينما النائب العام و على الرغم من أنه أعلى رتبة في سلك النيابة العامة فإن المشرع لم 
 .يمنحه هذه الصفة 
 
أشار المشرع الجزائري  إلى أعوان الضبط : أعوان الضبط القضائي: ثانيا         
من قانون اإلجراءات الجزائية بنصها على أنه يعد من أعوان  27القضائي من خالل المادة 
الضبط القضائي موظفوا مصالح الشرطة وذو الرتب في الدرك الوطني و رجال الدرك 
 .سكري  الذين ليست لهم صفة ضابط شرطة قضائيةمستخدمو مصالح األمن العو
منح المشرع الجزائري : هيئات الضبط القضائي ذوي االختصاص الخاص:  الفرع الثاني
صفة عون في الضبطية القضائية لموظفي و أعوان اإلدارات و المصالح العمومية، و هذا 
من قانون  19لمادة بالنظر لحاجة كل قطاع إلضفاء هذه الصفة على عناصره و قد أكدت ا
اإلجراءات الجزائية في مضمونها على أنه  يباشر الموظفون و أعوان اإلدارات العمومية 
بعض سلطات الضبط القضائي التي تناط بهم بموجب قوانين خاصة وفق األوضاع و في 
 . الحدود المبينة في تلك القوانين
شخاص المؤهلين لمعاينة حددت التشريعات ذات الصلة بالبيئية األ وفي هذا اإلطار 
اإلنتهاكات التي تلحق بأحكامها والذين يمارسون مهامهم إلى جانب الشرطة القضائية ذات 
 .االختصاص العام،  حيث  حددتهم القوانين الخاصة كل في مجال تخصصه
إلى جانب مفتشي البيئة المخول لهم أساسا معاينة الجرائم البيئية بموجب القانون   و
علق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة نجد أيضا شرطة المناجم، مفتشي المت 19-21
                                                 
 .، مرجع سابق211-66من األمر  91المادة ( 1)
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الصيد البحري، وشرطة العمران،  مفتشي العمران،  ومفتشي العمل وحراس الشواطئ وحراس 
  الموانئ وأعوان الجمارك وأعوان الحماية المدنية،  كما إستحدث المشرع في القانون المتعلق
ه والذين يعتبرهم  مؤهلين للبحث ومعاينة مخالفات البيئة المنصوص عليها بالمياه شرطة الميا
وفق القوانين الخاصة،  وتتطرق في هذا المطلب إلى أهم جهاز أتيح له مهمة معاينة الجرائم 
كما نتطرق إلى بعض المعاينين لهذه الجرائم منهم محافظي . البيئية وهم مفتشو البيئة 
 .شرطة المناجم ومفتشي التهيئة والتعميرالغابات، شرطة العمران،  
 
المتعلق بحماية البيئة  21-19نصت أحكام القانون : مـفـتـشــو البـيـئــة: أوال         
،  وهذا سواء تعلق األمر (1)على أنه يؤهل لمعاينة مخالفات وجنح هذا القانون مفتشو البيئة 
عليها في القوانين أو النصوص  بالجرائم التي نص عليها أو حتى تلك التي هي منصوص
التنظيمية التي تهتم بالبيئة،  فمفتشي البيئة بوصفهم أهم جهاز لمكافحة الجرائم البيئية فهم 
 (2:   )مكلفون بن
 . بحث و معاينة المخالفات للتشريع و التنظيم في ميدان حماية البيئة  -
ئة  و المحافظة على السهر على تطبيق النصوص التنظيمية في مجال حماية البي -
الحيوانات و النباتات  و المحافظة على الموارد  الطبيعية  و حماية الهواء و الماء و الوسط 
 .البحري ضد كل  أشكال التدهور 
السهر على مطابقة شروط إنشاء و إستغالل المنشآت المصنفة لحماية البيئة مع   -
 .التشريع و التنظيم المعمول بهما 
 .طابقة شروط معالجة و إزالة النفايات السهر على م -
 
منح المشرع صفة الضبط القضائي لرجال الغابات  حيث : رجـــال الضـبـط الغـابـــي: ثانيا
أشار في قانون الغابات  إلى أنه يتولى الضبط الغابي ضباط و أعوان الشرطة القضائية       
                                                 
 .، مرجع سابق 21-19من القانون  222المادة (1)
، المتضمن القانون 1114-19-11، المؤر  في 191-14من المرسوم التنفيذي  99المادة ( 2)
، ج ر لألسالك الخاصة باإلدارة المطكلفة بالبيئة و تهيئة اإلفليم، األساسي الخاص بالموظفين المنتمين 
 .49عدد 
725 
، و بالعودة إلى (1)ن االجراءات الجزائية و كذا الهيئة التقنية الغابية المنصوص عليها في قانو 
منه  12قانون اإلجراءات الجزائية نجده قد قام بتحديد هذه الهيئة التقنية في مضمون المادة 
عندما نص على  أن  يقوم رؤساء األقسام و المهندسون و األعوان الفنيون و التقنيون 
حث و التحري و معاينة جنح        المختصون في الغابات و حماية األراضي و استصالحها بالب
و مخالفات قانون الغابات، الصيد و نظام السير و جميع األنظمة التي عينوا فيها بصفة 
 .  خاصة و إثباتها في محاضر ضمن الشروط المحددة في النصوص الخاصة
ي ولإلشارة فإنه يتعين على رجال الضبط الغابي أثناء القيام بدوريات إرتداء الزي الرسم 
ويستعمل   ، (2)أو حمل الشارة والدفتر اليومي والمطرقة وحمل شريط القياس وسالح للخدمة 
الدفتر اليومي في تسجيل كل المحاضر التي قاموا بتحضيرها وتتضمن هذه األخيرة اإلشارة 
 . إلى األشجار المجذورة والمكسورة وكذلك المقطوعة وتحديد المخالفات ضد المجهولين
جيل كل الرخص الخاصة بالمنتجات الغابية وتسجيل كل العمليات التي وكذلك يجب تس
يقومون بها سواء أشغال أو لقاءات وتسجيل األماكن التي تنتقل إليها الدوريات وتوقيعها 
الزمني والجدير بالمالحظة أنه خالل الفترة الممتدة من شهر ماي إلى غاية شهر نوفمبر أن 
ررة ألبراج المراقبة ويجب أن تسجل أسماء هذه األبراج المتفقدة يقوم رجال الغابات بزيارات متك
 .وساعة الزيارة وتاريخها وتدوين كل ذلك في الدفتر اليومي
ويتبع رجال الضبط الغابي طرق للبحث والمعاينة، ففي حالة ما إذا الحظ موظف   
لبحث على كل محلف أثناء الدوريات العادية أو اإلستثنائية أن هناك مخالفة يجب عليه ا
 .العناصر المؤدية إلى وقف الجاني،  وهذا ما يعبر عنه بالمعاينة
ومعاينة أية جريمة تتطلب تحديد بدقة مكان وموقع إرتكاب المخالفة وحجز األدوات  
المستعملة واألدلة الالزمة والبحث عن الشهود إن وجدوا وأخيرا تحرير محضر يجسد ويضع 
 :  ر المحضر يجب تدوين جميع البيانات والوقائع المتمثلة فيفيه نتائج تحرياته وعند تحري
 ن وصف المخالفة أو الجريمة وطبيعتها والظروف الزمنية التي تمت فيها2
 ن موقع المخالفة بدقة واسم ولقب ومهنة الجاني 1
 ن تحديد عدد الفاعلين والشركاء 9
 ن بيان أسماء وأماكن إقامة الشهود 4
                                                 
 .، مرجع سابق 21-44من القانون  61المادة ( 1)
 .، مرجع سابق 21-44من  64المادة ( 2)
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 : احتوى المحضر على الحجز فيجب أن يذكر فيه أما في حالة ما إذا  
 ن تاريخ وسبب الحجز 2
 ن توقيع بيان الحجز من طرف مرتكب المخالفة1
 ن بيان اسم ولقب ورتبة ومحل إقامة الموظف الذي قام بالحجز9
 (.نوعيتها وكميتها وعددها)ن وصف دقيق لألدوات المحجوزة 4
 ستدعاءهم لحضور العملية ن حضور مرتكبي المخالفة أثناء الوصف وا1
 ن تحديد مكان تحرير المحضر وساعة غلق المحضر6
أما فيما يخص أعمال البحث والتحقيق فإن رجال الغابات الذين أدوا اليمين يمكن لهم  
أن يقوموا بالتحقيق والبحث عن عناصر المخالفة حيث يمكن لهم متابعة العناصر المنزوعة 
ها،  أما دخول المنازل والورشات والعمارات والمستودعات إلى غاية األماكن المخزونة في
والمخازن فيخضع لرخصة مسبقة من النيابة العامة كذلك فإن الزيارات ال تكون قبل الخامسة 
صباحا وال بعد الثامنة ليال أما في حالة التلبس فرجال الغابات مؤهلون للقيام بتوقيف الجاني 
باط الشرطة القضائية،  وفي حالة رفض الجاني اإلمتثال وتقديمه أمام وكيل الجمهورية أو ض
لألوامر مع تشكل خطورة كالتهديد بالسالح، يحرر رجال الغابات محضر يدان فيه كل جاني 
مع اإلشارة للعصيان ثم يرسل المحضر إلى وكيل جمهورية للمتابعة القضائية ويستوجب على 
 .باألحكام والقرارات الصادرة في هذا الصدد السلطات القضائية تبليغ إدارة الغابات المحلية
 
ضمن عدد من  2744هذه الفرق كانت متواجدة منذ سنة : شـــرطــة العـمــران:  ثالثا  
وتنفيذا  2772الواليات ذات التعداد السكاني الكبير ثم جمدت نشاطها بداية من جويلية 
في  2779ك بإنشاء أول فصيلة سنة لتعليمات وزارة الداخلية ثم إعادة تنشيط هذه الوحدات وذل
تم  1111على كافة الدوائر التابعة لها وبداية من شهر أفريل  2777العاصمة وتوسيعها عام 
وهران،  قسنطينة وعنابة :  إعادة تنشيط هذه الوحدات على مستوى أهم المدن الكبرى وهي
ل واليات القطر على مستوى ك 1111وانتهى هذا المخطط بتعميم هذه الفرق في شهر أوت 
السهر بالتنسيق مع : ، وتتمثل مهام وحدات شرطة العمران وحماية البيئة في(1)الوطني
مصالح التقنية المحلية على تطبيق القوانين و التنظيمات في مجال العمران وحماية البيئة ومد 
سهر باإلضافة إلى ال يد المساعدة في إطار تطبيق واحترام النصوص المنظمة لتدخالتها، 
                                                 
 .1122-19-11، اطلع عليه بتاريخ www. Dgsn.dzشرطة العمران و حماية البيئة،  ( 1)
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على تطبيق األحكام التشريعية والتنظيمية في مجال التطور العمراني وحماية البيئة وجمال 
المدن والتجمعات واألحياء، و كذا  فرض رخص البناء لكل أشكال البناء و منع كل أشكال 
البناء الفوضوي، السهر على إحترام األحكام المتعلقة باالحتياطات العقارية، تبليغ السلطات 
ختصة عن كل أشكال البناء   الفوضوي، السهر على إحترام األحكام في مجال الملصقات الم
المنصوص عليها فيما يخص البنايات وفتح الو رشات، محاربة كل أشكال البنايات الفوضوية 
واإلحتالل الالشرعي لألراضي والطريق العمومي أو تحويل العقار ذو اإلستعمال السكني أو 
محاربة كل مظاهر التجاوزات التي تؤثر على البيئة والنظافة والصحة  التجاري ، و كذا 
العمومية وتحرير المحاضر ضد المخالفين بعد المعاينة والسيطرة على الميدان بالدوريات 
عالمية لصالح المواطنين مع التنسيق مع  وعمليات المراقبة  و تنظيم حمالت تحسيسة وا 
 (1) .وسائل اإلعالم
 
تنشأ شرطة المناجم المشكلة من سلك مهندسي المناجم : ـــة المـنــاجـــمشـــرط: رابعا
، حيث يسهر المهندسون المكلفون (2)التابعين للوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية
بشرطة المناجم على إحترام األحكام القانونية و التنظيمية السارية المفعول و المقايس المؤسسة 
، و على هذا األساس تتمثل المهام  (3)نشاطات  المنجمية و حماية البيئة التي تضبط ال
المراقبة اإلدارية و التقنية المتعلقة بمارسة النشاط المنجمي  وكذا مراقبة : الموكلة لهم في
احترام القواعد و المقايس المتعلقة بالفن المنجمي لضمان استرجاع عقالني لالحتياطات 
لحماية الموارد المائية و الطرق العمومية و البنيات السطحية باإلضافة المستغلة إقتصاديا و 
إلى مراقبة إحترام قواعد األمن و الوقاية طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما، مراقبة تنفيذ 
مخططات التسيير البيئي و الفحوص البيئية و التوفير و استعمال االحتياطي إلعادة األماكن 
 (4.)، والتأكد من كميات المواد المعدنية المستخرجة و عمليات التقويم المحتملةلحالتها االصلية
                                                 
 نفس المرجع  بيئة،  شرطة العمران و حماية ال( 1)
 .، مرجع سابق 21-12من القانون  14المادة ( 2)
، المتضمن القانون 1114-11-27، المؤر  في  211-14من المرسوم التنفيذي  19المادة ( 3)
 . 91، عدد ج راألساسي الخاص بشرطة المناجم ،  
 .، مرجع سابق  211-14من المرسوم التنفيذي  14المادة ( 4)
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كما يتعين على المهندسين المكلفين بشرطة المناجم إعالم اإلدارة المكلفة بحماية البيئة  
بكل عمل أو حدث من شأنه أن يشكل مخالفة لقواعد حماية البيئة أو يلحق تأثيرات ضارة    
عالم اإلدارة المكلفة بحماية المواقع و المعالم التاريخية  بكل مخالفة لقواعد بها، فضال على إ
 (1.)الحماية المنصوص عليها في هذا المجال
 
يعتبر مفتشي التعمير من األعوان الهامين في معاينة الجرائم  مفتشي التعمير: خامسا 
ل المرسوم التنفيذي   البيئية الخاصة بمجال التعمير إذ خول لهم المشرع الجزائري من خال
صفة الضبطية القضائية، حيث يقوم مفتشي التعمير تحت السلطة السلمية بالبحث   17-142
، إذ يمكنهم االستعانة (2)عن المخالفات للتشريع و التنظيم في ميدان التعمير و معاينتها  
 .بالقوة العمومية في حالة عرقلة ممارسة  مهامهم 
مشرع قد وضع شرطين لتمتع األعوان و الموظفين بصفة مفتش وتجدر اإلشارة إلى أن ال
 (3: )تعمير هما
النجاح في اإلمتحان المهني الذي يجرى لمهندسي الدولة و المهندسين المعمارين  -2
 .سنوات من الخدمة الفعلية  بهذه الصفة  11الذين يثبتون 
من  %11دود على سبيل اإلختيار  بعد التسجيل في قائمة اإلختيار، و في ح-1
 21المناصب المطلوب شغلها، من بين مهندسي الدولة و المهندسين المعمارين الذين يثبتون 
 .سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة 
 
رغم أن إختصاص الضبطية القضائية ذات اإلختصاص العام : شرطة المياه: سادسا
تم  نون اإلجراءات الجزائية إال أنهمن قا 21يشمل جميع أنواع الجرائم طبقا لما جاء في المادة 
إستحداث جهاز أطلق عليه شرطة المياه، خول لعناصره البحث و التحري في جرائم المياه ألن 
                                                 
 .، مرجع سابق 211-14من المرسوم التنفيذي  14المادة ( 1)
، المتضمن القانون 1117-19-11، المؤر  في 142-17من المرسوم التنفيذي  14المادة ( 2)
 . 49، عدد   ج راألساسي الخاص الموظفين المنتمين إلى اإلدارة المكلفة بالسكن و العمران،   
 .ع سابق ، مرج142-17من المرسوم التنفيذي  46المادة ( 3)
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هذا النوع من الجرائم يتطلب أن يكون القائم بها على قدر كاف من التأهيل الفني و الخبرة 
 ( 1.)العلمية ليتمكن من ضبط و إثبات هذه الجرائم 
المتعلق بالمياه نجده قد أحال في مسألة تحديد الموظفين  21-11دة إلى القانون وبالعو  
، (2)واألعوان الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية ذات اإلختصاص الخاص إلى التنظيم 
،  و بالرجوع إلى هذا األخير نجد (3) 944-74و الذي تكرس من خالل المرسوم التنفيذي 
ن شرطة المياه في كل من  مستخدمي الري، و  مستخدمي إستغالل أنه قد تولى تحديد أعوا
 .مساحات الري
 : تتشكل هذه الفئة من: مستخدمو الري -0
 .المهندسون الذين لهم خبرة مدتها سنتان على األقل  -
سنوات  19التقنيون السامون و التقنيون المتخصصون الذين لهم خبرة مدتها  -
 .على  األقل 
األعوان التقنيون الذين لهم المتخصصون و األعوان التقنيون  المساعدون التقنيون و-
 .سنوات على األقل  11الذين لهم خبرة مدتها 
 : تتشكل هذه الفئة من: مستخدمو إستغالل مساحات الري -2
 المهندسون الذين لهم خبرة مدتها سنتان على األقل -
سنوات على  19ها التقنيون السامون و التقنيون المتخصصون الذين لهم خبرة مدت -
 .األقل
المساعدون التقنيون و األعوان التقنيون الذين لهم المتخصصون و األعوان التقنيون  -
 .سنوات على األقل 11الذين لهم خبرة مدتها 
 
أشار المشرع الجزائري من : مهام هيئات الضبط القضائي: المطلب الثاني            
ضباط الشرطة القضائية يباشرون السلطات الموضحة  خالل قانون اإلجراءت الجزائية على أن
                                                 
، دار هومة، الجزائر، الضبطية القضائية في القانون الجزائرينصر الدين هنوني و دارين يقدح، ( 1)
 .41،    ص 1117
 . ، مرجع سابق 21-11من القانون   19ف  217المادة ( 2)
، المتضمن 2774-22-19المؤر  في  2774- 22-19، المؤر  في 944-74المرسوم التنفيذي ( 3)
 .49، عدد ج رمن القانون الملغى،  249يفيات تطبيق المادة شروط و ك
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و يقومون بجمع (  الفرع األول) حيث يتلقون الشكاوى و البلغات   29و  21في المادتين 
، فضال عن تحرير محاضر خاصة (الفرع الثاني) اإلستدالالت و إجراء التحقيقات اإلبتدائية  
ع من خالل  القوانين الخاصة بالبيئة ضرورة ، و أضاف المشر (الفرع الثالث) بالجرائم البيئية 
 (  .الفرع الرابع ) اإللتزام بالحفاظ على السر المهني
 
البالغ هو كل بيان يرفع للضبطية : قبول الشكاوى و التبليغات: الفرع األول          
القضائية لإلخبار عن جريمة وقعت أو على وشك الوقوع و ال يشترط في البالغ أن يكون 
 . (1) معين أو بطريقة خاصة فقد يكون شفويا أو كتابيا بشكل
 
من المقرر قانونا أنه يمكن لكل شخص التبليغ عن أي : التبليغ االختياري: أوال        
 . جريمة كانت  و لم يحدد القانون شكال معينا لذلك فقد يكون بشكل شفهي أو كتابي
نه يساعد الضبطية القضائية على و إذا كان للتبليغ أهمية كبرى من حيث أ         
للجريمة و مرتكبها من خالل حالة التلبس و اآلثار المادية الحديثة  للجريمة،  الكشف المبكر
كما يساهم في عملية اإلحتواء و التقليل من آثار الجريمة ، إال أن  المالحظ واقعيا و عمليا 
التبليغ عنها عن طريق تقديم شكوى أنه و بالنظر إلى الطبيعة الخاصة للجرائم البيئية  فإن 
أمر غير متصور  بل و مستبعد جدا في كثير من األحيان،  إذ أنه قد تقع هذه الجريمة و 
تسبب ضررا و ال يعلم بها أحد، إال من قبل بعض المختصين و المهتمين بشؤون البيئة  و 
 (. 2)هذا بعد اإلستعانة باألجهزة و المعدات التي تساعد على الكشف عنها 
 
مراعاة إلى خصوصية الجريمة البيئية  ، و بالنظر إلى : التبليغ الوجوبي: ثانيا        
أن التبليغ اإلختياري أمر نادر الوقوع  فقد ألزم المشرع الجزائري بعض األشخاص على وجوب 
التبليغ عن األضرار الناجمة عن مخالفة القواعد القانونية و التنظيمة ذات الصلة         
 .بحماية البيئة 
                                                 
، ص  1121، دار الثقافة للنشر و التوزيع، األردن، الوجيز في الضبطية القضائيةعبد ا  العكايلة، ( 1)
221. 
 .144،  ص  1112، الدار الجامعية للنشر، القاهرة، الحماية اإلجرائية للبيئةأمين مصطفى محمد،  ( 2)
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و كتطبيق لهذه الصورة  ألزم المشرع الجزائري كل ربان سفينة يحمل بضائع         
خطيرة أو سامة أو ملوثة  و تعبر بالقرب من المياه للخاضعة للقضاء الجزائري أو داخلها ، 
أن يبلغ عن كل حادث مالحي يقع في مركبه و من شأنه أن يهدد بتلويث أو إفساد الوسط 
،   و لضمان  تفعيل  اإللتزام  بوجوب التبليغ في (1)بحري أو المياه أو السواحل الوطنية ال
 .هذا اإلطار أفرد المشرع توقيع جزاء على مخالفة هذا االلتزام 
 
إن إجراءات البحث و التحري تبدأ من لحظة :  إجراءات التحري: الفرع الثاني        
من هذه اإلجراءات البحث عن كافة الظروف و علم الضبطية بأمر الجريمة و الهدف 
المالبسات التي إرتكبت فيها الجريمة، و التحري عن كافة المعلومات الخاصة بالجريمة المبلغ 
 (2.)بها       و األدوات و الوسائل المستخدمة في ارتكابها
 و في هذا اإلطار يقوم عناصر الضبطية القضائية بالدخول إلى األماكن حيث يجوز  
للموظفين إجراء التحريات في األماكن العامنة  كالشوارع و المزارع و الشواطئ العامة وأخذ  
عينات من التربة أو الهواء أو الماء الموجود، للتحقق من مدى سالمتها و تطابقها مع 
 (.3)المعايير التي يشترطها القانون 
 
أوجب المشرع الجزائري  : ةتحرير محاضر خاصة بجرائم البيئ: الفرع الثالث           
من خالل قانون اإلجراءات الجزائية على ضباط الشرطة القضائية تحرير محاضر بأعمالهم  
و أن يبادروا  دون تمهل إلى إخطار وكيل الجمهورية بالجنايات و الجنح التي تصل إلى 
 من 212علمهم،  كما أكد المشرع أيضا على وجوب تحرير المحاضر من خالل المادة 
المذكور سابقا، عندما أشار إلى وجوب إثبات المخالفات بمحاضر يحررها  21-19القانون 
ضباط الشرطة القضائية و مفتشو البيئة في نسختين و ترسل إحداهما للوالي و األخرى إلى 
 .وكيل الجمهورية 
                                                 
 .، مرجع سابق 21-19من القانون  19لمادة ا( 1)
 212، ص 1114، دار البدر، بين النظري و العملي: شرح قانون اإلجراءات الجزائيةفضيل العيش، ( 2)
. 
 .17أمين مصطفى محمد، مرجع سابق،  ص ( 3)
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و الحقيقة أن تحرير المحاضر في مجال الجرائم البيئية خاصة من قبل رجال         
ضبطية القضائية ذوي اإلختصاص الخاص يعد إجراء في غاية األهمية، حيث يتم فيه إثبات ال
كافة األدلة و القرائن ليتسنى لسلطة التحقيق و هيئة الحكم  إتخاذ القرار المالئم في إقامة 
الدعوى الجزائية من عدمها،  خاصة و أن خصوصية الجرائم البيئة تتطلب ضرورة إثباتها في 
ضبط، ذلك أن رجال الضبط القضائي ذوي االختصاص الخاص لديهم الدراية       محاضر ال
 .و الكفاءة  في مجال البيئة بخالف سلطة التحقيق و الحكم 
و إذا كان إرسال محاضر الضبط المشار إليها أعاله  إلى و كيل الجمهورية           
الدعوى العمومية المرتبطة أمر طبيعي باعتباره  مدير الضبط القضائية و األمين على 
بالجريمة البيئية في إطارنا هذا، فإن التساؤل يثار بخصوص إرسال هذه المحاضر إلى   
الوالي حيث يظهر هنا  دور الوالي  كمتدخل  إلى جانب وكيل الجمهورية  في المسائل 
تي سوف المرتبطة بالمحاضر المحررة،  من خالل اإلجراءات و التدابير التي يقوم بها و ال
 .نتطرق إليها في سياق المبحث األخير من هذا الفصل  
 
إن طبيعة عمل رجال : اإللتزام بالمحافظة على السر المهني: الفرع الرابع         
الضبط القضائي ذوي اإلختصاص الخاص و المكلفين بالسهر على مراقبة مدى إحترام قوانين 
المنشآت و المصانع التي يدخلون إليها         البيئة تجعلهم يطلعون على أسرار المؤسسات و
الخ، و من شأن إفشاء هذه األسرار .....و يتفقدون سجالتها و بياناتها و أماكن التخزين فيها 
و إطالع الغير عليها التأثير على المنافسة و بالتالي التأثير على المؤسسة أو المنشأة 
 .مية إقتصاديا و ماليا، األمر الذي يعيق تطور التن
و قد جاء إهتمام المشرع بتلك الحصيلة من المعلومات التي يتوصل إليها رجال          
الضبط القضائي ذوي اإلختصاص الخاص بعدم إستخدامها إال للكشف عن مدى التحقق من 
اإللتزام بالقواعد القانونية و التنظيمة المعمول بها في مجال حماية البيئة، ودون إنتشارها        
 (.1)و إطالع الغير عليها إال في حدود مايسمح به القانون أ
                                                 
علوم في  ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراهدراسة مقارنة: الحماية الجنائية للبيئةمحمد لموسخ، ( 1)
 .991ص  ،  1117الحقوق، تخصص قانون جنائي، جامعة بسكرة، 
777 
و يظهر تكريس هذا اإللتزام من خالل النص عليه صراحة في صلب القوانين           
ذات الصلة بحماية البيئة، حينما أشار إليه المشرع في مضمون القسم الذي يؤديه رجال 
 (.1)الضبط القضائي 
لمبحث نشير إلى أنه حتى يتم مباشرة المهام و الصالحيات و في ختام هذا ا            
المذكورة أعاله من طرف الضبطية القضائية  يتعين أن يتمتع عناصر الضبط القضائي 
النوع األول  يتضمن المهارات الفردية الالزمة بقدرات و إمكانات يمكن تصنيفها إلى نوعين، 
كن عنصر الضبطية القضائية  من أداء لكل عضو بالفريق و التي تعتبر األساس الذي يم
مهامه بكفاءة، كالقدرة على البحث و التقصي و اإلستدالل و جمع األدلة،  ويتضمن النوع 
الثاني المعلومات والمعرفة الالزم توافرها  في مجموع الفريق والتي ال يلزم توافرها بكل فرد على 
طاع صناعي محدد أو نشاط حدى، وهى تعنى تخصص كل فرد في جانب معرفي معين أو ق
،   باإلضافة إلى  اإللمام بسياسات     (الخ .. صناعات ميكانيكية، كيميائية،  غذائية )معين 
و إجراءات شؤون البيئة فيما يتعلق بالضبط اإلداري و الضبط القضائي، و أيضا  اإللمام 
ال عن معرفة حقوق المفتش بالتشريعات البيئة و القرارات و البرتوكوالت المرتبطة بالبيئة   فض
 . البيئي  أو  عناصر الضبطية القضائية
 
على الرغم من : موانع المسؤولية الجزائية عن الجرائم البيئية: المبحث الثاني       
ثبوت الجريمة البيئية و التي يترتب عليها كأصل عام توقيع الجزاء المقرر قانونا إال أنه في 
تحول دون توقيع هذا األخير، هذه الظروف تتمثل في  بعض األحيان تحدث بعض الظروف
موانع المسؤولية الجزائية و التي تتسم ببعض الخصوصيات في مجال الجرائم البيئية، و يمكن 
 ( .المطلب الثاني) و أخرى خاصة ( المطلب األول) تقسيم هذه الموانع إلى موانع عامة 
 
                                                 
 21-11من القانون  11ف  217المادة . ، مرجع سابق 21-19من القانون  11ف  212المادة ( 1)
، 2766-16-14، مؤر  في 216-66من األمر 919،  911،  912و كذا المواد . مرجع سابق 
 . 47، عدد ج رمم، المتضمن قانون العقوبات، معدل و مت
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تتمثل األسباب العامة األسباب العامة : ةموانع المسؤولية الجزائي: المطلب األول      
     ، و حالة القوة القاهرة(الفرع األول) إلنتفاء  المسؤولية الجزائية في كل من حالة الضرورة  
 . (الفرع الثاني) 
 
حالة الضرورة هي الحالة التي يكون فيها اإلنسان : حالة الضرورة: الفرع األول       
وقوع به أو بغيره فال يرى مجاال للخالص  منه إال بارتكاب مهددا بضرر جسيم على وشك ال
، و عليه والعتبار الضرورة  مانعة من (1)الفعل المكون لجريمة مرغما على إرتكابها 
 : المسؤولية يجب قيام خطر تتوفر قيه الشروط التالية
 
دخل في سواء نفس و مال الفاعل أو غيره، و ي: خطر يهدد النفس أو المال: أوال       
 .الخطر على على النفس كل خطر يهدد اإلنسان في سالمته أو حريته أو إعتباره 
 
و جسامة الخطر من حيث التوفر وعدمه تخضع : أن يكون الخطر جسيما: ثانيا       
 .للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع 
 
الوقوع       بأن يكون الخطر واقعا أو على وشك : أن يكون الخطر حاال: ثالثا        
فال قيام للضرورة إذا كان الضرر قد وقع و لم يستمر أو كان بعيد بحيث يمكن توقيه بوسيلة 
 (.2)أخرى غير الجريمة المرتكبة 
و تتميز الضرورة المقررة في جرائم البيئة بأحكام مختلفة عن تلك المعروفة في        
مفهوم عام يتمثل في حالة دافعة إلى  القواعد العامة،  حيث نميز في هذا اإلطار مفهومان،
إرتكاب الجريمة مثل إلقاء مواد ملوثة من السفينة التي تتعرض للضرورة في عرض البحر       
و يشترط أن يتم إنقاذ السفينة و حمولتها من خطر محقق، و مفهوم خاص تفرضه الطبيعة 
ادية و التقنية الحديثة المرتبطة الخاصة و المميزة لهذا النوع من الجرائم ذات المعطيات اإلقتص
                                                 
، مطبعة الفتيان، بغداد، الطبعة األولى، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارنأكرم نشأت إبراهيم، ( 1)
 . 112، ص 2774
دار موانع المسؤولية الجنائية في الشريعة االسالمية و التشريعات العربية، مصطفى ابراهيم الزلمي، ( 2)
 .  111، ص  1111ردن، وائل للنشر و التوزيع، األ
775 
بها، ذلك أن المؤسسات تسعى لنوع من التوازن بين التقيد باللوائح و القوانين من جهة، و ما 
ينتج عنه من أعباء مالية قد تعوق تقدمها و نموها اإلقتصادي و تقلل من أرباحها            
 (.1)و إنتاجها 
د أخذ بحالة الضرورة كسبب إلنتفاء المسؤولية و في هذا الصدد نجد أن المشرع ق       
الجنائية و ذلك في مجال التلوث البحري حيث تضمن قانون البيئة نصا صريحا يكرس عدم 
معاقبة من إضطر في حالة وقوع حادث مالحي إلى إلقاء أو تدفق بررته تدابير إضطر 
و حياة البشر          خاللها صاحب السفينة لتفادي خطر جسيم أو عاجل يهدد أمن السفينة
 ( .2)أو البيئة 
 
القوة القاهرة حالة طبيعية يخضع لها اإلنسان     : حالة القوة القاهرة: الفرع الثاني       
و تعد القوة القاهرة أحد أسباب إنتفاء المسؤولية الجنائية في ، (3)و اليمكنه منعها أو مقاومتها 
اإلرادة على نحو يجردها من القيمة القانونية،         جرائم تلويث البيئة كونها تؤثر في حرية
و بمعنى آخر أن مرتكب فعل التلويث يرتكب جريمته تحت تأثير اإلكراه الذي ال يملك له 
دفعا، كما ال يكون حرا في اختيار طريق الجريمة، بل أنه يكون مدفوعا إلى إرتكابها كوسيلة 
 : اإلطار فإنه يشترط في القوة القاهرة  ما يليو في هذا ( 4)وحيدة لوقاية نفسه أو غيره 
 
بمعنى أن القوة القاهرة ما هي إال حدث        : القوة القاهرة حادث خارجي:  أوال       
 (5.)أو واقعة تحدث و تتم بعيدا عن نشاط مصدر الفعل الضار و خارج نطاقه  
 
لحدث المرتب للقوة يجب أن يكون ا: أن يكون الحادث غير متوقع:  ثانيا        
القاهرة غير متوقع فإذ أمكن توقع الحادث حتى لو استحال دفعه لم يكن قوة قاهرة، و يجب أن 
                                                 
 . 114محمد لموسخ، مرجع سابق، ص ( 1)
 .، مرجع سابق 21-19من القانون  79المادة ( 2)
 . 769، ص 2771، منشأة المعرف، االسكندرية، النظرية العامة للقانون الجنائيرمسيس بهنام، ( 3)
 .  291، ص 1112ية، بيروت، ، دار المطبوعات الجامعالمسؤولية الجنائيةفتوح عبد ا  الشاذلي، ( 4)
 .  199عبد ا  ماجد العكايلة، مرجع ساتبق، ص ( 5)
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يكون الحدث غير متوقع الحدوث ليس من جانب الرجل العادي فحسب  بل حتى من أشد 
 (. 1)الناس يقظة و تبصرا باألمور فالمعيار هنا معيار موضوعي  ال ذاتي 
 
بمعنى أن يكون من غير الممكن توقعه أو التنبؤ به،       : إستحالة دفعه : اثالث       
 .و هذا يؤدي إلى عدم إمكانية تفاديه أو التقليل من خطره 
 
و هذا يعني إنتفاء عنصر : إتخاذ جميع اإلحتياطات الالزمة لمنع التلوث:  رابعا       
 .ر الضرورية اإلهمال بوجوب اإللتزام بكل اإلحتياطات و التدابي
و نستشف موقف المشرع الجزائري في هذا الصدد  من حالة القوة القاهرة كأساس  
من المرسوم التنفيذي         99إلنتفاء المسؤولية الجزائية، من خالل قراءة في نص المادة 
المتعلق بالمنشآت المصنفة سابق الذكر، و الذي ألزم من خالله المشرع كل  16-274
ة مصنفة أن يضع تقرير يتصمن خطة اإلنقاذ و الوقاية ضد األخطار التي يمكن مستغل لمنشأ
أن تسببها المنشأة نتيجة تضررها من جراء حريق أو إنفجار أو أي حادث آخر يحدد فيه 
ظروف و أسباب الواقعة، آثارها على األشخاص و الممتلكات و البيئة، فإذا ما إستطاع أن 
القانونية المتطلبة في رخصة اإلستغالل، فإنه يمكن في هذ الحالة  يثبت أنه إتخذ كافة التدابير
 .  الدفع بسسب خارج عن إرادته أو قوة قاهرة كالزلزال أو الفيضانات 
 
تتمثل األسباب : األسباب الخاصة: موانع المسؤولية الجزائية: المطلب الثاني       
الفرع ) ص اإلدارية في مجال البيئة  الخاصة إلنتفاء المسؤولية الجزائية في كل من التراخي
،  ثم نناقش مسألة الجهل أو الغلط في القانون باعتبارها مانعا للمسؤولية في الجرائم (األول
 ( .الفرع الثالث) ، فضال عن اإلعفاء التشريعي المؤقت (الفرع الثاني) البيئية  
 
نموية على ترخيص من يعد حصول األنشطة الت:  الترخيص اإلداري: الفرع األول      
بين  األسباب الخاصة المعفية من المسؤولية الجنائية  عن اإلضرار بالبيئة، مع األخذ بعين 
االعتبار  مسألتين، المسألة األولى  تتمثل في ضرورة الحصول على الترخيص من قبل القائم 
                                                 
، المجلد الثاني، منشأة المعارف، اإلسكندرية،  الوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق السنهوري، ( 1)
   . 2199ص 
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ي تأقيت الترخيص، إذ بالنشاط التنموي قبل البدأ  في مباشرة هذا األخير، أما الثانية فتتمثل ف
 .قد تطرأ عليه أوضاع تؤدي إلى إنقضائه 
 
تعد مسألة الحصول : أسبقية الحصول على الترخيص قبل مباشرة النشاط:  أوال     
على الترخيص قبل البدأ في ممارسة النشاط التنموي  المعني بالترخيص مسألة في غاية 
نموي قبل الحصول على الترخيص المطلوب األهمية إذا إعتبر المشرع أن ممارسة النشاط الت
 (.1)جريمة في حد ذاته
 
سبق و أن أشارنا أعاله إلى  أن اإلعفاء من :  إنقضاء الترخيص:  ثانيا       
المسؤولية الجزائية عن اإلضرار بالبيئة  مرتبط بصالحية و استمرارية الترخيص، فما دام 
أما إذا إنقضت صالحية  الترخيص و حدثت الترخيص ساري المفعول فال جريمة و ال عقوبة، 
بعض األضرار التي يمكن وصفها بأنها تشكل جريمة بيئية فهنا تنعقد المسؤولية الجزائية        
 . و من ثم  توقع الجزاءات الموافقة للجرم الواقع 
وتنقضي صالحية الترخيص المتعلق بالنشاطات التنموية إما تشريعيا و ذلك        
ون جديد يلغي الترخيص القديم أو ينص على تجديده، أو إداريا عن طريق سحبه بصدور قان
أو تعليقه من قبل الجهات اإلدارية المختصة، أو قضائيا عن طريق إلغاءه من طرف الجهات 
 . القضائية اإلدارية المختصة 
ى و إذا كان وجود أو قيام  الترخيص يؤدي إلى إنتفاء المسؤولية الجزائية  عل      
الرغم من إرتكاب المخالفات البيئية  فإن إنقضاءها على النحو المذكور أعاله يؤكد قاعدة عدم 
ديمومة و أبدية أي نشاط يسبب األضرار البيئية، كون أن الترخيص عندما يمنح في البداية       
ظروف      و باعتباره يدخل في دائرة األعمال الوقائية لإلدارة، فإنه يأخذ في عين اإلعتبار ال
و المتطلبات الالزمة للحيلولة دون وقوع أضرار بيئية، و تغير الظروف و المتطلبات التي منح 
 .على أساسها الترخيص تؤدي إلى إنقضائه 
 ذلك يعني أن الترخيص ال يساعد  في األصل أو ال  يشرعن اإلضرار بالبيئة  
 
                                                 
 .  ، مرجع سابق 21-19من القانون  211المادة ( 1)
771 
د  قاعدة إفتراض العلم بقانون تع : الجهل  أو الغلط في القانون: الفرع الثاني      
العقوبات و عدم اإلعتذار بجهله  أو بفهمه على نحو يغاير إرادة المشرع و لو كان شائعا من 
 (.1)القواعد الراسخة في القوانين العقابية الحديثة 
و قد ظهرت مسألة قبول الجهل و الغلط في النصوص الجزائية البيئة باعتبارها      
عن القواعد العامة في قانون العقوبات العام، إذ أن إفتراض العلم بالقانون إستثناء و خروجا 
 (:  2)البيئي أصبح متعذرا و صعبا إلى حد كبير و يعود ذلك لألسباب التالية 
 
كثرة القوانين البيئية و تشعبها و سرعة تغيرها و تعديلها  بشكل ال يتيسر :  أوال      
 .للكثير من العلم بها 
 
الطبيعة الخاصة و المستحدثة لقوانين حماية البيئة و التي تجعل للنص : انياث     
 .الجنائي دورا مهما في هذه الجرائم اعتماد على وجوب توفر الركن الشرعي 
 
اعتماد القوانين على أسلوب التفويض التشريعي على األوامر المراسيم و : ثالثا      
ريع البيئي، األمر الذي أدى إلى إستحالة إفتراض العلم القرارات مما أدى إلى إتساع نطاق التش
 .به و هذا ما يؤدي إلى صعوبة إعمال قاعدة عدم اإلعتذار بجهل  القانون 
 
إن أغلب نصوص حماية البيئة تعتمد على صياغة فنية معقدة مما يجعلها : رابعا     
لنسبة للرجل العادي الذي صعبة الفهم للقاضي الجنائي عند تطبيقه للقانون و تبدو أصعب با
 .يستحيل عليه فهم و إلمام بكل هذه النصوص 
و في هذا الصدد و رغم كل هذه المبررات نالحظ أن المشرع الجزائري لم يوضح      
موقفه بشكل صريح حول مسألة الغلط أو الجهل في النصوص البيئية،  حيث إلتزم الصمت، 
عودة إلى القواعد العامة و التي كرس من  و في ظل عدم وجود نص خاص يتعين علينا ال
                                                 
، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، القسم العام: قانون العقوبات شرحمحمود نجيب حسيني، ( 1)
 .  669، 2776القاهرة، 
 .  167محمد لموسخ، مرجع سابق، ص ( 2)
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خاللها المؤسس الدستوري الجزائري قاعدة عدم جواز االعتذار بالغلط أو الجهل في      
 (1. )القانون 
و تبني هذا الموقف هو الرأي السليم في إعتقادي ذلك أن فتح المجال لإلعتذار بجهل   
حجج المقدمة، يؤدي إلى العزوف عن اإللتزام القانون أو الغلط فيه مهما كانت المبررات و ال
باألحكام و التدابير القانونية و التنظيمية ذات الصلة، على الرغم من إمكانية العلم بها من قبل 
 .المخالفين لها  ثم يتذرعون بجهلها لإلفالت من العقاب 
 
يتكرس  و: اإلعفاء التشريعي المؤقت عن بعض الجرائم البيئية: الفرع الثالث       
هذا اإلعفاء من خالل وضع المشرع آلجال و مهل إستثنائية يستفيد منها القائم بالنشاط 
التنموي رغم إعتبار بعض األفعال الناجمة عن نشاطه التنموي أفعال مجرمة، حيث يتم إجازة 
هذه األفعال لفترات زمنية محددة و ذلك بهدف توفير الظروف اإلقتصادية و التكنولوجية 
 .مة المالئ
المتعلق بإدارة         27-12و من مظاهر تكريس هذا اإلعفاء ما تضمنه القانون        
و تسير النفايات عندما منح لمستغلي المنشآت الموجودة لمعالجة النفايات الخاصة و النفايات 
 ، كما منح مهلة(2)سنوات لإللتزام بأحكام قانون النفايات  11المنزلية و ما شابهها  مهلة 
، و مهلة سنتين لحائزي (3)سنوات بالنسبة لمستغلي مواقع النفايات الهامدة  19أقصاها 
المخزونات الموجودة للنفايات الخاصة و النفايات الخاصة الخطرة لإلمتثال لألحكام       
 (.4)المتعلقة بها  
و الحقيقة أن اإلعفاء التشريعي المؤقت  بشكل عام  يصب في إتجاه تحقيق       
الموازنة بين الحفاظ على البيئة و مواصلة التنمية،  إنطالقا من اإلعفاء  التشريعي عن بعض  
المخالفات البيئية مضبوط بفترة زمنية محددة، الهدف منها هو إعطاء فرصة للمشاريع         
و المنشآت المصنفة الموجودة للتكيف مع  التدابير و اإلجراءات  التشريعية و التنظيمية 
جديدة،  بشرط  أن ال يتم التمادي في إطالة الفترة الزمنية الضابطة لمدة اإلعفاء التشريعي،  ال
                                                 
 .2776من التعديل الدستوري لسنة  61المادة ( 1)
 .  ، مرجع سابق 27-12من القانون  67المادة ( 2)
 .  ، مرجع سابق 27-12من القانون 91المادة ( 3)
 .  ، مرجع سابق 27-12من القانون 92المادة ( 4)
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و بناء عليه يتعين على المشرع عند إقراره مستقبال إلعفاء تشريعي أن تكون المدة الخاصة 
باإلعفاء في كل األحوال ال تتجاوز سنة واحدة، و هي مدة في تقديري كافية للتكيف 
 .  لمعنين مع التدابير الجديدة األشخاص ا
 
الجزاء الجنائي :  الجزاءات المطبقة على المنشآت المصنفة:  المبحث الثالث         
هو رد الفعل اإلجتماعي على إنتهاك القاعدة القانونية، ينص عليه القانون، و يأمر به 
الحقوق الشخصية  القضاء، و تطبقه السلطات العامة، و يتمثل في إهدار أو إنقاص أو تقيد
 (.1)للمحكوم عليه المقرر بالقانون 
و ألن المتسبب األكبر في إحداث األضرار البيئية هو المنشآت المصنفة              
و المشروعات التنموية بفعل إستغاللها الكبير للموارد البيئية كمصادر لنشاطتها و تأثيراتها 
أنواعها الغازية و السائلة و الصلبة  من جهة، السلبية على المحيط  بفعل مخلفاتها بمختلف 
و ألنها محرك النشاط التنموي بمختلف صوره من جهة أخرى يثار التساؤل حول مدى قابليتها 
 .للمسائلة الجنائية، و إن ثبت ذلك فما هي العقوبات المقررة لذلك 
جنائية ساس سوف نتطرق في البداية إلى تبلور المسؤولية الو على هذا األ       
، ثم نتناول التدابير اإلحترازية المطبقة على المنشآت (المطلب األول) للمنشآت المصنفة 
، ثم نعرج على العقوبات الجزائية الردعية الموقعة على هذه (المطلب الثاني) المصنفة 
، لننتهي في األخير إلى الحديث عن الجزاءات اإلدارية كاستكمال (المطلب الثالث) المنشآت 
 ( .المطلب الرابع ) نظام الجزائي الخاص بالمنشآت المصنفة لل
 
نشير في البداية : تبلور المسؤولية الجنائية للمنشآت المصنفة: المطلب األول       
بأن إصطالح المنشآت المصنفة هو التعبير التقني لما يعرف باألشخاص المعنوية الخاصة، 
عن األشخاص المعنوية التي تنشط في مجال  إذن فحديثنا عن المنشآت المصنفة هو الحديث
 .البيئة  
و في هذا اإلطار تطور موقف المشرع الجزائري بشأن المسؤولية الجنائية        
للمنشآت المصنفة إبتداء  بإلقاء المسؤولية الجنائية على عاتق المسير أو المالك، من دون أن 
                                                 
الجزء الثاني، الطبعة  الخامسة، ديوان القسم العام، : شرح قانون العقوبات الجزائريعبد ا  سليمان، ( 1)
 .  419، ص1119المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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الملغى  19-49 من قانون البيئة تظهر المسؤولية الجنائية المنشأة  بوضوح، حيث  تض
إمكانية المتابعة الجزائية لمسيري المنشآت المصنفة التي يستغلها أو يملكها كل شخص طبيعي      
، كما نص نفس القانون على أنه عندما تقوم مؤسسات (1)أو إعتباري، عام أو خاص 
لمواد تشكل مخالفة، صناعية أو تجارية أو حرفية أو فالحية بعمليات صب أو إفراز أو رمي 
فيجوز إعتبار رؤسائها أو مديروها أو مسيروها مسؤولين بالتضامن فيما يخص دفع الغرامات 
و المصاريف القضائية المترتبة على مرتكبي هذه المخالفات، و تكون تكلفة األشغال المأمور 
              بتنفيذها على نفقة الشخص الطبيعي أو اإلعتباري الذي يكون المحكوم وكيال   
 ( .2)أو  ممثال له 
بعد ذلك أرسى المشرع الجزائري قواعد موضوعية و إجرائية تتعلق بمساءلة        
األشخاص المعنوية بشكل مستقل عن مسيريها أو مستغليها و ذلك من خالل التعديل الذي 
                           (        4)وقانون العقوبات( 3)أدرجه على كل من قانون اإلجراءات الجزائية 
باإلضافة إلى إقرار المسؤولية الجزائية للمنشآت المصنفة من خالل تعديل أحكام قانون 
اإلجراءات الجزائية و قانون العقوبات، تضمنت بعص النصوص البيئية مسؤولية المنشآت 
معاقبة كل و الذي تضمن  27-12الملوثة كما هو الحال في قانون مراقبة و تسير النفايات 
شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو أي نشاط آخر، و قام 
برمي أو إهمال النفايات المنزلية و ما شابهها، أو رفض إستعمال نظام جمع النفايات و فرزها 
 (5. )و الموضوع تحت تصرفه من طرف الجماعات المحلية 
ري و تربية المائيات على حكم يقضي بانطباق كما نص قانون الصيد البح        
أحكام قانون الصيد البحري على كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس الصيد خارج المياه 
                                                 
، عدد ج رة البيئة، المتضمن حماي 2749-11-11المؤر  في  19-49من القانون  49المادة ( 1)
16. 
 .، مرجع سابق 27-12من القانون  11المادة ( 2)
المتضمن  211-66، المعدل و المتمم لألمر 1114-22- 21المؤر  في في  24-14القانون ( 3)
 .92عدد ج ر،  قانون اإلجراءات الجزائية، 
المتضمن قانون  216 -66، المعدل و المتمم لألمر 1114-22-21، المؤر  في  21-14القانون ( 4)
 .92، عدد ج رالعقوبات، 
المتعلق بتسير النفايات و مراقبتها و   1112-21-21المؤر  في  27-12من القانون  16المادة( 5)
 .99، عدد ج  رازالتها، 
702 
الخاضعة لإلختصاص الوطني بواسطة سفن مسجلة في الجزائر،  و على كل نشاط متعلق 
، بما في ذلك  أحكام (1) بتنمية الموارد البيولوجية و إستغاللها و المحافظة عليها و إستعمالها
 .العقوبات الجزائية  المنصوص عليها في إطاره و المكرسة للمسؤولية الجزائية 
 
تستهدف : التدابير اإلحترازية المطبقة على المنشآت المصنفة : المطلب الثاني       
جرامية  التدابير اإلحترازية تحقيق أهداف وقائية، حيث يرجى من  تطبيقها مواجهة الخطورة  اإل
للمجرم و إبعادها عن المجتمع قبل أن تتحول إلى جريمة و بالعودة إلى أحكام قانون 
اإلجراءات الجزائية نالحظ أن المشرع  قد أشار إلى بعض التدابير اإلحترازية  المتعلقة  
بمتابعة الشخص المعنوي و التي يمكن أن تتالئم  و تنسجم مع خصوصية النشاطات التنموية 
قانون اإلجراءات الجزائية أن يخضع الشخص المعنوي  حيث أجاز المشرع في، بالبيئة المضرة
إيداع كفالة، تقديم تأمينات عينية لضمان حقوق الضحية، :  لتدبير أو أكثر من التدابير التالية
المنع من إصدار شيكات أو بطاقات الدفع مع مراعاة حقوق الغير، المنع من ممارسة بعض 
 (.2)هنية و اإلجتماعية المرتبطة  بالجريمة النشاطات الم
من قانون اإلجراءات  2مكرر 211و في نفس السياق وبناء على أحكام المادة        
الجزائية مكن المشرع قاضي التحقيق من إتخاذ أوامر الوضع تحت الرقابة القضائية، و التي 
افة الوثائق المتعلقة بممارسة األمر بتسليم ك يمكن أن تنطبق على المنشآت المصنفة من خالل
مهنة أو نشاط يخضع إلى ترخيص  إلى أمانة الضبط أو مصلحة أمن يعينها قاضي التحقيق 
 .مقابل وصل 
و يمكن أن تشتمل الوثائق التي يطلب قاضي التحقيق بتسليمها في المواد               
رخصة البناء و رخصة إستغالل  و, البيئية، دراسة مدى التاثير على البيئة و دراسة األخطار 
المنشآت المصنفة، أو رخص اإلعتماد الخاصة كما في رخصة اإلعتماد الصحي التي تفرض 
على المنشآت المستغلة لإلنتاج الحيواني، أو أي إخطار بالوقف أو بتغير أسلوب االنتاج أو 
الملوثة، ألن هذه الوثائق باإلمتثال إلى التدابير البيئية التي تكون اإلدارة قد وجهتها للمنشأة 
                                                 
، المتضمن قانون الصيد 1112-19-19، المؤر  في 22-12من القانون  11ف  14المادة ( 1)
 . .96، عدد ج رالبحري و تربية المائيات، 
 .المعدل و المتمم، مرجع سابق  211-66من القانون  4مكرر  61المادة ( 2)
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تسمح بالتحقيق في المخالفات البيئية من خالل مطابقة اإللتزامات و التدابير المفروضة على 
 (1.)المنشأة و طريقة سير عملها  
و كما نالحظ التأكيد على إعتماد مثل هذه التدابير اإلحترازية في إطار القوانين       
المتعلق بحماية  21-19من القانون  44حكام المادة  الخاصة بالبيئة كما هو الشأن في أ
البيئة في إطار التنمية المستدامة و التي أشارت إلى أنه عندما تقتضي ضرورات التحقيق       
أو اإلعالم و بالنظر إلى جسامة المخالفة، يمكن لوكيل الجمهورية و القاضي الذي تحال إليه 
ئرة أو اآللية أو القاعدة العائمة التي إستخدمت في الدعوى، األمر بإيقاف السفينة أو الطا
 .من هذا القانون  11إرتكاب إحدى المخالفات المذكورة في المادة 
كما أضافت هذه المادة في فقرتها الثانية بأنه يجوز للجهة القضائية المختصة أن تأمر  
دها عن طريق  في كل وقت برفع اإليقاف إذا تم دفع كفالة يحدد مبلغها و كيفيات تسدي
 .التنظيم 
 
إن المتتبع للنظام الجزائي المتعلق : الجزاءات الرادعية: المطلب الثالث        
باألشخاص المعنوية و المنصوص عليه  ضمن النصوص الجزائية البيئية الخاصة  يالحظ  
بشكل عام عدم وجود جزاءات جنائية يختص بتوقيعها القاضي الجزائي  تتناسب و طبيعة 
منشآت المصنفة أو األشخاص المعنوية الخاصة، و حتى الجزاءات الواردة في هذه القوانين ال
ال تعدو أن تكون جزاءات إدارية ال يختص بتوقيعها القاضي الجزائي، و إنما تعود للسلطات 
اإلدارية المختصة في إطار الصالحيات الممنوحة لها، األمر الذي يحتم علينا معه العودة إلى 
م العامة المتعلقة  بالجزاءات المطبقة على األشخاص المعنوية و الواردة في قانون األحكا
العقوبات، حيث تظهر أهم الجزاءات الواردة  في هذا األخير و الخاصة باألشخاص المعنوية 
 .( الفرع الثاني) ، العقوبات التكميلية (الفرع األول ) في الغرامة كعقوبة أصلية 
 
عقوبة الغرامة كعقوبة أصلية و المنصوص : الغرامة كعقوبة أصلية : الفرع األول     
من قانون العقوبات و التي تساوي من مرة إلى خمسة مرات   2مكرر  24عليه في المادة 
 .الحد األقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على  الجريمة 
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ها األشخاص  الطبيعين و المعاقب عليها في و هذا يعني أن الجرائم  التي يرتكب      
إطار  القوانين البيئية المختلفة كقانون حماية البيئة و قانون الصيد و قانون الغابات و قانون 
الخ، و المعاقب عليها بعقوبة الغرامة، فإن هذه ..حماية الساحل وقانون النفايات و مراقبتها 
رات عندما يرتكب نفس الجريمة شخص  الغرامة  تضاعف من مرة واحدة  إلى خمسة م
 .معنوي 
و تعتبر الغرامة أكثر العقوبات تطبيقا و انتشار في القوانين البيئية المختلفة،            
و هذا لكونها أكثر ردعا و أسهل تطبيقا،  كما أن السلطة التقديرية التي منحها المشرع 
مرتكبة أو الضرر الحاصل،  و يمكن للقاضي تمكنه من أن ينظر بما يتناسب و الجريمة ال
القول بأن تطبيق عقوبة الغرامة و بخاصة إذا كانت مضبوطة بشكل يتناسب مع طبيعة 
األضرار البيئية على الشخص المعنوي أو المنشآت المصنفة  يعد أداة فعالة في ضمان إحترام 
حدود عدم اإلضرار  المتطلبات القانونية و التنظيمية التي تستهدف تحقيق سياسة تنموية في
بالبيئة كون  هذه الغرامات سوف تمس بالذمة المالية للشخص المعنوي أو المنشآت المصنفة، 
و التي هي في األساس تستهدف إثراء هذه الذمة األمر الذي يحتم عليها اإلنضباط مع  
 .التدابير و اإلجراءات القانونية و التنظيمية المعمول بها 
تعتبر الغرامة صورة أو تطبيق لمبدأ الملوث الدافع، غير أن هذه من جهة أخرى         
اآللية لن يكون لها ذلك الدور المهم و الذي بمقتضاه يتحمل الملوثون مسؤولية معالجة أضرار 
التلوث الذي تسببت فيه نشاطاتهم التنموية، كون المبالغ المحكوم بها  كغرمات جزائية سيكون 
، و من ثم تدخل في الموازنة العامة للدولة لتصرف في أوجه اإلنفاق مآلها إلى الخزينة العامة
العام المختلفة و فق األولويات التنموية للدولة و هذا األمر ال يكون في صالح البيئة، لذلك و 
من األسلم  يتعين تخصيص مبالغ المخالفات البيئئية على إعادة تأهيل البيئة و معالجة 
 .األضرار التي أصابتها 
    
تتمثل العقوبات التكميلية المنصوص عليها في : العقوبات التكميلية: الفرع الثاني       
 : مكرر من قانون العقوبات في 24المادة 
لقد نص المشرع على عقوبة الحل للشخص : حل الشخص المعنوي:  أوال      
المفاضلة بينها و  مكرر من قانون العقوبات، و أعطى للقاضي إمكانية 24المعنوي في المادة 
عقوبات أخرى، و عقوبة الحل هذه تحمل في طياتها مبدأ العدالة ذلك أنه ال يعقل أن  16بين 
705 
يعدم الشخص الطبيعي عند إرتكابه لبعض الجرائم و ال يحل الشخص المعنوي بالرغم من 
 ( .1)إرتكابه لجرائم تفوق آثارها بشكل كبير  الجرائم المرتكبة من قبل الشخص  الطبيعي 
إذن فعقوبة الحل المتعلقة باألشخاص المعنوية تعادل عقوبة اإلعدام المتعلقة        
باألشخاص الطبيعية، وحيث أنه من المقرر قانونا أن عقوبة اإلعدام كعقوبة أصلية  تخص 
، فإن الحل الذي يوقعه القاضي كذلك يتعين أن يخص الجرائم التي (2)مادة الجنايات  
ايات، إال أن المالحظ في هذا اإلطار أن المشرع قد إتجه إلى تجنيح الجرائم توصف بأنها جن
الواردة في القوانين ذات الصلة بالبيئة أو وصفها بأنها تشكل مخالفات، األمر الذي يستبعد 
 . معه أن يتم تطبيق عقوبة حل األشخاص المعنوية و المنشآت المصنفة عن الجرائم البيئية 
الصدد يمكن القول أن المشرع قد غلب فعل التنمية على حساب و في هذا         
حماية البيئة، من خالل الحفاظ و اإلبقاء على إحدى وسائل التنمية من الزوال و الحل على 
الرغم من األضرار التي قد تنجم عن المخالفات  التي ترتكبها، األمر الذي يحتاج إلى إعادة 
ت أو الجرائم ذات النتأثير السلبي الكبير أو المدمر النظر من قبل المشرع بضبط المخالفا
بشكل يتيح توقيع عقوبة الحل للمنشآت المصنفة أو األشخاص المعنوية، و هذا بناء على 
 .دراسات علمية و تقنية 
 
: سنوات 10غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة ال تتجاوز :  ثانيا         
لعقوبة الحل، و المقصود بها هو وقف التراخيص بمزاولة  عقوبة الغلق هي عقوبة مؤقتة خالفا
سنوات، إال أنه بالعودة إلى النصوص البيئية الخاصة  نجد أن  11النشاط لمدة ال تتجاوز 
المشرع جعل مسألة سحب التراخيص تندرج في إطار الصالحيات الممنوحة للسلطات اإلدارية 
 .المختصة كما سوف نرى فيما بعد 
 
منح المشرع : سنوات 10اإلقصاء من الصفقات العمومية لمدة ال تتجاوز :  اثالث      
للقاضي الحق في توقيع عقوبة المنع من المشاركة في الصفقات العمومية التي تعدها الدولة 
                                                 
صادرة عن كلية الحقوق و  مجلة المفكر، ، (المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي) محمد محدة، ( 1)
 .  19،  ص 1116العلوم السياسية بجامعة بسكرة، العدد األول، مارس 
 .  ، مرجع سابق 216-66من القانون 11المادة ( 2)
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و هذا الجزاء يمس الشخص ( 1)أو  إحدى هيئاتها المحددة بموجب قانون الصفقات العمومية  
لية، بحيث أنه  يقلل و يخفف  من نشاطاته إن لم يقم بالحد منها المعنوي من الناحية الما
نهائيا، و ذلك بالنظر إلى ما تلعبه الصفقات في منح فرصة لهؤالء األشخاص في  توسيع  
 .نشاطاتهم و ازدهارها 
 
المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو إجتماعية نهائيا أو   : رابعا     
و النشاط المحضور هنا قد يكون هو النشاط الذي وقعت : سنوات 10لمدة ال تتجاوز 
الجريمة بسببه، كما قد  يمس المنع أنشطة أخرى ال عالقة لها بموضوع الجريمة، ونالحظ في 
هذا اإلطار أن المشرع قد منح سلطة األمر بتوقيف النشاط مؤقتا إلى السلطات اإلدارية 
 .ا سيأتي بيانه  في المطلب الموالي المختصة ضمن النصوص البيئية الخاصة كم
 
: مصادرة الشيئ الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها: خامسا       
، و هذه (  2)المصادرة تعني أيلولة األموال ذات الصلة بالجريمة إلى خزينة الدولة دون مقابل 
ألشياء التي استعملت العقوبة التكميلة التي يمكن أن تطبق على الشخص المعنوي  قد تمس ا
في إرتكاب الجريمة كما هو الحال في  مصادرة اآلالت و األجهزة التي سببت التلوث أو 
قامت باستنزاف الموارد البيئية، كما قد تمس باألشياء التي نجمت عن هذه الجريمة  و في هذا 
حالة ال يمكن اإلطار ينجم عن الجريمة البيئية أثرين، األثر األول هو التلوث و في هذه ال
مصادرته ألنه يشكل مجرد أضرار، أما األثر الثاني فهو المساس بالثروات الطبيعية و الموارد 
البيئية المحمية و في هذه الحالة يمكن القول بجواز وصالحية مصادرتها كما هو الحال في 
      أشجار الغابات المقطوعة، الحيوانات التي تم قنصها أوالرمال التي تم رفعها من  
 .إلخ ....الشواطئ 
  
                                                 
، المتضمن قانون الصفقات 1121 -21- 29، المؤر  في 196-21المرسوم الرئاسي رقم ( 1)
 . 14عدد ج ر، العمومية، 
، ص 1114، منشأة المعارف، االسكندرية،  الحماية الجنائية للبيئة من التلوثمحمود أحمد طه، ( 2)
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701 
يعتبر نشر و تعليق حكم اإلدانة إذا ما ثبتت :  نشر و تعليق حكم اإلدانة: سادسا     
على الشخص المعنوي ذات تأثير كبير ألنه يمس باعتبار و سمعة هذا األخير، خاصة إذا 
بشكل علمنا أن رأس مال الشخص المعنوي هو سمعته في المجتمع بشكل عام و في  السوق 
خاص، و المساس بهذه السمعة يؤدي إلى إنصراف المتعاملين  عنه، األمر الذي يؤدي إلى 
تراجع نشاطاته و انخفاض أرباحه، و هو الشيئ الذي يهدف إلى تحقيقه عند إرتكاب مخالفاته 
 .البيئية 
 
 تتخذ الجزاءات:   الجزاءات اإلدارية إستكمال للجزاء الجنائي: المطلب الرابع      
توقيف (  الفرع األول) اإلدارية في مجال اإلضرار بالبيئة  عدة  صور  كاإلنذار أو التنبيه   
، وهذه الجزاءات مقررة في (الفرع الثالث) ،  و سحب الرخص  (الفرع الثاني) النشاط مؤقتا 
 . الخ...العديد من المجاالت كحماية الهواء، حماية  المياه، مراقبة النفايات الصناعية السائلة 
 
اإلنذار أخف جزاء يمكن أن توقعه اإلدارة على من : اإلنــــــذار: الفرع األول        
المخالفة وجسامة الجزاء  يخالف  األحكام القانونية لحماية البيئة، يتضمن بيان مدى خطورة
على  ،   و كتطبيق لهذا الجزاء نص المشرع(1)الذي يمكن أن يفرض في حالة عدم اإلمتثال 
عندما ينجم عن إستغالل منشأة غير واردة في قائمة المنشآت المصنفة، أخطار أو أضرار  أنه
تمس بالصحة العمومية أو النظافة أو األمن أو الفالحة أو األنظمة البيئية و الموارد الطبيعية 
أو المواقع و المعالم السياحية، و بناء على تقرير من مصالح البيئة يقوم الوالي بإعذار 
 . لمستغل و يحدد له أجل التخاذ التدابير الضرورية إلزالة األخطار و األضرار المثبتةا
من القانون  16كما نلمس تطبيق هذا الجزاء أيضا من خالل أحكام المادة         
المتعلق بحماية البيئة  و التي تنص على أنه في حالة وقوع عطب أو حادث في  19-21
زائري  لكل سفينة أو طائرة أو آلية عائمة تنقل أو تحمل مواد المياه الخاضعة للقضاء الج
ضارة أو خطيرة أو محروقات  من شأنها أن تشكل خطرا كبيرا  ال يمكن  دفعه  و من 
طبيعته إلحاق الضرر بالساحل و بالمنافع المرتبطة به ، يعذر صاحب السفينة أو الطائرة أو 
 .دابير الالزمة لوضع حد لهذه األخطار اآللية أو القاعدة العائمة باتخاذ كل الت
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كما نص المشرع أيضا على اإلنذار كجزاء إداري في القانون المتعلق بالقواعد        
منه على أنه  44،  عندما أشار في مضمون المادة (1)المطبقة على المنشآت المصنفة  
من القانون  49و  44يمكن للوالي المختص إقليميا في الحالة المنصوص عليها في المادتين 
المذكور أعاله، إعذار مستغل الممؤسسة المصنفة إليداع التصريح أو طلب الرخصة أو 
 .مراجعة بيئية أو دراسة الخطر 
و في هذا اإلطار ننوه بموقف المشرع عندما عندما أدرج هذا الجزاء،  كون هذا       
ها السلطات اإلدارية  األخير يعد أول و أسبق و أخف الجزاءات التي يمكن أن تسلط
المختصة على  المخالف للمتطلبات القانونية و التنظيمية، بشكل يسمح له بالتنبه إلى 
وضعيته و  السرعة في إصالحها قبل أن تفرض عليه جزاءات أكثر شدة و صرامة بشكل 
 .يضمن إستمرار الشخص المعني باألمر في النشاط دون اإلضرار بالبيئة 
تلجأ أحيانا اإلدارة إلى أسلوب توقيف نشاط معين  : قيف النشاط مؤقتاتو : الفرع الثاني 
عندما يتسبب هذا األخير في إلحاق ضرر أو خطر على البيئة،  تنيجة عدم إمتثال  صاحب 
النشاط باتخاذ جميع التدابير الوقائية الالزمة و ذلك من بعد إنذاره من طرف اإلدارة 
 .  المختصة
إلى بعض الحاالت كتطبيق  لهذا الجزاء، حيث منح المشرع   و في هذا اإلطار نشير 
إلدارة المناجم سلطة وقف أشغال البحث أو التنقيب في حالة تسببها في إحداث تلوث بيئي 
، ألن حماية البيئة تتطلب السرعة في (2)بعد تقديم طلب للجهة القضائية اإلدارية المختصة
 .إتخاذ القرارات 
ارة توقيف النشاطات  المضرة بالبيئة و التي تمارس من طرف كما أجاز المشرع لإلد 
منشآت غير مصنفة،  بمعنى المنشآت التي  ال تحتاج في نشاطها ال إلى ترخيص و ال إلى  
من المرسوم التنفيذي           11تصريح،  و نلمس هذه السلطة من خالل أحكام المادة 
أنه   و في حالة عدم إمتثال المستغل في سابق الذكر،   حيث تتضمن هذه المادة  16-274
األجل المحدد، يوقف سير المنشأة إلى حين تنفيذ الشروط المفروضة مع إتخاذ التدابير 
 .المؤقتة الضرورية 
                                                 
 .، مرجع سابق  274-16المرسوم التنفيذي (1)
 .، مرجع سابق  12-12من القانون  121المادة ( 2)
722 
من  44وقد كرس المشرع هذا الجزاء أيضا من خالل أحكام الفقرة الثانية من المادة 
ذكر بأنه إذا لم يقم المستغل بتسوية  المذكورة أعاله عندما 274-16المرسوم التنفيذي 
أعاله، يمكن للوالي المختص إقليميا أن  49و  44وضعيته في اآلجال المحددة في المادتين 
يأمر بغلق المؤسسة ، بمعنى أنه إذا لم يقم مستغل المؤسسة  بإيداع التصريح أو طلب 
      94و  44في المادتين  الرخصة  أو المراجعة البيئية أو دراسة الخطر في اآلجال المحددة
 .و بعد إعذار الوالي أجاز المشرع لهذا األخير باألمر بغلق هذه المؤسسة 
والمالحظ على موقف المشرع في هذا اإلطار أنه أرجأ األمر بتوقيف نشاط المنشأة إلى 
وط ما بعد  إنتهاء األجل المحدد في مضمون اإلعذار و الموجه لمستغل المنشأة لإللتزام بالشر 
 .و التدابير المفروظة عليه 
كما نالحظ أيضا بخصوص توقيف نشاط المنشأة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من 
أن مسألة األمر بغلق المؤسسة من طرف الوالي  274-16من المرسوم التنفيذي  44المادة 
لمشرع قد إلخ، و هذا يعني أن ا....هي مسألة جوازية من خالل النص على أنه يمكن للوالي 
منح  للوالي سلطة تقديرية بين األمر بغلق المنشأة نتيجة عدم اإلمتثال لإللتزامات المفروضة 
على المستغل أو تجاهل ذلك، و في هذا السياق ندعوا المشرع في حاالت األمر بالغلق       
أو توقيف النشاط  بعد اإلعذار أن يكون األمر بتوقيف النشاط أو الغلق يتضمن معنى 
الوجوب، و ذلك ألن اإلستمرار في النشاط يؤدي إلى اإلضرار بالبيئة هذا من جهة كما أن 
اإلعذار و المرفق بأجل معين  كافي لتنبيه المستغل و العودة إلى اإلمتثال إللتزاماته بشكل 
 .يحافظ فيه على نشاطه من جهة و حماية الموارد البيئية من جهة ثانية 
 
كما تملك السلطات اإلدارية المختصة منح الترخيص :  رخيصسحب الت:  الفرع الثالث
لنشاط معين أو مؤسسة معينة، فإنها تملك كذلك وقف هذا الترخيص مؤقتا كما تملك إلغاؤه 
كليا، و ذلك إذا ثبت لديها مخالفة المرخص له للضوابط و الشروط الخاصة بممارسة النشاط 
زاء من خالل القانون المتضمن قواعد إستغالل أو العمل المرخص به، و نلمس تقرير هذا الج
تمنح اإلدارة ترخيص إستغالل المنشآت المصنفة تحت شرط  المنشآت المصنفة، حيث 
اإلمتثال و احترام الضوابط و التدابير القانونية المتعلقة بحماية البيئة، و إذا الحظت خرقا 
قها من خالل اللجوء إلى الوقف لهذه الشروط و التدابير يمكن لها حسب  الحالة، إما تعلي
المؤقت للمؤسسة إلى غاية العودة لإلمتثال من جديد للشروط القانونية، و إذا تماطلت المنشأة 
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في اإلمتثال للمقتضيات التقنية التي تفرضها اإلدارة، فقد تلجأ اإلدارة سحب رخصة اإلستغالل 
 (.1)و من ثم الغلق النهائي  للمنشأة المصنفة
ن مالحظته في هذا الصدد هو أن المشرع تعامل بشكل مرن مع المنشأة ما يمك    
المصنفة المخالفة للشروط التقنية المطالبة باتخاذها، حيث حظر على اإلدارة المختصة تعليق 
رخصة اإلستغالل إال بعد منح صاحب المنشأة المصنفة أجل  يتم تحديده في محضر المعاينة 
على اإلدارة أيضا سحب رخصة اإلستغالل ومن ثم الغلق  لتسوية وضعية منشأته، كما حظر
النهائي إال بعد إنقضاء مدة ستة أشهر على تاريخ تبليغ صاحب المنشأة بقرار التعليق  من 
غير قيام صاحب المنشأة باتخاذ الشروط التقنية المطلوبة، و بهذا الشكل يتضح أن المشرع 
إستغالل المنشأة  المصنفة من خالل اآلجال  كان حريصا إلى حد بعيد في اإلبقاء على نشاط
و المدد الزمنية التي منحها لصاحب المنشأة المصنفة قبل تعليق أو سحب رخصة االستغالل 
منه على الرغم من مخالفته لألحكام التقنية و التي يعد تفعيلها أمر ضروري بالنسبة للحفاظ 
 .على البيئة و حمايتها
شرع عندما منح لإلدارة السلطة التقديرية في تقدير األجل من جهة أخرى ننوه  بموقف الم
الممنوح لصاحب المنشأة من أجل تسوية وضعية مؤسسته في محضر المعاينة، حيث تقف 
الجهات اإلدارية المختصة بشكل واقعي على حجم التأثير البيئي للمنشأة وانطالقا منه تحدد 
 . ستغالل األجل الالزم لتصحيح الوضع قبل تعليق رخصة اال
أضف إلى كل ذلك أن تعليق رخصة اإلستغالل أو سحبها  يتم بموجب قرار إداري      
و من ثم يمكن لصاحب المنشأة الذي يعتبر أن هناك تعسفا في  التوقيف المؤقت أو الغلق 
النهائي أن ينازع اإلدارة أمام القضاء اإلداري إللغاء قرار التعليق أو قرار السحب إذا رأى 
غير مشروع،  و هذه فرصة أخرى لصاحب المنشأة  في الحفاظ على نشاطه   بأنه
 .اإلقتصادي، في مواجهة اإلدارة  
تناولنا فيه آخر اآلليات اإلنفرادية لتحقيق  و كخالصة  لهذا الفصل يمكن القول بأنه قد
ى أهم التوازن بين متطلبات التنمية و مقتضيات حماية البيئة في هذا الباب، حيث أشرنا إل
األجهزة المكلفة  في تفعيل المتابعة الجزائية أال وهي الضبطية القضائية و التي تتنوع بين 
الضبطية القضائية ذات اإلختصاص العام  و الضبطية القضائية ذات اإلختصاص 
                                                 
 .، مرجع سابق 274-16من المرسوم التنفيذي  19المادة (1)
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الخاص، حيث تلعب هذه األخيرة دورا بارزا في المتابعة الجزائية بالنظر إلى  طبيعة 
ر  التي تقوم بإعدادها  كونها صاحبة إختصاص   دقيق و كفاءة  في المحاضر و التقاري
 . مجال نشاطها 
إال أنه على الرغم من أهمية المحاضر التي تقوم بإعدادها مصالح الضبطية القضائية  
و التي ينجم عنها في حاالت كثيرة  ثبوت الجريمة البيئية و التي يترتب عليها كأصل عام 
قانونا إال أنه في بعض األحيان تحدث بعض الظروف تحول دون توقيع توقيع الجزاء المقرر 
هذا األخير، هذه الظروف تتمثل في موانع المسؤولية الجزائية و التي تتسم ببعض 
الخصوصيات في مجال الجرائم البيئية، و يمكن تقسيم هذه الموانع إلى موانع عامة         
 .و أخرى خاصة
ة الجزائية تعد المنشآت المصنفة األكثر إضرارا بالبيئة وخارج إطار موانع المسؤولي
بالنظر إلى إتساع نشاطاتها التنموية، و على هذا األساس قام المشرع الجزائري بترتيب 
المسؤولية الجزائية على عاتقها و أقر لها مجموعة من الجزاءات تتناسب و طبيعتها،  بين 
إطار صالحيات القضاء كأصل عام و  ما هو وقائي و ما هو ردعي، و التي  تدخل في
 .استثناء تدخل في صالحيات السلطات اإلدرية المختصة  
 
هذه األطروحة يمكن القوق بأن تحقيق التوازن بين متطلبات و كخالصة للباب األول من 
التنمية و مقتضيات حماية البيئة يتحقق من خالل التدخل اإلنفرادي للدولة من خالل مختلف 
تنفيذية  و القضائية، مستخدمة في ذلك مجموعة من األدوات و اآلليات القانونية، هيئاتها  ال
كالضبط اإلداري البيئي الذي يتكرس من خالله مبدأ النشاط الوقائي، و يبرز هذا األسلوب من 
خالل مجموعة من التطبيقات  كالتراخيص و التصاريح،  وكذا  النظام الجبائي البيئي و الذي 
له مبدأ الملوث الدافع، و يبرز هذا النظام من خالل مظهرين مظهر ردعي و يتكرس من خال
آخر غير ردعي، فضال عن المتابعة الجزائية عن اإلضرار بالبيئة و التي تستهدف تحقيق 
حماية ردعية للبيئة من خالل الجزاءات المفروضة على المنشآت المصنفة المتسببة في تلك 
 .األضرار
زن بين متطلبات التنمية و مقتضيات حماية البيئة ال يتم فقط  من غير أن  تحقيق التوا
خالل التدخل اإلنفرادي للدولة، و إنما يتم أيضا من التدخل التشاركي بين الدولة و الفاعلين  
722 
اآلخرين في مجال إدارة البيئة كالقطاع الخاص و المجتمع المدني، و هو ما سنتناوله في 
  . الباب الثاني لهذه االطروحة
بهذا نكون قد إنتهينا  من الحديث عن  اآلليات اإلنفرادية لتحقيق التوازن البيئي التنموي 










































 تمهيد و تقسيم 
عجزها عن القيام بكل  ذلك  لوحدها ظهرت نتيجة تزايد أعباء الدولة الحديثة و      
و تسيير     فكرة الحكم الراشد  القائم على إشراك فاعلين آخرين بجانب الدولة في إدارة 
شؤون العامة  ، و كذا على  مجموعة من المبادئ كمبدأ الشفافية و الذي يتكرس من خالل  
 .   اإلعالم  
الشؤون العامة،  إدارة و تسير شؤون        و من بين التطبيقات الواضحة في مجال تسير 
البيئية ، حيث يظهر ذلك من خالل عملية التخطيط البيئي الذي يكرس مبدأ إدماج البعد 
البيئي في إطار تشاركي من خالل تفاعل في الدولة مع المجتمع المدني و الموطنين في 
طنية ، القطاعية و إعداد وصياغة المخططات  البيئة بمختلف أنواعها المحلية و الو 
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،  و بالنظر إلى ضخامة و فداحة األضرار البيئية  يصبح من (الفصل األول) الشمولية 
الصعب إذا لم يكن من المستحيل على المتسبب في إحداثها التعويض عنها لوحده ،  و من 
ثم  تظهر إدارة و حماية البيئة  في اإلطار التشاركي من خالل  نظم المساهمة الجماعية 
في تعويض األضرار البيئة كنظام التأمين عن المسؤولية و نظام صناديق التعويضات       
، و كما أشرنا أعاله فأن فكرة الحكم الراشد تقوم على إشراك فاعلين آخرين ( الفصل الثاني) 
إلى جانب الدولة في إدارة و تسير شؤون البيئة كما هو الحال بالنسبة للمجتمع المدني الذي 
دورا وقائيا و عالجيا في إدارة التوازن بين البيئة و التنمية ، و القطاع الخاص و الذي  يلعب
يظهر دوره من خالل التعاقد في مجال إدارة و تسير العناصر الطبيعية و الثروات البيئة     






























ى أصبحت كلمة التخطيط كلمة مألوفة لقد شاع التخطيط في الوقت الحاضر حت       
نسمعها في المنزل و في أماكن العمل  و في أجهزة الدولة و المؤسسات، و وسائل اإلعالم، 
و أصبح غياب التخطيط المبرر الذي تعلق عليه كل  أسباب و مظاهر التدهور و 
كاله أصبح المشكالت البيئية التي نعاني منها ، و الحقيقة أن التخطيط بكل أبعاده و أش
وسيلة الدول في عصرنا الحاضر لتحقيق التنمية بكل مظاهرها اإلقتصادية و اإلجتماعية و 
 .لخ ا....الصحية و الثقافية 
ثم نتناول ( المبحث األول ) و سنتناول في هذا الفصل كبداية تحديد ماهية التخطيط البيئي 
، (المبحث الثاني) خطيط البيئي موضوع دراسات التقييم البيئي كأداة أساسية لعملية الت
ونشير إلى أن  التخطيط البيئي قد يتم في صورة قطاعية أي في شكل تخطيط قطاعي 
 (.المبحث الرابع)    في شكل تخطيط شمولي، أو صورة شمولية (المبحث الثالث )
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أصبح التخطيط التقليدي القائم على : ماهية التخطيط البيئي : المبحث األول   
رات اإلقتصادية فقط دون مراعاة اآلثار البيئية سببا في بروز الكثير من المشكالت اإلعتبا
البيئية، و أصبحت النظرية اإلقتصادية التقليدية و الناتج القومي كمقياس للنمو اإلقتصادي 
محل نقد شديد، و من هنا أدرك اإلقتصاديون قبل غيرهم أهمية البيئة في دعم التنمية 
أوا في الدعوة إلى التنمية الصحيحة  بيئيا وقد أدى هذا إلى ظهور فرع اإلقتصادية  و بد
، فاستخدام موارد البيئة و الضغط (1)جديد من العلوم اإلقتصادية يسمى اإلقتصاد البيئي 
عليها دون أخذ البعد البيئي في اإلعتبار يؤدي إلى تجاوز التحمل البيئي األقصى و من هنا 
بعد جديد و مفهوم حتمي في التخطيط، هذا و يندرج أسلوب التخطيط البيئية كبزاد اإلهتمام  
 ( .   المطلب األول ) ضمن أسلوب التخطيط  العام   ( المطلب الثاني ) البيئي 
 
يعد التخطيط نشاطا إنسانيا عاما : مفهوم التخطيط بشكل عام : المطلب األول    
مستويات الجماعة، و يختلف يظهر في سلوك اإلنسان كفرد و جماعة و يبرز في كل 
، ويستند التخطيط  (الفرع األول ) تعريف التخطيط بحسب مجال البحث أو زاوية الدراسة 
 ( .الفرع الثالث) لتبرز أهميته في (  الفرع الثاني) في وجوده على عنصرين 
 
التخطيط بشكل عام هو تعبئة الموارد المادية  و : تعريف التخطيط : الفرع األول   
بشرية المتاحة بغرض إحداث معدل معين من النمو خالل فترة قادمة و بعبارة أخرى ال
فالتخطيط عبارة عن أهداف محددة يسعى الفرد أو المجتمع إلى تحقيقها في الفترة القادمة  
كما يعرف التخطيط على أنه أسلوب عمل ،  (2)باستغالل الموارد المتاحة أفضل إستغالل 
منهج علمي لرسم المستقبل و حل مشاكله سواء في المجاالت يدعو المجتمع إلتباع 
 .الخ....السياسية  أو اإلقتصادية أو اإلجتماعية أو العمرانية 
فهو عبارة عن إختيار بين عدد من البدائل المتاحة   أما التخطيط في علم اإلدارة  
هذه العملية  التي يتم تقيمها لتحديد البديل المناسب والذي يحقق الهدف، حيث تتضمن 
                                                 
         جمعية ، قضايا بيئية، (التخطيط البيئي  مفاهيمه و مجاالته) زين الدين عبد المقصود ( 1)
 . 76ص ، 25عدد ، 7110افريل ، الكويت، البيئة حماية 
،       القاهرة، طيبة للنشر و التوزيع ، الطبعة األولى ، التخطيط اإلداري ، رضا إسماعيل السوني( 2)
  .25ص ، 0221
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نشاطا ذهنيا يتعلق بالمستقبل و باإلقتراحات و التنبؤات التي تحكم هذا المستقبل         و  
 .(1)تطبق  فيه 
على أنه حزمة من  النشاطات  يعرف في حين أن  التخطيط كمفهوم اقتصادي  
 . (2) المتتابعة التي يتم رسمها و تنفيذها لحل مشكالت إقتصادية معينة
فهو نشاط وأسلوب علمي  ووسيلة فنية وأداة إرادية  خطيط في علم االجتماع أما الت
لى وضع أفضل إجتماعيا وبيئيا،  ويهدف التخطيط لدراسة  تؤدي إلى التغير اإلجتماعي  وا 
جميع أنواع الموارد  واإلمكانيات المتوفرة في الدولة أو اإلقليم أو المدينة أو القرية من أجل 
بدائل واختبار البديل المناسب  بغرض تحسين األوضاع وتحقيق النهوض التحديد الدقيق لل
 ( .3)والتقدم،  وهو عبارة عن عملية تعاونية تتخذ صورة مكتوبة ومنشورة يقال عنها الخطة
 
 طيط على عنصرين إثنين هما التنبؤيقوم التخ: عناصر التخطيط : الفرع الثاني 
 .بالمستقبل و االستعداد لمواجهته 
يقوم التخطيط  على أساس تقديرات و افتراضات يتوقع : التنبؤ بالمستقبل : أوال
المخططون وقوعها مستقبال خالل فترة زمنية معينة، و لذلك يضعون الخطة التي تواجه ذلك 
 (.4)مستقبال  و تكون أساسا له 
إذن فالتنبؤ في مجال التخطيط العلمي ال بد أن يقوم على أساس دراسة مشاكل 
و عيوبه و أخطائه  حتى يستفيد الدارس من واقع سبق التخطيط الذي يقوم    به،  الماضي
فالمخططون مثال  إلقامة مدن أطاحت بها الزالزل إذا لم تسبق دراستهم بدراسة أخطاء 
 .الماضي لن يضعوا  تخطيطا علميا صحيحا إلقامة مدن جديدة 
                                                 
 .017 ص، 0221، القاهرة، دار النهضة العربية، الحماية اإلدارية للبيئة، عيد محمد العازمي(1)
، عمان،  دار الصفاء للنشر و التوزيع، الطبعة الرابعة، التخطيط أسس و مبادئ، عثمان محمد غنيم(2)
 . 22ص ، 0221
مقارنة في ظل أحكام القانون المدني و  ةدراسة تحليلي جبر ضرر التلوث البيئي، يوسفي نور الدين(3)
ص  ،     0270، جامعة بسكرة، ون مدنيتخصص قان، أطروحة دكتوراه في الحقوق التشريعات البيئية 
17 . 
  7116 ،    القاهرة، دار النهضة العربية، التخطيط العمراني بين النظرية و التطبيق، محسن العبودي(4)
 .72ص ، 
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أهداف التخطيط بالواقعية، يجب أن تتسم : االستعداد لمواجهة المستقبل : ثانيا 
بحيث تكون هذه األهداف قابلة للتحقيق فعال، إذا ال يكفي مجرد توفر الهدف المراد تحققه في 
المستقبل، بل يتعين أن يتسم الهدف بالواقعية و القابلية للتحقيق، لذلك فإن التخطيط يفترض 
ر كل الموارد و بالضرورة حل مشاكل الماضي و دراستها إستعدادا للمستقبل، مع حص
اإلمكانيات المتاحة للمستقبل، كما يتعين أن تحدد أفضل الطرق التي تدخل على اإلفتراضات 
 .(1) المستقبلية لإلستفادة منها خالل فترة الخطة
 
للتخطيط أهمية كبيرة، فهو الطريق لتحقيق الهدف : أهمية التخطيط : الفرع الثالث   
يوفر الجهد و المال، حيث يقوم على دراسات  و بشكل  يمنع اإلسراف و اإلزدواج و 
افتراضات و تنبؤات متعددة تكون في ذهن المخططين عند وضعهم    للخطط، فال يكون 
 .(2)العمل إرتجاليا ينساب طبقا لمبدأ التجربة و الخطأ بل يقوم على دراسات واسعة 
ا يؤدي إلى توفير الوقت و و تبرز أيضا أهميته في التنسيق بين المشروعات التنموية، و هذ
الجهد و اإلمكانيات و ضمان عدم إنحراف التخطيط عن القواعد السليمة في الخطة، و 
(. 3)يؤدي بالتالي  إلى تنمية و تطوير المجاالت اإلقتصادية و اإلجتماعية 
  
كما يضمن التخطيط عدم تركيز التنمية في مجال واحد فقط أو إقليم واحد فقط، و  
بين مختلف المجاالت و مختلف أقاليم الدولة، فضال عن إنجاز الخطة في وقت إنما توزع 
يعتمد على الدقة في البيانات و المعلومات بشكل يؤدي إلى اإلستفادة منها في حل 
 . المشكالت المتوقعة في المستقبل
 
أدى تعدد المصطلحات التي تعبر عن : مفهوم التخطيط البيئي:  المطلب الثاني  
البيئي إلى عدم فعالية تطبيق المعيار الشكلي في التعرف على المخططات    التخطيط
البيئية، لذلك يستحسن إعتماد المعيار الموضوعي و الذي يقوم على أساس فحص محتوى 
                                                 
 .77ص ، مرجع سابق، محسن العبودي(1)
ص  ، 0272، ن عما، دار أسامة للنشر و التوزيع، الطبعة األولى، التخطيط اإلداري، حسام العربي(2)
07. 
 .72ص ، مرجع سابق، حسام العربي(3)
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   المخطط و طريقة إعتماده  لنتمكن من بعد ذلك من تصنيفه بأنه مخطط بيئي أو غير
 .(1)ذلك 
تخطيط البيئي إلى شقين،  الشق األول يتعلق  ببيان و  ينصرف تحديد المقصود بال
      ، الشق الثاني  يتعلق  ببيان أهمية التخطيط البيئي(الفرع األول) تعريف التخطيط البيئي 
 (.الفرع الثاني) 
على المستوى التشريعي  نالحظ غياب :  تعريف التخطيط البيئي: الفرع األول 
غم من اإلشارة إليه في العديد من المواضع كما  هو تعريف قانوني للتخطيط البيئي بالر 
المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  21-19من القانون  19الحال بالنسبة للمادة 
المستدامة سابق الذكر حيث أشارت إليه في سياق تحديد المبادئ التي يقوم عليها هذا 
تين أشارتا إليه في سياق تحديد من نفس القانون و الل 24و  29القانون، وكذا المادتين 
الجهة المختصة بإعداد المخططات الخاصة بالنشاطات البيئية، األمر الذي يدعونا لتحديد 
 .المقصود منه من خالل المفاهيم الفقهية 
حيث يعرف التخطيط البيئي على أنه منهج يقوم و يعدل خطط التنمية من منظور   
يحكمه بالدرجة األولى البعد البيئي و اآلثار البيئية  بيئي، أو بمعنى آخر هو التخطيط الذي
 (2) .المتوقعة لخطط التنمية على المدى المنظور و غير المنظور
كما يمكن تعريفه أيضا بأنه التخطيط الذي يهتم بالقدرات أو الحمولة البيئية  بحيث ال  
لذي يجب التوقف تتعدى مشروعات التنمية و طموحاتها الحد البيئي الحرج، و هو الحد ا
 (.3)عنده حتى ال تحدث نتائج عكسية قد تعصف بكل ثمار مشروعات خطط التنمية 
ويعرف التخطيط البيئي أيضا على أنه وضع برنامج يتضمن قواعد و تنظيمات محددة 
لحماية البيئة، من خالل التوقع و التنبؤ بالمخاطر و المشكالت البيئية و التي يمكن أن 
                                                 
  .26ص ،  سابق مرجع، يحي وناس( 1)
، دار الخلدونية للنشر و التوزيع ، الطبعة األولى، اإلقتصاد البيئي، منور أوسرير و محمد حمو( 2)
 . 61ص ، 0277، الجزائر
 . 61ص ، نفس المرجع  ، منور أوسرير و محمد حمو( 3)
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أخذ الحيطة و الحذر بشأنها عن طريق وضع الخطط الالزمة للوقاية منها  تظهر مستقبال، و
 .(1)و التقليل من خسائرها
ومما سبق يمكن أن نعرف التخطيط البيئي بأنه مفهوم ورؤية واعية تعمل كضابط لكل 
أنواع الخطط اإلقتصادية و اإلجتماعية التي تستهدف إستخدام موارد البيئة بما يحقق لها 
 .م المتوازن و اآلمن اإلستخدا
يؤدي التخطيط البيئي إلى اإلستغالل األمثل  :أهمية التخطيط البيئي : الفرع الثاني
للموارد المتاحة و حماية البيئة من سوء إستغالل الموارد  و ترشيد إستخدامها  و في ذلك 
 .تحقيق منافع إقتصادية كبيرة 
بين أنجع الوسائل لحماية البيئة و كما تكمن أهمية التخطيط البيئي في إعتباره من  
يرجع ذلك لطبيعته الوقائية، إذ يتحاشى بواسطته حدوث المخاطر و المشاكل البيئية قبل 
حدوثها، كما أنه بواسطة هذا النوع من التخطيط يمكن تجنب الوقوع في التناقض بين 
ئة، و ذلك بسبب السياسات التي تنتهجها األجهزة و المؤسسات التي لها عالقة بحماية البي
أن التخطيط غالبا ما يحدد دور كل من األجهزة و المؤسسات تلك تحديدا دقيقا، و كذلك 
 . (2)التنسيق فيما بينها ألجل الحماية األمثل للبيئة 
كما أن الوقاية من المخاطر و المشاكل البيئية من خالل التخطيط البيئي يوجب  
جميع اإلجراءات و التدابير القائمة على تطور على السلطات العامة في الدولة أن تتخذ 
 .  (3)المعرفة و المعلوماتية و الخبرة مع األخذ بعين اإلعتبار الجوانب الفنية و التقنية 
ويضم التخطيط البيئي في طياته مشروعات تحقق أرباحا إقتصادية و خير مثال على   
عادة تدويرها ، ف بدل التخلص منها  والتحمل في ذلك مشروعات اإلستفادة من المخلفات وا 
سبيل ذلك نفقات مالية و آثار بيئية سلبية فإنه يتم التعامل مع المخلفات كمورد إقتصادي يتم 
 (4.)من خالل إعادة  تدويرها إنتاج العديد من  المنتجات 
                                                 
، الحقوقية     منشورات الحلبي  ، الطبعة األولى، القانون اإلداري البيئي، ل نجم الدين زنكنةإسماعي( 1)
 .266ص  ، 0270، بيروت
 .016ص ، مرجع سابق، عيد محمد العازمي(2)
 .261ص ، مرجع سابق، اسماعيل نجم الدين زنكة (3)
 . 52ص ، مرجع سابق  ، منور أوسرير و محمد حمو(4)
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إن التخطيط البيئي من خالل معالجته للمشكالت البيئية وتقويمه لمختلف المشروعات   
تنتج آثارا  بيئية سلبية يؤدي في نهاية األمر إلى خلق بيئة صحية آمنة يعيش فيها  وجعلها ال
أفراد أصحاء بعيدين عن ضغوطات المشكالت البيئية،  وبالتالي فإن هؤالء األفراد يكونون 
أكثر قدرة على العمل واإلنتاج  مما يؤدي ذلك إلى تحقيق نمو إقتصادي،  كما أنه يقلل من 
 .وفة على العالج الصحيالنفقات المصر 
إن تطبيق المبادئ التي تقوم عليها عمليات التخطيط البيئي من شأنها أن تدفع إلى  
إعداد دراسات  تحقيق وفرة  إقتصادية، فمثال لتحقيق مبدأ الوقاية خير من العالج  يستلزم
التي قد تنتج تقييم األثر البيئي للمشروعات الجديدة، بحيث يتم التعرف على األضرار البيئية 
 .عنها وذلك لتفاديها مسبقًا 
وبالتالي يتم تفادي النفقات المالية التي كانت ستتطلب لمواجهة تلك األضرار،   كما   
أن مبدأ اإلعتماد على الذات يساعد على تحقيق وفرة إقتصادية فهو يدفع نحو اإلعتماد على 
ي إستيراد الخبرات والتقنيات الخبرات والتقنيات المحلية بدال من صرف أموال طائلة ف
األجنبية،   وكذلك بالنسبة لمبدأ العودة إلى الطبيعية  الذي يدفع إلى اإلعتماد على الحلول 
 (1.)الطبيعية المنخفضة التكاليف 
إن التخطيط البيئي يهتم بكفاءة إستخدام الطاقة وتقليل الفاقد منها بما يؤدي ذلك إلى 
اإلهتمام بالبحث عن مصادر بديلة متجددة للطاقة يؤدي إلى  تحقيق وفرة إقتصادية ، كما أن
  .خلق فرص إقتصادية
:         دراسات التقييم البيئي أداة أساسية لعملية التخطيط البيئي: المبحث الثاني 
و تحقيق    من أجل تحقيق  الموازنة بين الحفاظ على الموارد الطبيعية و صيانتها من جهة
إلجتماعي من جهة أخرى في إطار مفهوم التنمية   المستدامة، ينبغي الرفاه اإلقتصادي وا
مراعاة  مختلف الجوانب البيئة عند القيام بوضع المخططات التنموية اإلقتصادية 
واإلجتماعية، و ذلك بوضع اآلليات القانونية الكفيلة  بإدماج البعد البيئي ضمن إستراتيجية 
اآلليات ما يعرف بدراسات التقييم البيئي للمشاريع هذه التنمية و لعله من بين أهم هذه 
 .التنموية 
                                                 
 . 52ص ، مرجع سابق  ، و محمد حمو منور أوسرير(1)
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حيث يستخدم التخطيط البيئي لتحقيق أهدافه هذه اآللية  التي تعتبر األداة الرئيسية و 
األكثر فعالية في التخطيط البيئي، و المقصود منها أن يتم دراسة و تحليل المشروعات 
ا لنشاطها على سالمة البيئة و ذلك بهدف التنبؤ المقترحة التي تؤثر إقامتها أو ممارسته
 .مبكرا بالعواقب البيئية المحتملة على إنشائها ومن ثم التخطيط لتجنب تلك العوائق 
آلية لتحقيق الموازنة بين مقتضيات وبالنظر إلى أهمية هذه اآللية باعتبارها تشكل  
سوف نقوم بمعالجتها من خالل من جهة، و متطلبات التنمية من جهة ثانية ، حماية البيئة 
لنحدد في   (.المطلب الثاني ) ، و إجراءات إعدادها  (المطلب األول ) بيان ماهيتها 
 (  .المطلب الثالث) العراقيل و الصعوبات التي تعترض دراسات التقييم  البيئي  األخير
 
ي من أهم تعد دراسات التقييم البيئ :دراسات التقييم البيئي ماهية: المطلب األول 
اآلليات المتطورة و الحديثة التي تعتمدها الجهات القائمة على أمر  البيئة و حمايتها،  و 
كذلك من الركائز األساسية في إنجاح عملية التخطيط البيئي و تحقيق التنمية المستدامة، و 
 . سوف نقوم بدراسة هذا المطلب ضمن أربعة فروع
 
تعد دراسات التقييم البيئي من :  التقييم البيئيتبلور مفهوم دراسات : الفرع األول 
المفاهيم البيئية المعاصرة، و التي ظهرت في منتصف القرن الماضي، و بدأ ينتشر هذا 
المفهوم بشكل واسع في العديد من الدول بعد مؤتمر ستوكهولم للبيئة البشرية المنعقد سنة  
 2771دينة ريو ديجانيرو بالبرازيل عام ، كما ساهم مؤتمر البيئة و التنمية المنعقد بم2791
في التأكيد على أهمية الدراسات التقنية البيئية أو التقييم البيئي كوسيلة فعالة في تحقيق 
التوازن بين البيئة و مشروعات التنمية، حيث نتج عن هذا المؤتمر مجموعة من المبادئ 
و ، (1)اف بالحق في  التنميةالبيئة مع اإلعتر  التي تصيبمخاطر الالهادفة إلى الحد من 
في هذا اإلطار نص المبدأ السابع عشر من إعالن ريو على ضرورة إجراء دراسات منتظمة 
و هو ( 2)لإلنعكاسات قبل القيام بأي أنشطة جديدة يمكن أن تترتب عليها آثار ضارة  كبيرة 
                                                 
، القاهرة،  دار النهضة العرببية، الحماية اإلجرائية للبيئة من المراقبة إلى المحاكمة، رائف محمد لبيب(1)
 .17ص ، الطبعة األولى، 2009
) 2(1998, p  , Ellipses édition , France, droit internationale de l'environnement, Marc Lavielle –Jean  
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 . ما يعني أهمية إجراء دراسات التقييم البيئي 
و        2749لى الرغم من تبنيه لهذا اإلجراء ألول مرة سنة أما المشرع الجزائري فع
أن المرسوم المحدد لكيفيات  إالالمتعلق بحماية البيئة    19 -49ذلك من خالل القانون 
، ليعود  المشرع من جديد و (1) 2771تطبيقه و تفعيله تأخر في صدوره إلى غاية سنة 
المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  21-19يؤكد على هذا اإلجراء من  خالل القانون 
إلصدار المرسوم المجسد لهذا  1119المستدامة  ، ثم ينتظر من جديد أيضا إلى غاية 
 .(2)اإلجراء 
 
بالعودة إلى التشريع الجزائري نجد أن : مفهوم دراسات التقييم البيئي  : الفرع الثاني 
إال أنه ،  (3) البيئي كآلية لتفعيل مبدأ الحيطة المشرع وعلى الرغم من إعتماده إلجراء التقييم
واضح ومباشر لهذا اإلجراء و إنما ترك هذه المهمة كما هو في العادة  لم يقم بوضع تعريف
 .أو غالب األحيان إلى الفقه 
وعلى العموم يمكن تعريف هذا اإلجراء بأنه دراسة لتوقعات اآلثار أو المردود البيئي  
لضارة و المفيدة المباشرة و غير المباشرة  و نتائجها و احتمال وقوع للمشاريع التنموية ا
األضرار على المجتمع في منطقة المشروع أو المناطق المجاورة سواء كانت محلية أو وطنية 
 .(4)أو عالمية، و ذلك من أجل معالجة أو تفادي هذه  اآلثار
شاط يتم تصميمه لتحديد كما يمكن تعريف دراسات التقييم البيئي أيضا  على أنها ن
اآلثار البيئية الناجمة أو تلك التي تنجم و تؤثر في صحة اإلنسان و الكائنات األخرى في 
الطبيعة من خالل مشاريع التنمية و برامجها و سياساتها و من ثم تفسير        و تحليل 
صى درجة ممكنة هذه اآلثار و وضع الحلول المناسبة للحد من اآلثار السلبية أو تقليلها ألق
                                                 
       ، المتعلق بدراسة التأثير على البيئة ، 1990-02- 27المؤر  في   78-91المرسوم التنفيذي (.1)
 .10عدد  ، ج ر
المتعلق بدراسة وموجز التأثير على ، 2007-05-19المؤر  في   145   – 07المرسوم التنفيذي (2)
 .34عدد ، ج ر   ، البيئة
 .، مرجع سابق 10- 03ن من القانو 15 المادة (3)
، بالكويت للتخطيط العربي المعهد، للتنمية سرج مجلة، (للمشاريع البيئي يميالتق )،  العصفور صالح(4)
 .5 ص، 2005 يوليو  43 العدد
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(1). 
و من خالل التعريفين المذكورين  أعاله يمكن القول أن عملية التقييم البيئي للمشاريع 
هي وسيلة و ليست غاية في حد ذاتها ألنها  تشكل معيارا  لإلختيار بين البدائل المتاحة و 
 .ذلك كله من أجل تخفيف الضغط على مكونات و عناصر البيئة 
 
 تستند عملية دراسات التقييم البيئي :بادئ دراسات التقييم البيئي م: الثالث الفرع 
 : إلى مجموعة من المبادئ نوجزها في ما يلي 
 
و تشمل التأثيرات المحتملة األكثر خطورة :  التركيز على القضايا األساسية: أوال  
ة و و األكثر أهمية من أجل تجنب التعقيد و كذلك التركيز فقط على  الحلول الممكن
المعقولة لعدم إضاعة الوقت و الجهد في دراسة وسائل غير علمية أو غير مقبولة من قبل 
  (2.)صاحب المشروع أو صاحب القرار
 
يتأتى ذلك من خالل توفير كوادر فنية على درجة :  توفر الكوادر المؤهلة:  ثانيا 
ات العلمية و الفنية التي كبيرة من الوعي بأهمية التقييم البيئي للمشروعات و تمتلك اإلمكان
تسمح بتطبيق التقييم بشكل سليم و شامل و يتم تزويد هذه الكوادر بالتقنيات الالزمة لتحليل 
المعلومات و استخالص النتائج، و في هذا اإلطار نص المشرع الجزائري في مضمون 
مة على أن المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدا 21-19من القانون  11المادة 
تنجز دراسة التأثير أو موجز التأثير على البيئة و على نفقة صاحب المشروع من طرف 
 .مكاتب دراسات أو مكاتب خبرات أو مكاتب إستشارات معتمدة من الوزارة المكلفة بالبيئة 
 
المشاركة الشعبية هي أحد الركائز األساسية في عملية :   المشاركة الشعبية: ثالثا 
البيئي للمشاريع و ذات تأثير جوهري على عملية إتخاذ القرار،  حيث تعتبر بمثابة التقييم 
                                                 
دار الصفاء للنشر  ،  الطبعة األولى ، التنمية المستدامة، عثمان محمد غنيم و ماجدة أحمد أبو زنط(1)
  .143ص  ، 2007، عمان، و التوزيع
 .6ص ، مرجع سابق ، العصفور صالح(2)
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منح  الصالحيات الالزمة لألفراد و المجموعات المتأثرة بالمشروع في أن تبدي رأيها و 
تسمع صوتها في األمور ذات التأثير على نوعية حياتها، و تسهم المعلومات البيئية التي 
ييم البيئي للمشاريع في تبني مجموعة من اإلعتبارات الموضوعية لكافة تتضمنها دراسات التق
األمور المتعلقة بالتخطيط للمشروع، مما يسمح للمواطنين بتبني إختيارات مدروسة و مبررة 
 .( 1)فيما يتعلق بالمنافع و األخطار التي يسببها المشروع المزمع القيام به
ع الجزائري قد كفل  للمواطنين الحق في و في هذا الصدد يمكن القول أن المشر   
إبداء آرائهم و انشغاالتهم بخصوص المشاريع محل دراسة التقييم و ذلك في إطار عملية 
التحقيق العمومي التي تفتح لهذا الغرض، حيث نص المشرع على أحكامها في المواد من 
ى و كيفيات المحدد  لمجال تطبيق و محتو  241-19من المرسوم التنفيذي  21إلى  21
 .المصادقة على دراسة و موجز التأثير على البيئة و المذكور سابقا  
 
تتجلى أهمية دراسات التقييم البيئي :  أهمية دراسات التقييم البيئي : الفرع الرابع 
 (2:  )بوحه عام إلى تحقيق عدة مزايا  نوجزها فيما يلي
يها بما في ذلك الجوانب ضمان حماية البيئة و الموارد الطبيعية و الحفاظ عل
المرتبطة بصحة اإلنسان، و ذلك من آثار التنمية التي تفتقد إلى السيطرة عليها و ذلك بما 
يتضمن اإلرتقاء بالنوعية البيئية بما يحقق الحماية المنشودة للبيئة بعناصرها المختلفة و يمنع 
 .تدهورها و استنزافها لتظل دائما قادرة على إعالة الحياة
د نوع من التوازن بين البيئة بمختلف عناصرها و مشروعات خطط التنمية إيجا
 .لتحقيق المصلحة المشتركة و المتبادلة 
تحقيق القدر الالزم من المتابعة و المراقبة البيئية المستمرة لمشروعات التنمية بما 
        يكفل عدم انحراف هذه المشروعات عن المتطلبات البيئية التي تضمن نجاحها      
 .و استمراريتها 
المساهمة في تحسين عملية صناعة القرار من خالل توضيح الرؤى اآلنية و 
                                                 
                                   www.moh.gov.com ،  (أساسيات  تقيم اآلثار البيئية ) ، جهاد أحمد أبو العطا (1)
 .2010-03 -06تاريخ الزيارة                                                                                
، الجامعية الدار ، إدارة البيئة و التنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرة، خالد مصطفى قاسم(2)
 .  191ص ، 2008، اإلسكندرية
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المستقبلية بكل اآلثار البيئية السلبية و اإليجابية بما يمكن أصحاب القرار من إتخاذ 
 اإلجراءات المالئمة واقتراح البدائل المناسبة لتفادي اآلثار الضارة و على األخص في مرحلة
 .إعداد خطط و تنفيذ المشروعات 
 
تمر عملية التقييم البيئي للمشاريع : إجراءات دراسة التقييم البيئي : المطلب الثاني 
 :  بمجموعة من الخطوات يمكن أن نجملها في نقطتين رئيسيتين هما 
 
تعتبر هذه :  تحديد مدى حاجة المشروع إلجراء تقيم األثر البيئي : الفرع األول 
أولى الخطوات في أسلوب تقييم  األثر البيئي، و تهدف إلى تحديد مدى حاجة  الخطوة
المشروع إلى إجراء تقييم أثر بيئي أم ال، و في هذا اإلطار يتم تحديد طبيعة       و نوع 
التحليل البيئي المطلوب إخضاع المشروع  له، حيث يتم في هذه المرحلة تصنيف أي 
ات التي تحتاج إلى إجراء تقييم األثر البيئي و إما مشروع إما ضمن مجموعة المشروع
 .  (1)ضمن المشروعات التي ال تحتاج إلى إجراء تقييم األثر البيئي
و يعود أساس حاجة  المشروع إلجراء تقييم أثر بيئي أوال  باإلعتماد على نقطتين 
قامة المشروع أساسيين، األولى هي موقع المشروع المقترح و اإلشتراطات البيئية حيث أن إ
في منطقة ما و السماح له باإلستمرار في التشغيل مرهون بالحصول على الترخيص من 
الجهات اإلدارية المختصة، أما النقطة الثانية فتتعلق بنوع المشروع و طبيعة المنتجات التي 
 .  (2)سيقوم بإنتاجها 
حتوى و كيفيات المحدد لمجال تطبيق و م 241-14و بالعودة إلى المرسوم التنفيذي 
المصادقة على دراسة و موجز التأثير على البيئة نجد أن المشرع الجزائري قد أتبع هذا 
المرسوم بملحق يوضح من خالله تصنيفات للمشاريع التي تحتاج إلى إجراء تقييم األثر 
دراسة ، حيث أخضع مجموعة من المشاريع إلى وجوب إجراء ما أسماه المشرع (3)البيئي
                                                 
 .  152ص ، مرجع سابق ، عثمان محمد غنيم و ماجدة أحمد أبو زنط(1)
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63. 
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موجز ، كما أخضع مجموعة أخرى من المشاريع إلى إجراء ما أسماه بدراسة البيئيالتأثير 
و معيار التميز الذي إعتمده المشرع  وفقا لهذا التصنيف هو  مدى خطورة التأثير البيئي، 
المشروع المراد تنفيذه على البيئية الطبيعية و اإلجتماعية  و الصحية، حيث يظهر أن 
الكبيرة تحتاج إلى إعداد دراسة التأثير على البيئية، أما المشاريع المشروعات ذات الخطورة 
 .األقل خطورة فيكفي بخصوصها إعداد دراسة لموجز التأثير 
غير أن ما يؤخذ على المشرع الجزائري في هذا الصدد أنه على الرغم من تمييزه بين 
المشروعات التي ينصب دراسة التأثير البيئي و دراسة موجز التأثير البيئي من حيث طبيعة 
عليها كل منهما،   إال أنه لم يوضح بشكل تفصيلي مضمون كل منهما أو بعبارة أخرى لم 
يقم بوضع نموذج يحدد فيه العناصر الخاصة بكل دراسة،   و كل ما فعله هو جمع 
محتواهما في نص قانوني واحد و دون تميز بينهما، حيث أشار إلى ضرورة تقديم صاحب 
ن حيث بيان لقبه أو مقر شركته و خبرته المحتملة في مجال المشروع المزمع المشروع م
إنجازه، و كذا تحديد مكتب الدراسات القائم بالدراسة باإلضافة إلى تحليل البدائل المحتملة 
لمختلف خيارات المشروع ، كما يجب أن تتضمن الدراسة وصف دقيق لكل من الحالة 
وارده الطبيعية و تنوعه البيولوجي و كذا الفضاءات البرية األصلية للموقع و بيئته خاصة م
و البحرية و المائية المحتمل تأثرها بالمشروع فضال مختلف مراحل المشروع ال سيما مرحلة 
 .البناء و اإلستغالل و ما بعد اإلستغالل 
هذا و يجب أن تتضمن الدراسة أيضا تقدير ألنوع و كميات الرواسب و اإلنبعاثات  
ضرار التي قد تتولد خالل مختلف مراحل المشروع و استغالله، ال سيما النفايات و و األ
الحرارة و الضجيج و اإلشعاع، كما يتعين أن يتم تقييم كل التأثيرات المتوقعة المباشرة و 
غير المباشرة على المدى القصير و المتوسط و الطويل للمشروع على البيئة بمختلف 
ى كل هذا يجب وصف التدابير المزمع  إتخاذها من طرف صاحب عناصرها، وباإلضافة إل
المشروع للقضاء على األضرار المترتبة على إنجاز مختلف مراحل المشروع، أو تقليصها أو 
   (1. )التعويض عنها  فضال عن تحديد اآلثار المالية الممنوحة لتنفيذ التدابير الموصى بها
 
يوجد صورتين للرقابة على  :قيم األثر البيئي الرقابة على عملية ت: الثاني  الفرع
دراسات التقييم  البيئي، الرقابة اإلدارية و هي رقابة مباشرة تمارسها الجهات اإلدارية 
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المختصة باعتبارها إحدى صالحياتها األصيلة، و الرقابة القضائية و هي رقابة غير مباشرة 
 .  تمارس في إطار الرقابة على أعمال اإلدارة 
 
تضطلع الجهات اإلدارية المعنية بحماية البيئة بالعديد من :   الرقابة اإلدارية: ال أو 
المهام التي فرضها المشرع على عاتقها، و ذلك من أجل الحفاظ عليها من أي ضرر يقع 
عليها و من بين أهم األعمال المناط بها لك الجهات هي القيام بتقييم األثر البيئي 
 .قبل منحها التراخيص الالزمة لها للمشروعات أو المنشآت 
و في هذا اإلطار يشير المشرع الجزائري إلى ضرورة أن يسبق تسليم الرخصة 
المتعلقة بإنشاء و استغالل المشروعات أو  المنشآت المصنفة تقديم دراسة التأثير أو موجز 
 . (1)عناصرها  التأثير لهذا المشروع أو المنشأة و اإلنعكاسات المحتملة على البيئة بمختلف
وعليه يتضح أن المشرع قد ربط بين عملية منح الترخيص إلنشاء و استغالل  
المنشآت المصنفة وضرورة إعداد و تقديم دراسة تقييم األثر البيئي من طرف صاحب 
المنشأة أو المشروع للجهة اإلدارية مانحة الترخيص بهدف تقييم هذه الدراسة قبل منح 
من  27إلى  19لتطبيق هذا النص أفرد المشرع الجزائري المواد من الرخصة المطلوبة،  و 
سابق الذكر لتوضيح دور وكيفيات عمل الجهات اإلدارية  241-19المرسوم التنفيذي 
من  14المختصة في مجال تقييم األثر البيئي للمشروعات أو المنشآت، حيث نصت المادة 
مكلفة بالبيئة المختصة إقليميا محتوى المرسوم المذكور أعاله على أن تفحص المصالح ال
دراسة أو موجز التأثير  بتكليف من الوالي، و يمكنها أن تطلب من صاحب المشروع كل 
 .معلومة أو دراسة تكميلية الزمة 
و نشير إلى أن المشرع الجزائري و هو بصدد الحديث عن إجراءات  المصادقة  
اص الجهات اإلدارية المعنية بالمصادقة على على دراسة التقييم البيئي  قام بتحديد  إختص
دراسة التقييم البيئي في كل من الوزير المكلف بالبيئة إذا تعلق األمر بدراسة التأثير البيئي ، 
أما إذا تعلق األمر بدراسة موجز التأثير البيئي فإن الجهة المختصة هو الوالي المختص 
  (2. )إقليميا
خيص المتعلقة بالمشروعات أو األنشطة ذات اآلثار كما تجدر اإلشارة إلى أن الترا
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المحتملة على البيئة ذات طبيعة عينية و ليست شخصية مما يسمح بنقلها من المرخص له 
األصلي إلى غيره عن طريق التنازل أو الميراث،  وذلك ألن محل اإلعتبار في القانون هو 
ه من آثار سلبية أو ايجابية النشاط المرخص به و ظروف مزاولته و ما يمكن أن يكون ل
 (.1)بغض النظر عن األشخاص المرخص لهم 
 
إن إرتباط عملية التقييم البيئي بفكرة الترخيص  الذي : الرقابة القضائية : ثانيا 
يتصل بالنشاط اإلداري باعتباره قرارا إداريا يجعل من مسألة الرقابة القضائية على عملية 
لقضاء اإلداري، فالقاضي اإلداري عند إعماله لرقابته في التقييم البيئي تعود الختصاص ا
هذه العملية يحاول الموازنة بين مصلحتين، األولى ضرورة إعمال الترخيص باعتباره قرارا 
إداريا،  أما الثانية  فهي ضرورة إيقاف الضرر  الذي سوف يلحق  بالبيئة بسبب هذا 
 .الترخيص 
اري يمارس رقابته الوقائية على القرارات اإلدارية و مبدئيا يمكن القول أن القاضي اإلد
المتعلقة بالترخيص من خالل صورتين ، األولى تتمثل في رقابته على  مدى جدية و دقة 
دراسة التقييم البيئي،  أما الثانية  فتتمثل في رقابته على مدى إحترام اإلدارة للشروط 
 .  (2)حقيق العمومي و إجراءات اإلشهاراإلجرائية و الشكلية المتعلقة بمنح الترخيص، كالت
و  تجدر اإلشارة إلى أن الرقابة التي يمارسها القاضي اإلداري في هذا اإلطار تلعب 
دورا هاما في تفعيل القواعد البيئية اإلحتياطية، ألنه يتعرض لفحصها قبل حدوث أضرار 
ال بوجود عمل جمعوي أو بيئية، كما نشير إلى أن الرقابة القضائية  الوقائية  ال تتأتى إ
 .(3)فردي ذو خبرة عالية تمكن من قراءة و فهم الدراسة و الوقوف على  نقائصها 
و في إطار رقابة القاضي اإلداري لمدى جدية دراسات التقييم البيئي له أن يفحص  
مثال مدى إحتواء الدراسة على اآلثار المحتملة للنشاط على العناصر المختلفة للبيئة أو 
ظر في مدى جدية اإلجراءات المتخذة إلصالح األضرار التي يمكن أن تضر بالبيئة  أو الن
حتى النظر في مدى جدية تحليل الوسط من خالل التعرض لوصف مختلف العناصر 
 .الطبيعية المتواجدة فيه 
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على  :  العراقيل و الصعوبات التي تعترض دراسات التقييم البيئي: المطلب الثالث 
أهمية إجراء التقييم البيئي من حيث إعتباره آلية وقائية تعمل على إتقاء حدوث الرغم من 
أضرار بيئية نتيجة نشاطات تنموية، إال أنه تواجه بعض المشاكل و الصعوبات و التي 
 : تتمثل في 
األمر الذي يحد من فعالية تطبيق : القدرة اإلقتصادية للمنشآت  : الفرع األول 
ي بشكل فعلي و مناسب هو القدرة اإلقتصادية و المالية للمنشآت         إجراء التقييم البيئ
و المؤسسات اإلقتصادية المعنية بهذا اإلجراء، و ذلك بالنظر إلى أن هذا اإلجراء يحتاج 
إلى كلفة إقتصادية كبيرة تعجز عنها المؤسسات و المنشآت الصغيرة و التي تنشط في 
المسببة لألضرار البيئية، و لقد راعى المشرع الجزائري  مجال يعد من المجاالت الملوثة أو
هذه المسألة حينما إعتبر أن مبدأ النشاط الوقائي و تصحيح األضرار البيئية  باألولوية عند 
المصدر وكذا مبدأ الحيطة يكون باستعمال أحسن التقنيات المتوفرة و بتكلفة إقتصادية  
ة اإلقتصادية لتنفيذ النشاط الوقائي والذي يدخل في ،  و بإقرار المشرع بالقابلي(1)مقبولة 
إطاره إجراء التقييم البيئي يكون قد حد من فاعلية هذا اإلجراء في تحقيق الحماية  الوقائية 
 .الفعلية للبيئة 
على الرغم من أن دراسات التقييم البيئي  :نسبية الحقيقة العلمية  :الفرع الثاني 
ى أنها تقوم على أسس و حقائق علمية، إال أن دقة  وموضوعية يفترض فيها الدقة بالنظر إل
هذه األخيرة يحتاج إلى وقفة ونظر، حيث أن إقرار الحقيقة العلمية         و التسليم بها 
يتطلب إجماع علمي حاسم بخصوصها،  و هو األمر الذي ال يتيسر في كل األحوال نتيجة 
و مراكز البحث و عليه فإنه عند عدم حصول  لتضارب النتائج العلمية في مختلف المخابر
اإلجماع العلمي المطلوب فإن النتيجة العلمية المخبرية الجديدة ال تتحول إلى قاعدة تنظيمية 
 .قابلة للتطبيق على أرض الوقع 
و بذلك فإن حالة الشك التي تعتري بعض النتائج العلمية ال تدفع اإلدارة إلى التحرك  
قيامها بعملها الرقابي، و ذلك بسبب اآلثار اإلقتصادية و اإلجتماعية  في معظم األحيان عند
التي يمكن أن تنجم عن فرض ضوابط أو تدابير بيئية جديدة على المنشآت المصنفة نتيجة 
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 . (1)اإلعتماد على نتائج علمية غير دقيقة أو غير مجمع      عليها 
بدأ أن الشك يفسر لمصلحة المتهم إذن فموقف اإلدارة في هذه الحالة إنما يقوم على م
أي الشك يفسر لمصلحة النشاط الملوث و هو موقف يتعارض مع ما أراده المشرع الجزائري 
في هذا اإلطار من أن الشك يفسر لمصلحة مبدأ االحتياط  أي أن الشك يفسر لمصلحة 
 19المادة  حماية البيئة وعدم تدهور الموارد الطبيعية  و يظهر ذلك من خالل إشارته  في
إلى أن ال يكون عدم توفر التقنيات نظرا للمعرف العلمية و التقنية الحالية  16في فقرتها 
سببا في تأخير إتخاذ التدابير الفعلية و المناسبة للوقاية من خطر األضرار الجسيمة المضرة 
 .بالبيئة 
 
ير من نظرا الرتباط الكث: تخطيط قطاعي : التخطيط البيئي : المبحث الثالث 
العناصر البيئية بقطاعات محددة بذاتها و مستقلة إداريا و هيكليا فقد إستقر تسيير الكثير 
منها ضمن مخططات قطاعية، كالتخطيط القطاعي المتعلق بالمياه                        
، التخطيط المتعلق (المطلب الثاني  )، و قطاع إدارة و تسيير النفايات (المطلب األول ) 
المطلب )    ، التخطيط المتعلق بالتحكم في الطاقة (المطلب الثالث) باألخطار الكبرى 
 ( .الرابع
 
إن الطابع اإلستراتيجي الذي :  التخطيط المتعلق بقطاع المياه : المطلب األول  
ية اإلقتصادية و اإلجتماعية و يميز الماء باعتباره عامال يحافظ على حياة اإلنسان و التنم
اإلنسانية الشاملة، و دوره األساسي في توازن األنظمة البيئية، جعل الخبراء في مسائل 
المياه و البيئة يحرصون على إيجاد البدائل المستقبلية و اإلستراتيجيات المختلفة لتجاوز 
رون و الخبراء أزمة المياه، فندرة المياه أصبحت مشكلة عالمية حتى أن أضحى المفك
اإلستراتيجيون يزعمون أن الحرب العالمية الثالثة سوف تندلع من أجل السيطرة على منابع 
 .  المياه بدال من الحروب التي نشأت للسيطرة على منابع النفط 
  21-11تبنى المشرع الجزائري  في القانون  و في إطار التصدي ألزمة المياه 
ط لتسير الموارد المائية، و يظهر هذا األسلوب من خالل المتعلق بالمياه أسلوب التخطي
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، و المخطط الوطني ( الفرع األول) صورتين هما المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية 
 ( .الفرع الثاني) للماء 
أحدث المشرع بالنسبة لكل  :المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية  :الفرع األول  
طبيعية مخطط توجيهي لتهيئة الموارد المائية، يحدد اإلختيارات  وحدة هيدروغرافية
اإلستراتيجية  لتعبئة الموارد المائية و تخصيصها و استعمالها بما في ذلك المياه غير  
المنزلية و  العادية، قصد ضمان تحقيق تلبية اإلحتياجات من الماء التي تناسب اإلستعماالت
ستعماالت األخرى اإلقتصادية و اإلجتماعية، باإلضافة إلى الصناعية و الفالحية، و كذا اإل
الحماية الكمية و النوعية للمياه الجوفية و السطحية، فضال عن الوقاية من األخطار 
 .(1)المرتبطة بالظواهر الطبيعية اإلستثنائية مثل الجفاف و الفيضانات   وتسيرها  
على أساس العرض و الطلب على و يحدد المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية 
الماء من حيث الكمية و النوعية، أهداف تنمية و تهيئة و تعبئة المياه و نقلها ما بين 
الوحدات الهيدروغرافية الطبيعية مع األخذ بعين اإلعتبار المقاييس اإلقتصادية، كما يحدد 
ت إقتصاد الماء و تثمينه المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية التدابير المرتبطة بمتطلبا
 (2.)و حماية نوعيته في منظور التسيير المستدام لهذه الموارد 
و لإلشارة فإن المشرع الجزائري قد أحال مسألة تحديد كيفيات إعداد المخطط 
المتعلق  21-11من القانون  14التوجيهي للموارد المائية إلى التنظيم من خالل المادة 
المتعلق بالمخطط التوجيهي  12-21خالل المرسوم التنفيذي  بالمياه، و هو ما ظهر من
 (3. )لتهيئة الموارد المائية و المخطط الوطني للماء 
منه  نجدها تنص أن المخطط  11و بالعودة إلى هذا األخير و خاصة المادة  
بما فيها التوجيهي لتهيئة الموارد المائية  يشتمل على  تقييم الموارد المائية التي يتم رصدها، 
الموارد البديلة الصادرة ال سيما عن تصفية المياه القذرة و تحلية مياه البحر و كذا  الموارد 
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المسترجعة نتيجة لتقليص الخسائر المادية و تطهير الموارد الطبيعية، تقييم اإلحتياجات 
 للماء المعد على أساس أهداف تطوير القطاع على المدى البعيد و المحددة لكل  وحدة
تحديد المشاريع و البرامج المهيكلة لحشد و تخصيص باإلضافة إلى هيدروغرافية طبيعية، 
الموارد  التي تسمح بتلبية اإلحتياجات للماء الفائض على المدى البعيد، كما يشتمل أيضا 
على تحديد المشاريع و البرامج المهيكلة إلعادة تأهيل و تطوير منشآت التزويد بالماء 
و السقي، هذا فضال عن التوزيع الزمني لمجمل المشاريع و البرامج المهيكلة  الصالح للشرب
 .حسب تطور اإلحتياجات للماء خالل مدة التخطيط، و كذا تقدير تكاليف اإلستثمار 
و تعتبر عملية معرفة و تقييم الموارد المائية المتاحة الخطوة األولى نحو التخطيط  
يادة حجم المتاح لإلستخدام منها، و نوعيا بتحسين مواصفاتها لتنميتها كميا و نوعيا، كميا بز 
، و ألن عملية التنمية مستمرة فإن معرفة و تقييم الموارد المائية تصبح بالضرورة عملية (1)
مستمرة، من خالل تحسين مستوى معرفتها، و إمكانيات تطويرها و استثمارها في إطار تنمية 
 (.2)البيئي و حقوق    األجيال مائية مستدامة مع مراعاة الجانب 
و تجدر اإلشارة إلى أن المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية يتم إعداده لمدة  
من طرف اإلدارة المكلفة ( 3)عشرين سنة و يخضع لتقييم دوري مرة كل خمس سنوات 
    بالموارد المائية على أساس معطيات و اقتراحات وكالة الحوض الهيدروغرافي      
                                                 
 ، مطبعة اإلشعاع الفنية، رؤية شاملة إلدارة المياه: موارد المائية قتصاديات الإ، محمد مدحت مصطفى(1)
 .57ص ، 0227، اإلسكندرية
مسح و : تقوم منهجية منهجية العمل على معرفة و تقييم الموارد المائية المتاحة على العناصر التالية (2)
مصادر تغذية هذه الموارد  حصر مواقع الموارد المائية المتاحة السطحية منها و الجوفية و التعرف على
تحديد و تصنيف نوعية المياه و نسب األمالح و ، من منابعها األصلية سواء كانت محلية أو إقليمية
قياس معدل التدفق المائي للمورد ، الشوائب المذائبة و غير الذائبة على فترات زمنية خالل السنة المائية
البيانات في سلسلة زمنية يمكن من خاللها التعرف  يوميا و شهريا و موسميا و سنويا مع تسجيل هذه
إنشاء بنك للمعلومات يقوم بمعالجة المعطيات و البيانات المجمعة ، على حجم التغير في معدالت التدفق
لتوفير قاعدة بيانات و معلومات مائية على مستوى شامل تستند إليها سواء الجهات الرسمية أو األكادمية 
 .بحوث و الخطط و البرامج و السياسات العلمية في مختلف ال
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، التي تقوم (2)، و يكون محل تشاور في إطار لجنة الحوض الهيدروغرافي (1)المعنية 
، حيث تجسد  لجنة  الحوض الهيدروغرافي البعد (3)بدراسته و إبداء رأي مفضل بشأنه 
التشاركي لهذا المخطط من خالل تشكيلتها العضوية التي تضم ممثلين عن مختلف الهيئات 
المحلية و ممثلين عن منتخبي الغرف المهنية و كذا المجتمع المدني، و  اإلدارية المركزية و
 .هذا ما يشكل في األخير فضاء للتشاور و التنسيق و الحوار إذا ما تم    تفعيله  
باإلضافة إلى المخطط التوجيهي لتهيئة : المخطط الوطني للماء : الفرع الثاني 
الوطني للماء الذي يحدد األهداف   و األولويات الموارد المائية  دعم هذا األخير بالمخطط 
 .(4)الوطنية في مجال حشد الموارد المائية و تسيرها  المدمج و تحويالتها   و تخصيصها 
                                                 
قسمت و .وكاالت أحواض هيدروغرافية على مستوى التراب الوطني  26في هذا الشأن تم إحداث ( 1)
وكالة : في و تتمثل  هذه الوكاالت ، وزعت بشكل يطرح تكاملية الماء على مستوى األقاليم الطبيعية
منطقة )وكالة الحوض الهيدروغرافي ( الصومام  –الحضنة  –منطقة الجزائر )الحوض الهيدروغرافي 
وكالة ، (الشط الشرقي -منطقة وهران) وكالة الحوض الهيدروغرافي  ، (مال  –سيبوس  -قسنطينة  
بورالة   -ة الصحراء منطق) وكالة الحوض الهيدروغرافي، (زهرز–منطقة الشلف ) الحوض الهيدروغرافي 
. ) 
حيث أنشئت على مستوى كل وكالة  7115تم إحداث لجان األحواض الهيدروغرافية بداية من سنة ( 2)
تتمثل مهمة هذه اللجنة في مناقشة كل مسألة تتصل ، حوض هيدروغرافي  لجنة حوض هيدروغرافي
 .بالماء على مستوى الحوض الهيدروغرافي و إبداء الرأي في شأنها 
ممثل عن وزير الموارد المائية )تضم ممثلين عن اإلدارة المركزية ، عضوا 07و تتكون هذه اللجنة من  
، الوزير المكلف بالبيئة، الوزير المكلف بالفالحة، المكلف بالداخلية و الجماعات المحلية، كرئيس للجنة
( الوزير المكلف بالمالية ، عةالوزير المكلف  بالصنا، الوزير المكلف بالصحة، الوزير المكلف بالتخطيط
ثمانية رؤساء هيئات والئية و بلدية يعينهم وزير الداخلية ) كما تضم أيضا ممثلين عن الجماعات المحلية 
ثالث ممثلين عن الهيئات المكلفة )        باإلضافة إلى ممثلين عن مختلف المستعملين المحتملين ، (
ممثالن عن الهيئات المكلفة بتسيير المنشآت القاعدية ، لصناعيبإنتاج و توزيع الماء الصالح للشرب و ا
ممثل واحد عن ، ممثل واحد عن الغرف التجارية المعنية، ممثل واحد عن الغرف الفالحية المعنية، للري
التخطيط اإلستراتيجي للموارد ، عن محمد بلغالي و عامر مصباح( .جمعيات حماية البيئة و الطبيعية 
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و يشتمل المخطط الوطني للماء على  تشخيص قطاع الماء المتضمن على التوالي الموارد 
بكمية         و كيفية هياكل  التي يتم رصدها و استعمالها حسب نوع اإلستعمال، الخاص
تحديد أهداف التنمية القطاعية على ، الري الموجودة و كذا الجوانب المؤسساتية و التنظيمية
المدى البعيد  آخذا في الحسبان الحالة في قطاع الماء و كذا توجيهات تهيئة اإلقليم و 
لى تحديد المشاريع و حماية البيئة و المخططات التوجيهية القطاعية األخرى، باإلضافة إ
البرامج المهيكلة على أساس التعرف عليها بالمخططات التوجيهية لتهيئة الموارد المائية و 
كذا مشاريع تحويل الماء بين الوحدات الهيدروغرافية الطبيعية،  كما يشتمل هذا المخطط 
إلى ضمان أيضا على تحديد للمشاريع و البرامج المهيكلة ذات الطابع الوطني التي تهدف 
التسيير الدائم للموارد المائية و هياكل الري، كما يضم المخطط الوطني للماء أيضا التوزيع 
الزمني لمجمل المشاريع و البرامج  المهيكلة، و كذا اإلطار المالي المعد على أساس تقدير 
تكاليف اإلستثمارات في مختلف المخططات التوجيهية للموارد المائية ، توزيع مختلف 
 . (1)المشاريع و البرامج المهيكلة على مختلف الواليات 
هذا و يتم إعداد المخطط الوطني للماء من طرف اإلدارة المكلفة بالموارد المائية  و  
، و الذي يوافق عليه بموجب مرسوم تنفيذي بناء على إقتراح (2)ذلك لمدة عشرين سنة 
 .(3)الوزير المكلف بالموارد المائية 
اإلشارة إلى أنه و بخصوص  إعداد المخطط الوطني للماء نالحظ غياب و تجدر  
مسألة اإلستشارة  للجهات و الهيئات المعنية بقطاع المياه  كإجراء من إجراءات إعداد 
المخطط الوطني للماء، بمعنى أن اإلدارة المكلفة تستأثر بإعداد هذا المخطط         و هذا 
حديث التي يقوم على المشاركة و المشاورة مما يجعل أمر يتنافى مع فكرة التخطيط ال
 المخطط الوطني للماء مجرد تسمية ال تربو أن تدخل ضمن اآلليات اإلنفرادية لحماية البيئة 
و في هذا اإلطار ندعوا المشرع الجزائري  إلى تبني إشراك الفاعلين و المعنيين  
كثر فاعلية و جدوى في تحقيق التنمية بمسائل المياه حتى تكون المخططات الخاصة بالماء أ
 .المستدامة للمياه 
                                                 
 .مرجع سابق   ، 27-72من المرسوم التنفيذي  21المادة (1)
 .مرجع سابق   ، 27-72من المرسوم التنفيذي  21المادة (2)
 .مرجع سابق   ، 27-72المرسوم التنفيذي  من 21المادة (3)
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أدت  التنمية : التخطيط المتعلق بقطاع إدارة و تسيير النفايات : المطلب الثاني 
الصناعية المتسارعة و التوسع الحضري المتزايد و تغير أنماط الحياة إلى إزدياد كميات و 
نفايات  الخاصة بشكل خاص  و في إطار أنواع و معدالت إنتاج النفايات بشكل عام و ال
تسير و إدارة هذه النفايات أوجد المشرع الجزائري  أسلوب التخطيط  و الذي سوف نتناوله 
و المخطط البلدي (   الفرع األول ) من خالل المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة 
 ( .الفرع الثاني ) لتسيير النفايات المنزلية و ما شابهها 
يتضمن المخطط الوطني : المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة : فرع األول ال 
لتسير النفايات الخاصة جرد كميات النفايات الخاصة ال سيما الخطرة منها  المنتجة  سنويا 
على مستوى التراب الوطني  باإلضافة إلى  تحديد  الحجم اإلجمالي لكميات النفايات 
زنة بصفة  دائمة، مع تحديد كل صنف منها و المناهج المختارة المخزنة مؤقتا و كذا المخ
لمعالجة كل صنف من أصنافها،   باإلضافة إلى  تحديد مواقع  منشآت المعالجة الموجودة،  
فضال عن تحديد  اإلحتياجات فيما يخص قدرة معالجة النفايات مع األخذ بعين اإلعتبار 
دة إلنجاز منشآت جديدة مع مراعاة اإلمكانيات القدرات المتوفرة و كذا األولويات المحد
 ( .1)اإلقتصادية و المالية الضرورية لوضعها حيز التطبيق
هذا و يتم إعداد المخطط الوطني لتسير النفايات الخاصة الخطرة من طرف لجنة يرأسها 
فاع الوزير المكلف بالبيئة أو ممثله، و تضم هذه اللجنة ممثلين عن الوزارات المكلفة بالد
الوطني و الجماعات المحلية و التجارة و الطاقة و التهيئة العمرانية        و النقل و 
الفالحة و الصحة و المالية و الموارد المائية و المؤسسات الصغيرة          و المتوسطة و 
الصناعة التقليدية و التعمير و الصناعة، فضال عن ممثل عن المنظمات المهنية المرتبط 
ا بتثمين النفايات و إزالتها، و كذا ممثل عن المؤسسات العمومية التي تعمل في نشاطه
ميدان تسير النفايات،  باإلضافة إلى ممثل عن الجمعيات الوطنية لحماية البيئة ، كما يمكن 
للجنة اإلستعانة بكل خبير أو شخصية مختصة في ميدان تسير النفايات لمساعدتها في 
                                                 
 .مرجع سابق ، 71-27من القانون   72المادة (1)
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ين أعضاء هذه اللجنة لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار ، و يتم تع(1)أشغالها 
 .(2)من الوزير المكلف بالبيئة بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها 
من جهة أخرى يعد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة الخطرة لمدة    
اء على إقتراح من عشر سنوات على أن تتم مراجعته كلما إقتضت الظروف، و ذلك بن
الوزير المكلف بالبيئة أو بطلب أغلبية أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد المخطط الوطني 
، على أن تتم الموافقة عليه بموجب مرسوم تنفيذي حسب ما ( 3)لتسيير النفايات الخاصة  
المحدد لكيفيات إعداد المخطط  499-19من المرسوم التنفيذي  14أشارت إليه المادة 
 .طني لتسيير النفايات الخاصة المذكور سابقا الو 
و في إطار متابعة تنفيذ المخطط الوطني لتسير النفايات الخاصة تقوم اللجنة المكلفة بإعداد 
 .(4)المخطط  المذكور آنفا بإعداد تقرير يتعلق  بمدى تنفيذ هذا  المخطط 
يتضمن :  ا شابههاالمخطط البلدي لتسير النفايات المنزلية و م: الفرع الثاني  
المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية جرد كميات النفايات المنزلية و ما شابهها و 
النفايات الهامدة المنتجة في إقليم البلدية مع تحديد مكوناتها و خصائصها، و كذا القيام 
د اإلحتياجات بعملية جرد و تحديد لمواقع منشآت المعالجة الموجودة في إقليم البلدية، و تحدي
فيما يخص قدرات معالجة النفايات ال سيما المنشآت التي تلبي الحاجات المشتركة لبلديتين 
أو مجموعة من البلديات مع األخد بعين اإلعتبار القدرات المتوفرة، باإلضافة إلى األولويات 
نظمة جمع الواجب تحديدها إلنجاز منشآت جديدة، فضال عن اإلختيارات المتعلقة المتعلقة بأ
النفايات و نقلها و فرزها مع مراعاة اإلمكانيات اإلقتصادية و المالية الضرورية لوضعها 
 (.5) حيز   التطبيق 
                                                 
المحدد لكيفيات إعداد ، 0222-70-21المؤر  في  711-22من المرسوم التنفيذي  20المادة ( 1)
 .11عدد ، ج ر، المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة و نشره و مراجعته
 .مرجع سابق ، 711-22سوم التنفيذي من المر  22المادة ( 2)
 .مرجع سابق ، 711-22من المرسوم التنفيذي  26المادة ( 3)
 . مرجع سابق، 711-22من المرسوم التنفيذي  25المادة ( 4)
 .مرجع سابق ، 71-27من القانون  22المادة ( 5)
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و نشير إلى أن المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية و ما شابهها يتم إعداده 
بلدية   و تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي، حيث يتعين  أن يغطي كامل إقليم ال
و قد أحال أن يكون مطابقا للمخطط الوالئي للتهيئة و يصادق عليه الوالي المختص إقليميا، 
، و هو ماظهر من خالل المرسوم (1)المشرع الجزائري مسألة  كيفيات إعداده إلى التنظيم 
حيث يعلق مشروع هذا المخطط  لمدة شهر في مقر ،  (2)  111-19التنفيذي التنفيذي 
ة و يوضع تحت تصرف المواطنين إلبداء الرأي فيه، كما يمكن اإلستعانة بخدمات البلدي
 (3) .الوكالة الوطنية للنفايات عند إعداد مشروع هذا المخطط 
أجزاء،  يتضمن الجزء  19هذا و يتم إعداد هذا المخطط وفق نموذج يتكون من   
ما شابهها و النفايات الهامدة  في األول منه على التنظيم الحالي لتسير النفايات المنزلية و 
إقليم البلدية من خالل تحديد النشاطات الحضرية المنتجة للنفايات المنزلية و ما شابهها، 
خصائص النفايات المنزلية و ماشابهها، فحص تنظيم المصالح المكلفة بتسيير  النفايات، 
دية، أما الجزء الثاني من جرد و تحديد المواقع و منشآت المعالجة الموجودة في إقليم البل
هذا المخطط  فيتضمن المخطط الجديد المنظم لتسيير النفايات المنزلية    و ماشابهها من 
خالل تقدير التطور الكمي و النوعي للنفايات المنزلية و ما شابهها   و النفايا الهامدة  
ت تقليص إنتاج  باعتبار النمو الديموغرافي و مسارات النمو االقتصادي و كذلك إمكانيا
النفايات عند المصدر، و كذا انتقاء الخيارات المتعلقة بأنظمة جمع النفايات و نقلها و 
فرزها مع مراعاة اإلمكانيات اإلقتصادية و المالية الضرورية لوضعها حيز التنفيذ، 
باإلضافة إلى  تطوير القدرات الالزمة لمعالجة النفايات مع إبراز األولويات الواجب 
يدها إلنجاز منشآت جديدة لفرز النفايات و معالجتها  و إزالتها ، أما الجزء الثالث لهذا تحد
المخطط فيتضمن تقدير لالستثمارات الالزمة لتنفيذ المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية 
 . و ما  شابهها 
                                                 
 .مرجع سابق ، 71-27من القانون  27المادة ( 1)
المحدد لكيفيات و إجراءات إعداد المخطط ، 0221-25-22المؤر  في  026-21المرسوم التنفيذي ( 2)
 .72عدد ، ج ر، البلدي لتسير النفايات المنزلية و ماشابهها و نشره و مراجعته
 .، مرجع سابق 026-21المرسوم التنفيذي من  26و  27المواد   ( 3)
752 
ع الجزائري أحدث المشر :  التخطيط المتعلق باألخطار الكبرى: لمطلب الثالث  ا         
المتعلق بالوقاية من األخطار الكبرى في إطار التنمية  11-14من خالل القانون 
المستدامة  المخطط العام للوقاية من األخطار الكبرى و الذي تتم المصادقة عليه بموجب 
هل هو مرسوم رئاسي يصدر عن رئيس  ،  و الذي  لم يتم تحديد طبيعته(1)مرسوم 
تنفيذي  يصدر عن الوزير األول،   األمر الذي يشكل فراغ يتعين الجمهورية  أو مرسوم 
 .على المشرع معه القيام بضبطه
حيث يحدد هذا المخطط مجموع القواعد و اإلجراءات الرامية إلى التقليل من حدة القابلية 
 .(2)لإلصابة إزاء الخطر المعني و الوقاية من اآلثار المترتبة عليه 
 : المخطط العام للخطر الكبير المعني القواعد التالية  هذا و يتعين أن يتضمن
تنظم مراقبة  دائمة لتطور المخاطر :  منظومة وطنية للمتابعة و اإلعالم: الفرع األول 
المعنية و تثمين المعلومات المسجلة و تحليلها و تقييمها للسماح بعرفة جيدة للخطر 
تحديدا للمؤسسات أو الهيئات أو المعني و تحسين عملية تقدير وقوعه، كما يتضمن 
 .المخابر المرجعية المكلفة بالمتابعة فيما يخص الخطر الكبير 
باإلضافة إلى منظومة وطنية تسمح بإعالم المواطنين باحتمال وقوع الخطر الكبير المعني 
بحيث تهيكل هذه المنظومة الوطنية لإلنذار بحسب طبيعة الخطر المعني، من خالل 
، منظومة محلية حسب نطاق المدينة أو القرية و منظومة بحسب الموقع منظومة  وطنية
(3). 
                                                 
لوقاية من األخطار الكبرى و المتعلق با 0227-70-06المؤر  في 02-27من القانون  75المادة ( 1)
 . 17عدد ، ج ر، تسيير الكوارث البيئية في إطار التنمية المستدامة
المذكور سابقا الخطر الكبير في كل من  02-27من القانون  72حدد المشرع في مضمون المادة ( 2)
األخطار ، يةاألخطار الصناعية و الطاقو ، حرائق الغابات، األخطار المناخية، الزالزل و الفيضانات
أشكال التلوث الجوي و البحري و ، األخطار المتصلة بصحة الحيوانات و النباتات، اإلشعاعية و النووية
 . الكوارث المترتبة عن التجمعات الكبيرة ، األرضي و المائي
 . .مرجع سابق ، 02-27من القانون  71المادة  ( 3)
757 
يتضمن المخطط العام للخطر :  منظومة وطنية للتقييم و التخفيف: الفرع الثاني     
الكبير على منظومة معتمدة لتقييم الخطر الكبير المعني عند االقتضاء، باإلضافة إلى تحديد 
طق التي تنطوي على درجات قابلية خاصة لإلصابة بالخطر النواحي و الواليات و المنا
المعني عند وقوعه،  فضال عن التدابير المطبقة في مجال الوقاية و التخفيف من درجة 
 .(1.)القابلية لإلصابة 
إستنادا  إلى المعيار المادي لعملية :  التخطيط المتعلق بالتحكم في الطاقة: المطلب الرابع  
مشرع إلى عملية التخطيط المتعلق بالتحكم في الطاقة في إطار ما أسماه التخطيط أشار ال
 17-77، و الذي نص على أحكامه في القانون (2)البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة
 .منه  14و   19و  16المتعلق بالتحكم في الطاقة ال سيما المواد 
كيفيات إعداد البرنامج منه صدر مرسوم تنفيذي يحدد  14و تطبيقا ألحكام المادة  
،  حيث يشكل البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة  إطارا (3)الوطني للتحكم في الطاقة 
تنفيذيا للتحكم في الطاقة على المستوى الوطني، و يتم إعداده تحت مسؤولية الوزير المكلف 
، حيث (5)اقة و بالتنسيق مع اللجنة المشتركة بين القطاعات للتحكم في الط،   (4)بالطاقة 
                                                 
 . .مرجع سابق ، 02-27من القانون  71المادة ( 1)
يشمل البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة  مجمل المشاريع و اإلجراءات و التدابير في المجاالت ( 2)
إعداد معاير الفعالية ، ترقية الطاقات المتجددة، اإلستبدال ما بين الطاقات، إقتصاد الطاقة:التالية 
، الم في مجال الفعالية الطاقويةالتحسيس و التربية و اإلع، التقليص من آثار الطاقة على البيئة، الطاقوية
 . . البحث في مجال الفعالية الطاقوية 
الذي يحدد كيفيات إعداد البرنامج الوطني ، 0227-26-71المؤر  في  771-27المرسوم التنفيذي ( 3)
 .20عدد ، ج  ر، للتحكم في الطاقة
 . مرجع سابق ، 771-27من المرسوم التنفيذي  20المادة ( 4)
لجنة المشتركة ما بين القطاعات للتحكم في الطاقة من ممثل برتبة مدير على األقل و مؤهل تتكون ال( 5)
الشغال ، السكن و العمران، الصناعة، الطاقة و البيئة، المالية ، في الميدان عن وزارات الداخلية
التعليم العالي و ، الموارد المائية، المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، التجارة، الفالحة  ، النقل، العمومية
باإلضافة إلى ممثل عن الغرفة الوطنية للصناعة و ، الجماعات المحلية، التربية الوطنية، البحث العلمي
 .أربعة باحثين يمثلون الجامعات و معاهد  المهندسين يعينهم وزرائهم األوصياء ، التجارة
ممثل برتبة مدير ، ترشيد استعمالهاو تتشكل هذه اللجنة أيضا من  المدير العام لتطوير  الطاقة و  
و أيضا ممثل عن شركة سونالغاز  و أيضا ممثلين عن جمعيات حماية ، عن الشركة الوطنية سوناطراك
750 
تتولى الوكالة الوطنية لتطوير الطاقة و ترشيد استعمالها، إعداد البرنامج الوطني للتحكم في 
الطاقة إنطالقا من  المخطط الرئيسي و العناصر األساسية المشكلة للبرنامج الوطني للتحكم 
لطاقة في الطاقة، ومن ثم  تعرض ذلك على اللجنة المشتركة بين القطاعات للتحكم في ا
 .(1)لإلثراء 
 : و لإلشارة فإن البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة يشتمل على  
و الذي يهدف إلى تحديد الحصيلة :  إطار التحكم في الطاقة و آفاقه: الفرع األول  
الطاقوية و خصائص الطلب على الطاقة و مؤشراته و الوضعيات البيئية المتصلة 
 (.اج، االستهالك اإلنت) بالمنظومة الطاقوية 
سنة  حسب أسلوب البرمجة بين العرض        و  11استشراف طاقوي على أفاق  
الطلب و مقارنة المخططات التقنية و اإلقتصادية المختلفة و تقييم التأثيرات اإلجتماعية و 
 (2. )اإلقتصادية و البيئية للتحكم في الطاقة 
و الذي يهدف :  أهداف التحكم في الطاقةتقييم القدرات و تحديد : الفرع الثاني   
إلى تحقيق اإلقتصاد في إستهالك الطاقة و ضمان اإلستبدال الطاقوي و ترقية الطاقات  
 .المتجددة 
لبلوغ األهداف على :   وسائل العمل الموجودة و الواجب تنفيذها: الفرع الثالث   
في الطاقة و المتمثلة في إقامة المدى البعيد  و المترتبة على البرنامج الوطني للتحكم 
الترتيب المؤسساتي  باإلضافة إلى المبادرة بسن نصوص تشريعية و تنظيمية، و كذا إعداد 
برامج الدعم و المرافقة المرتكزة خصوصا على اإلعالم و االتصال و المشاركة و التكوين و 
 .(3)الدراسات التقنية و اإلقتصادية و إقامة الشراكة 
                                                                                                                                                         
البيئة  و المستهلكين و نادي صحافة الطاقة  و هيئات التمويل و كل مؤسسة قد تقدم مساهمتها في 
 .التحكم في الطاقة 
 .مرجع سابق ، 771-27تنفيذي من المرسوم ال 76المادة ( 1)
 .مرجع سابق  ، 771-27من المرسوم التنفيذي  27المادة (2)
 . .مرجع سابق ، 771-27من المرسوم التنفيذي  26المادة (3)
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باإلضافة إلى التخطيط البيئي  : تخطيط شمولي : التخطيط البيئي :  ابعالر المبحث 
القطاعي إعتمد المشرع نظام التخطيط البيئي الشمولي  و الذي يستهدف وضع خطط ذات 
طابع شمولي، و يمكن تقسيم  هذا النوع من التخطيط إلى صورتين، التخطيط البيئي المحلي 
 ( .الفرع الثاني) المركزي ، التخطيط البيئي (المطلب األول ) 
تعد  مخططات التهيئة العمرانية من بين :  التخطيط البيئي المحلي: المطلب األول  
المخططات البيئية  المحلية ذات الطابع الشمولي، حيث أنه فضال عن مساهمة  هذه 
ه المخططات بتحديد التوجيهات األساسية لتهيئة األراضي و ضبط توقعات التعمير  و قواعد
من جهة، فإنها تسعى من جهة أخرى  إلى تحديد الشروط التي تسمح بترشيد استعمال 
المساحات و وقاية النشاطات الفالحية و حماية المساحات الحساسة و المواقع  و 
، و تتمثل مخططات التهيئة العمرانية في كل من المخطط التوجيهي للتهيئة و (1)المناظر
 ( .الفرع الثاني) مخطط شغل األراضي و (  الفرع األول ) التعمير 
أشار المشرع الجزائري إلى :  المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير: الفرع األول  
 -المذكور  سابقا  – 17-71المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير بصفة عامة في القانون 
ان أدوات التعمير، و المتعلق بالتهيئة و التعمير بالقسم الثاني من الفصل الثالث تحت عنو 
 299- 72، أما التفصيل فقد جاء به المرسوم التنفيذي  91إلى المادة  26هذا من المادة 
(2.) 
عرف المشرع الجزائري المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير في   :تعريفه : أوال  
ير  المذكور سابق بأنه  أداة للتخطيط المجالي و التسي 17-71من القانون  26المادة 
الحضري، يحدد التوجهات األساسية للتهيئة العمرانية للبلدية أو البلديات المعنية آخذا بعين 
اإلعتبار تصاميم التهيئة و مخططات التنمية  و يضبط الصيغ المرجعية لمخطط شغل 
 .األراضي 
                                                 
 .مرجع سابق ، 01-12من القانون  77المادة (1)
إجراءات  الذي يحدد ،  7117-26-01المؤر  في ،المعدل و المتمم  711-17المرسوم التنفيذي (2)
،   ج ر،           إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و المصادقة عليه و الوثائق المتعلقة به
 .05عدد 
757 
من خالل هذه المادة نستنتج بأن المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير هو عبارة عن  
ة أو تصور معين من أجل وضع خطة إلدارة و استغالل المساحات و المجاالت العقارية رؤي
الموجودة على مستوى المناطق الحضارية بشكل عقالني و منطقي في إطار تحقيق مشاريع 
 .السياسة العمرانية 
 
يشتمل المخطط التوجيهي :  مشتمالت المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير: ثانيا  
 : ة و التعمير على للتهيئ
يتضمن هذا التقرير تحليل الوضع القائم و اإلحتماالت الرئيسية :  تقرير توجيهي -0 
للتنمية بالنظر إلى التطور اإلقتصادي و الديموغرافي و اإلجتماعي و الثقافي للوسط 
المعني، و نوع األعمال التي يمكن منعها عند الضرورة أو إخضاعها لشروط  خاصة، و 
افة العامة الناتجة عن معامل شغل األراضي و اإلرتفاقات المطلوب اإلبقاء عليها أو الكث
تعديلها أو إنشاؤها و المساحات التي تتدخل فيها مخططات شغل األراضي مع الحدود 
المرجعية المرتبطة بها، و ذلك بإبراز مناطق التدخل في األنسجة العمرانية القائمة و 
حمايتها، و تحديد مناطق التجهيزات الكبرى و المنشآت مساحات المناطق المطلوب 
 .األساسية 
كما يحدد المخطط  التوجيهي للتهيئة و التعمير مخطط الموقع القائم الذي يبرز فيه  
اإلطار المشيد حاليا و أهم الطرق و الشبكات المختلفة، كما يقوم المخطط بتبيان حدود 
 21لتعمير على األمدين القريب و المتوسط في آفاق القطاعات المعمرة حاليا  و المبرمجة ل
سنة،  و القطاعات غير قابلة  11سنوات،  و المبرمجة للتعمير على المدى البعيد في آفاق 
 . (1)للتعمير 
و بهذا الشكل  يتضمن التقرير التوجيهي تحديد للموقع الجغرافي للبلدية موضوع  
ضافة إلى تحديد الخصائص الطبيعية  و الفيزيائية المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير، باإل
للمنطقة موضوع المخطط ، كوصف لمختلف التضاريس من مرتفعات   و سهول و وديان، 
                                                 
(
1
 .، امجع سابق 711-17ان الممسوم التنفيذي  71المادة (
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فضال عن تحديد لدرجات الحرارة و كميات التساقط و أنواع الرياح  و اتجاهاتها، كما 
زراعة و صناعة و تجارة،  يتضمن التقرير التوجيهي تحديد للوضعية اإلقتصادية للمنطقة من
باإلضافة إلى تشخيص للوضع اإلجتماعي من حيث تقدير لعدد السكان و  وصف لمختلف 
 .إلخ  ....فئاته العمرية و كذا مدى توافر المرافق العمومية 
يبادر رئيس المجلس الشعبي :  إجراءات إعداد المخطط و المصادقة عليه -2
م الموافقة على  هذا المشروع بعد مداولة للمجلس المختص بإعداد مشروع المخطط ، و تت
الشعبي البلدي أو البلديات المعنية، بعد ذلك يتم فتح إجراء تحقيق عمومي  أمام المواطنين 
يوم كما يعرض المشروع لإلطالع عليه كال من رؤساء غرف الفالحة و رؤساء  41لمدة 
لب اإلستشارة الوجوبية من الهيئات المنظمات المهنية و رؤساء الجمعيات المحلية، و كذا ط
 .التي تشكل المصالح الخارجية للوزارات 
و تتم المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير حسب الحالة و   
حسب أهمية البلديات إما بقرار من الوالي بعد أخذ رأي المجلس الشعبي الوالئي للبلديات 
ساكن أو بقرار مشترك بين الوزير المكلف  11111المعنية و التي يقل عدد سكانها عن 
بالتعمير مع وزير الداخلية بعد استشارة الوالي المعني للبلديات و التي يكون عدد سكانها 
ساكن أو بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير من  111111و يقل عن   11111
 111111ية التي يفوق عدد سكانها الوزير المكلف بالتعمير بالنسبة للبلدية أو البلديات المعن
 .ساكن  
هذا و يبلغ المخطط المصادق عليه للوزير المكلف بالجماعات المحلية، و   
الوزير المكلف بالتعمير و مختلف األقسام الوزارية و رؤساء المجالس الشعبية الوالئية و 
ة عادة البلدية و يوضع تحت تصرف الجمهور و ينشر باستمرار في األماكن المخصص
 .(1)للمنشورات الخاصة بالمواطنين بالبلديات 
أشار المشرع الجزائري إلى مخطط :  مخطط شغل األراضي: الفرع الثاني   
بالقسم الثاني من الفصل الثالث المعنون  17-71شغل األراضي بصفة عامة في القانون 
                                                 
 .مرجع سابق ، 711-17من المرسوم التنفيذي  71المادة (.1)
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ه المرسوم التنفيذي        ، أما التفصيل فقد جاء ب94إلى 92بأدوات التعمير و هذا في المواد 
72-294 (1.) 
عرف المشرع الجزائري مخطط شغل :  تعريف مخطط شغل األراضي: أوال  
بأنه ذلك المخطط الذي يحدد بالتفصيل   17-71من القانون  92األراضي من خالل المادة 
لبناء و في إطار توجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير قوام إستخدام األراضي و ا
 .عليها وفقا للتوجيهات المحددة و المنظمة من طرف المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير 
و المقصود من هذا التعريف أن مخطط شغل األراضي يندرج في إطار أشمل         
و هو المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير، حيث يعبر مخطط شغل األراضي عن  
لحضري لكل منطقة من خالل تنظيم حقوق البناء على التفاصيل الخاصة  بالشكل ا
األراضي، و كذا تبيان كيفية استعمالها، خاصة فيما يتعلق بنوع المباني المرخص بها         
و حجمها و حقوق البناء المرتبطة بملكية األراضي و اإلرتفاقات المقررة عليها و النشاطات 
 .المسموح بها 
يتم إعداد مخطط شغل :   خطط شغل األراضيإجراءات إعداد م: ثانيا   
األراضي عن طريق مداولة من المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس البلدية المعنية، 
و يجب أن يتضمن الحدود المرجعية لمخطط شغل األراضي الواجب إعداده، كما يتضن 
جمعيات في إعداد يبانا لكيفيات مشاركة اإلدارات و الهيئات و المصالح العمومية و ال
، حيث يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بإطالع كل من  (2)مخطط شغل األراضي 
رؤساء غرف التجارة و الفالحة و رؤساء المنظمات المهنية و رؤساء الجمعيات المحلية 
يوما للرد إذا  21كتابيا بالمقرر القاضي بإعداد مخطط شغل األراضي، ويمنح لهم أجل 
،   كما يتم تبليغ مشروع مخطط شغل (3)المشاركة في إعداد المخطط أو ال  كانوا يريدون 
يوما إلبداء  61األراضي إلى اإلدارات و المصالح العمومية التابعة للدولة و تمنح لها أجل 
                                                 
الذي يحدد إجراءات إعداد  ، المعدل و المتمم 7117-26-01ي المؤر  ف 711-17المرسوم التنفيذي (1)
 .05عدد ،   ج  ر، مخططات شغل األراضي  و المصادقة عليه
 .مرجع سابق ، 711-17من  المرسوم التنفيذي  20المادة (2)
 .مرجع سابق ، 711-17من المرسوم التنفيذي  21المادة (3)
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، (1)رأيها أو مالحظاتها، و يفسر سكوتها عن الرد بمثابة قبول لمشروع     المخطط 
 (.2)ذلك تحت تصرف الجمهور  ليوضع مخطط شغل ااٍلاضي بعد
إن الهدف من إعداد مخطط شغل :  أهداف مخطط شغل األراضي: ثالثا   
األراضي هو تحديد القطاعات و المناطق المعنية بالبناء أو استعمال األراضي، و تحديد 
   الكمية الدنيا و القصوى من البناء المسموح به، و كذا أنماط البنايات المسموح             
و استعماالتها، كما أنه يقوم بضبط القواعد المتعلقة بالمظهر الخارجي للبنايات، و يحدد 
المساحة العمومية و المساحات الخضراء و المواقع المخصصة للمنشآت العمومية           
و المنشآت ذات المصلحة العامة، باإلضافة إلى تحديد األحياء و الشوارع و المناطق        
واقع التي يتعين حمايتها و إصالحها،   كما يهدف مخطط شغل اأٍلراضي أيضا تعين و الم
 . (3)مواقع األراضي الفالحية الواجب وقايتها و حمايتها 
كما يهدف مخططط شغل األراضي إلى تيبيان المنافذ و الطرق و كيفيات   
ما يهدف إلى تحديد وصول الشبكات إليها، و تحديد إرتفاع المباني و مظهرها الخارجي، ك
المناطق و األراضي المعرضة لألخطار الطبيعية طبقا لوسائل الدراسات البيوتقنية         و 
 (.4)الدراسات الدقيقة للزالزل على مقياس مخطط شغل األراضي 
على الرغم من أهمية مخططات   :تقييم التخطيط العمراني : الفرع الثالث   
صورات مستقبلية و احتياطية لحماية البيئة، إال أنها تعتريها التهيئة و التعمير في وضع ت
مجموعة من السلبيات، نتيجة لتضخم األهداف المراد تحقيقها من خالل هذه المخططات، 
لدرجة أن الفقه يعتبر أن مخططات التهيئة و التعمير أصبحت ملجأ للسياسات العامة 
الخ، مما أدى إلى تضاؤل فعاليتها و ...النقل كالتنمية، الزراعة، التعليم،  الصحة، السياحة، 
محدوديتها في مجال حماية البيئة، نتيجة لتراكم الضوابط و المعايير المختلفة ضمن أحكامها 
 (.5)و توجيهاتها 
                                                 
 مرجع سابق ، 711-17من المرسوم التنفيذي  21المادة (1)
 .مرجع سابق ، 711-17من المرسوم التنفيذي  71المادة (2)
 .مرجع سابق ،  01-12من القانون  27المادة (3)
 . مرجع سابق، 711-17من المرسوم التنفيذي  71المادة (4)
 .71ص .مرجع سابق ، يحي وناس(5)
751 
عداد و تنفيذ القواعد و التوجيهات الحمائية    كما أدى الطابع المحلي لتصور وا 
إلى وجود إختالالت كبيرة بين بلدية و أخرى و للبيئة ضمن مخططات التهيئة و التعمير 
والية و أخرى نتيجة للطابع التقديري المحلي العتماد التوجيهات الحمائية ضمن هذه 
 .المخططات، األمر الذي  قد يؤدي  إلى غيابها ضمن العديد من هذه المخططات 
التخطيط لم يطبق نظام :  التخطيط البيئي  الشمولي المركزي: المطلب الثاني  
البيئي المركزي في الجزائر إال حديثا نظر للموقف السياسي الرافض للموازنة بين التنمية و 
البيئة و الذي تكرس مع ظهور مفهوم حماية البيئة، و بعد تفاقم مظاهر التلوث إقتنع 
المخطط الوطني بضرورة اإلهتمام بالبيئة، و تأتى ذلك من خالل المخطط الوطني لألعمال 
و أخير  1112و تاله المخطط الوطني من أجل البيئة و التنمية المستدامة  2776ية البيئ
 .، وهذا األخير هو الذي سيكون محل دراستنا 1121المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم 
هو عبارة عن عمل تعلن :   مفهوم المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم: الفرع األول  
ي، حيث يوضح الطريقة التي تقوم الدولة من خاللها من خالله الدولة مشروعها اإلقليم
بضمان التوازن الثالثي و المتمثل في اإلنصاف اإلجتماعي، الفعالية اإلقتصادية        و 
اإلسناد البيئي في إطار التنمية المستدامة على مستوى كامل التراب الوطني بالنسبة للعشرين 
 (.  1)سنة القادمة  
لجزائري  المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم  من خالل أحكام و قد عرف  المشرع ا 
المتعلق بتهيئة اإلقليم و تنميته المستدامة بأن المخطط الوطني لتهيئة  12-11القانون 
اإلقليم يترجم بالنسبة لكافة التراب الوطني، التوجيهات و الترتيبات اإلستراتيجية األساسية 
 (.2)قليم و تنميته المستدامةفيما يخص السياسة الوطنية لتهيئة اإل
تم التكريس القانوني لهذا :   أهداف المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم: الفرع الثاني  
المتعلق بتهيئة اإلقليم و تنميته المستدامة  11-12من القانون  19المخطط من خالل المادة 
                                                 
 ، 777ص ، 57عدد  ، ج ر، إلقليمالمخطط الوطني لتهيئة ا، تقرير وزارة التهيئة العمرانية و البيئة(1)
  0272سنة 
المتضمن قانون تهيئة اإلقليم و  ، 0227-70-70المؤر  في ، 02-27من  القانون  21المادة ( 2)
 .  11عدد ، ج ر، تنميته المستدامة
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يم  بالنسبة  لكافة المذكور سابقا،  و في هذا الصدد  يترجم المخطط الوطني لتهيئة اإلقل
التراب الوطني التوجيهات و الترتيبات األساسية فيما يخص السياسة الوطنية لتهيئة إلقليم، 
حيث يتعين أن تستهدف التوجيهات المحددة في المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم  إلى ضمان 
قتصادية اإلستغالل العقالني للفضاء  الوطني و خاصة توزيع السكان و توجيه األنشطة اإل
على كافة اإلقليم الوطني وتثمين الموارد الطبيعية          و استغاللها العقالني باإلضافة 
إلى التوزيع الفضائي المالئم للمدن و المستوطنات المنشرة من خالل التحكم في نمو 
التجمعات السكانية و قيام بنية حضرية متوازنة، كما يستهدف هذه التوجيهات حماية التراث 
 ( 1)البيئي الوطني  و التاريخي و الثقافي و ترميمه  و تثمينه
يشتمل المخطط الوطني :  مضمون المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم: الفرع الثالث  
 : لتهيئة اإلقليم عند إعداده  على جملة من العناصر  يمكن إجمالها في 
نقل و التجهيزات    الكبرى، تحديد للمبادئ التي تحكم تموقع  البنى التحتية الكبرى لل 
و الخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية، كما يدمج فيه مختلف سياسات  التنمية 
 . (2)اإلقتصادية و اإلجتماعية التي تسهم في السياسة الوطنية لتهيئة اإلقليم 
كما يحدد المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم مبادئ و أعمال التنظيم الفضائي المتعلقة  
الفضاءات الطبيعية و المناطق المحمية و مناطق التراث الثقافي و السياحي،  و كذا تعبئة ب
الموارد المائية و توزيعها و تحويلها، و برامج االستصالح الزراعي و الري، باإلضافة إلى 
البنى التحتية الكبرى للمواصالت و االتصاالت  السلكية و الالسلكية           و توزيع 
و نقل المحروقات، كما يحدد أيضا المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم عند إعداده البنى الطاقة 
التحتية للتربية و التكوين و السياحة، و انتشار الخدمات العمومية الصحية و الثقافية و 
 (3. )الرياضية و المناطق الصناعية 
اإلقليم  مراعاة الخصوصيات المميزة لإلقليم و ذلك بتخصيص بعض األجزاء من 
إستراتيجية مكيفة ترمي إلى إعادة التوازنات الضرورية لديمومة  التنمية، أو لخلق الظروف 
                                                 
 .مرجع سابق ، 02-27من  القانون  21المادة ( 1)
 .مرجع سابق ، 02-27من  القانون  72المادة ( 2)
 .مرجع سابق ، 02-27من  القانون  77ادة الم( 3)
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المواتية لهذه التنمية، باإلضافة إلى تحديد األعمال المدمجة الضرورية لحماية الفضاءات 
الحساسة و المتمثلة في الساحل و السهوب و الجنوب و المناطق الحدودية و المرتفعات  
 .(1)لجبلية ا
يحدد أيضا المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم كيفيات ضمان المحافظة على المناطق  
الساحلية و الجرف القاري و تثمينها من خالل احترام شروط تمدن المناطق الساحلية و 
شغلها، حماية المناطق الساحلية و الجرف القاري و مياه البحر من أخطار التلوث، حماية 
 (2. )افي المائي التراث الثق
كما يحدد المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم في إطار آخر تنمية إقتصاد متكامل في  
المرتفعات الجبلية مرتبطة بحشد الموارد المائية بواسطة التقنيات المناسبة، و تطوير الزراعة 
و و تربية المواشي و إحداث المساحات المسقية ، باإلضافة إلى إعادة تشجير الغابات 
الحفاظ على التراث الغابي و استغالله العقالني و حماية التنوع البيولوجي، فضال عن 
اإلستغالل األفضل للموارد المحلية بتطوير الصناعات التقليدية و السياحية       و الترفيهية 
   (3.)التي تالئم اإلقتصاد الجبلي 
علقة بترقية مناطق الهضاب كما يتضمن المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم األحكام المت 
العليا و تهيئة السهوب و ذلك من خالل اإلستغالل العقالني لكل الموارد المائية السطحية و 
الباطنية  المحلية و تحقيق التحويالت الضرورية لها إنطالقا من الشمال      و الجنوب، و 
ت الرعوية و مكافحة التصحر و اإلستغالل الفوضوي لألراضي، و كذا حماية المساحا
تنميتها، فضال  عن ترقية نسيج صناعي يتمحور حول نشاطات مهيكلة و مؤسسات صغيرة 
  (4. )و متوسطة قليلة اإلستهالك للمياه 
كما يجب أن يأخذ المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم بعين اإلعتبار للخصوصيات  
بالمناطق المتجانسة الطبيعية و اإلقتصادية  لمناطق الجنوب بتحديد األحكام الخاصة 
                                                 
 .مرجع سابق ، 02-27من  القانون  70المادة ( 1)
 . مرجع سابق، 02-27من  القانون  72المادة ( 2)
 .مرجع سابق ، 02-27من  القانون  77المادة ( 3)
 .مرجع سابق ، 02-27من  القانون   76المادة ( 4)
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الكبرى من أجل ترقية الموارد الطبيعية و خاصة  الموارد المائية الباطنية و   السطحية،  و 
حماية المنظومات البيئية في الواحات و الصحاري و ترقية الزراعة الصحراوية، باإلضافة 
 إلى تطوير أنشطة إقتصادية حسب ظروف هذه المناطق و خاصة الصناعات المرتبطة
 (1.  )بحاجيات السكان 
المالحظ على  مضمون  المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم و وفقا لما سبق أن المشرع   
قد أولى عناية خاصة بالمناطق الحساسة  كما هو الحال بالنسبة للمناطق الساحلية و 
و  الجبلية و مناطق الهضاب العليا و المناطق الصحراوية مراعيا بذلك خصوصيتها الطبيعية
الثقافية و اإلجتماعية و اإلقتصادية بشكل يرمي إلى  إستغاللها بشكل عقالني  و الحفاظ 
على التنوع البيولوجي في إطارها، باإلضافة إلى إدماج األعمال الضرورية لحماية الفضاءات 
الحساسة المذكورة أعاله،  باإلضافة إلى تطوير األنشطة اإلقتصادية  التي تراعي  ظروف 
 .مناطق و خاصة الصناعات المرتبطة بحاجيات السكان هذه ال
ومن هذا المنطلق نستنتج أهمية المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم في تحقيق الموازنة  
بين الحفاظ على البيئة و حمايتها إنطالقا من مراعاة خصوصيات المناطق الحساسة و 
اإلقتصادية المراعية  استغاللها بشكل عقالني من جهة و العمل على تطوير األنشطة
 .لظروف هذه المناطق الحساسية 
يتم إعداد :  إعداد و تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم: الفرع الرابع    
المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم من طرف الدولة و تتم المصادقة عليه عن طريق التشريع  
من طرف المجلس الوطني سنوات  11و يكون موضوع تقييم دوري كل ، (2)سنة  11لمدة 
و قد تم المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم فعليا  من خالل ( 3)للتهيئة اإلقليم 
 (.4) 11-21القانون 
                                                 
 .سابق  مرجع، 02-27من  القانون  75المادة ( 1)
 .مرجع سابق ، 02-27من  القانون  71المادة ( 2)
 .مرجع سابق ، 02-27من  القانون  07المادة ( 3)
المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة  0272-25-01المؤر  في   20-72القانون ( 4)
 .57عدد ، ج ر، اإلقليم
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و ألجل تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم  دعم هذا األخير بمجموعة من   




و كخالصة  لهذا الفصل يمكن القول  بأن التخطيط البيئي  يعمل على تكريس أحد  
المبادئ الهامة التي تستند إليها  التنمية المستدامة، أال و هو  مبدأ  إدماج البعد البيئي 
يستخدم التخطيط رؤية واعية تعمل كضابط حيث  ضمن إستراتيجية التنمية، حيث يشكل
البيئي لتحقيق أهدافه هذه اآللية  التي تعتبر األداة الرئيسية  و األكثر فعالية للتخطيط 
البيئي، و يقوم التخطيط البيئي على  دراسة و تحليل المشروعات المقترحة التي تؤثر إقامتها 
البيئية المحتملة  أو ممارستها لنشاطها على سالمة البيئة، و ذلك بهدف التنبؤ مبكرا بالعواقب
 .على إنشائها 
و نظرا الرتباط الكثير من العناصر البيئية بقطاعات محددة بذاتها و مستقلة إداريا و  
هيكليا فقد استقر تسيير الكثير منها ضمن مخططات قطاعية، كالتخطيط القطاعي المتعلق 
ار الكبرى  و التخطيط بالمياه   و قطاع إدارة و تسيير النفايات، التخطيط المتعلق باألخط
 .المتعلق بالتحكم في الطاقة 
                                                 
، اءات الطبيعية و المساحات المحميةالمخطط التوجيهي للفض: تتمثل المخططات التوجيهية في ( 1)
المخطط التوجيهي للطرق و الطرق السريعة و  ، المخطط التوجيهي للنقل، المخطط التوجيهي للمياه
المخطط ، المخطط التوجيهي للتنمية الزراعية، المخطط التوجيهي المطارات و الموانئ، السكك الحديدية
المخطط التوجيهي ، المخطط التوجيهي لشبكات الطاقة ، التوجيهي لتنمية الصيد و الموارد الصيدية
المخطط التوجيهي ، للمصالح و البنى التحية للمواصالت و االتصاالت السلكية و الالسلكية و اإلعالم
المخطط ، المخطط التوجيهي للصحة، المخطط التوجيهي للتكوين، للمؤسسات الجامعية و هياكل البحث
المخطط ، لمخطط التوجيهي لألمالك و الخدمات و التجهيزات الثقافية الكبرىا، التوجيهي للتهيئة السياحية
المخطط ، المخطط التوجيهي للمناطق الصناعية و األنشطة ، التوجيهي للرياضة و التجهيزات الرياضية
 .التوجيهي للمناطق األثرية و التاريخية   
712 
باإلضافة إلى التخطيط البيئي القطاعي اعتمد المشرع نظام التخطيط البيئي الشمولي   
و الذي يستهدف وضع خطط ذات طابع شمولي، و يمكن تقسيم  هذا النوع من التخطيط 
حيث تتجسد الصورة . لمركزي إلى صورتين، التخطيط البيئي المحلي، و  التخطيط البيئي ا
األولى من خالل المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و كذا  مخطط شغل األراضي أما 

































































لوجي الذي تمر به البشرية اليوم  يتسم بأنه عصر عصر التقدم الصناعي و التكنو  
األضرار الضخمة  و المعقدة التي ال يمكن تجنبها، حيث يصعب في الكثير من الحاالت 
تحديد أو معرفة المتسبب في إحداثها، و حتى في حالة معرفة المتسبب في إحداثها فإنه في 
 . كثير من الحاالت أيضا تعجز قدراته المالية على تحملها
وفي هذا العصر لم تعد المسؤولية الفردية القائمة على الخطأ الثابت أو المفترض 
قادرة على توفير الحماية من المتضررين من التلوث، و من ثم كان اإلتجاه نحو تقرير 
المسؤولية الموضوعية التي تهتم بالضرر وحده لتقرير مسؤولية محدث التلوث، و رغم 
ية للملوث القائمة على الضرر إال أن ضمان حصول المتضرر إعتناق المسؤولية الموضوع
على تعويض ما أصابه من أضرار ليس باألمر المؤكد في جميع الحاالت، بسبب تعذر 
 .تحديد الشخص المسؤول أو معرفته أو بسبب  إعساره
(       المبحث األول) وبالنظر إلى خصوصية التعويض عن أضرار التلوث البيئي 
ر الحماية التعويضية عن أضرار  التلوث  البيئي بدأ العصر الحديث يشهد و بهدف توفي
ظهور أنظمة أو ذمم مالية جماعية لتعويض أضرار التلوث، كما هو الحال بالنسبة  لنظام 
، و الذي يعني تحمل مجموع (المبحث الثاني ) تأمين المسؤولية عن أخطار التلوث  
التعويض، و إلى جانب هذا  النظام ظهر نظام المؤمنين الملوثين المحتملين لعبء  
صناديق  تعويض أضرار التلوث، كما هو الحال بالنسبة للصندوق الدولي لتعويض أضرار 
 (. المبحث الثالث) التلوث بالنفط  
 
مما الشك فيه أن جبر :  خصوصية تعويض أضرار التلوث البيئي: المبحث األول
اجهه صعوبات كثيرة تبدأ بخصوصية األضرار البيئية األضرار البيئية  و التعويض عنها تو 
في حد ذاتها، و على الرغم  من أن التعويض العيني يكون مفضال  إال أن إعادة الحال إلى 
ما كان عليه قد يصطدم بعوائق تحول دون إمكانية تطبيقه على الوجه    الصحيح ، فضال  
 .بسبب طبيعة هذه األخيرةعن صعوبة تقدير التعويض النقدي  لألضرار البيئية 
 
تتميز األضرار البيئية بخصوصية تميزها : خصوصية األضرار البيئية: المطلب األول
عن غيرها من األضرار التقليدية فهي في الغالب أضرار غير مباشرة و ال يمكن الوقف على 
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تنتج  حدودها فهي أضرار واسعة اإلنتشار و بحاجة إلى جهود جماعية لمواجهتها  كما أنها
 .بشكل عام بسبب النمو اإلقتصادي
 
القواعد العامة في التعويض تقضي بأنه : إثبات الضرر البيئي و تقديره: الفرع األول
يشترط في الضرر أن يكون ضررا مباشر نتيجة لنشاط المسؤول، و الضرر المباشر هو 
ستقبل، أما الضرر ذلك الضرر المؤكد الذي تحقق فعال أو المؤكد تحقه  و لو تراخى إلى الم
غير المباشر الذي ال يكون نتيجة مباشرة لنشاط المسؤول فإنه ال مجال للتعويض عنه حيث 
 (.1) كان بوسع المضرور أن يتوقاه لو بذل مجهودا عاديا
و في هذا اإلطار ال يظهر ضرر التلوث في الغالب فور حدوث عمليات التلوث في 
ستقبل فال يظهر ضرر التلوث إال بعد فترة زمنية معينة البيئة، و إنما يتراخى ظهوره إلى الم
قد تمتد إلى سنوات قبل اكتشافه و ظهوره، و هذا من شأنه أن يؤدي إلى صعوبة بل تعذر 
إثبات رابطة السببية بسبب مرور فترة زمنية قد تطول قبل ظهور آثار التلوث على اإلنسان 
أخرى مع السبب األصلي الذي أحدث  و البيئة، فضال عن احتمال تداخل عوامل و أسباب
 (.2)الضرر حتى نصل في النهاية إلى ضرر ال يمكن التعويض  عنه 
ومن ناحية أخرى فإن أضرار التلوث تتميز بكونها ال تصيب البيئة بصورة مباشرة و  
إنما تتداخل وسائط من عناصر أو مكونات البيئة الطبيعية كالماء أو الهواء أو التربة، 
 .لوث بطبيعته هو ضرر غير مباشرفضرر الت
 
تتميز األضرار البيئية : شمولية و عدم محدودية األضرار البيئية: الفرع الثاني
باإلضافة إلى ما سبق أنها أضرار ذات طبيعة شاملة، فاألضرار البيئية التي تنجم عن 
رار ممارسة األنشطة الخطرة كإنشاء المحطات الكهربائية و المفاعالت النووية هي أض
شاملة ال يقتصر أثرها على اإلنسان وحده بل تؤثر على البيئة الطبيية بمكوناته المختلفة من 
 .ماء و هواء و و تنوع بيولوجي
                                                 
الطبعة صادر اإللتزام، الواقعة القانونية، م:    شرح القانون المدني الجزائريمحمد صبري السعدي،  (1)
 .99، ص 1114الثانية، الجزء الثاني، دار الهدى، عين مليلة، 
، دار الجامعة المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البيئي في نطاق الجوارعطا سعد محمد حواس، (2)
 . 124، ، ص 1122الجديدة، اإلسكندرية، 
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كما تتميز األضرار البيئية بأنها أضرار عابرة للحدود، حيث تمتد آثار األضرار 
قا من مفهوم وحدة البيئية  التي تنجم عن الكوارث الصناعية  عبر الحدود الدولية إنطال
 .البيئة الطبيعية التي ال تحدها حدود طبيعية أو صناعية
 
ترتب األضرار : الحاجة إلى جهود جماعية لمواجهة األضرار البيئية : الفرع الثالث 
البيئية الناجمة عن األنشطة الخطرة  نتائج سلبية على البيئة بشكل عام كالغازات المنبعثة  
دي إلى زيادة إهدار  في طبقة األزون  األمر الذي يؤدي إلى عن المصانع، و التي تؤ 
ظاهرة االحتباس الحراراي، و ألن كل إنسان يعيش على وجه هذه األرض يتأثر بما يحدث 
  للبيئة و يدفع ثمن تدهورها، لذلك فإن األضرار البيئية تحتاج إلى جهود جماعية 
 (1) .لمواجهتها
 
تتميز األضرار البيئية : لبيئية بالنمو اإلقصاديارتباط األضرار ا: الفرع الرابع
بارتباطها بالنمو اإلقتصادي، فمواجهة األضرار البيئية و حل مشاكل البيئة يتطلب إمكانيات 
و موارد إقتصادية  ال يمكن توفيرها إال من خالل النمو اإلقتصادي ، في حين أن النمو 
 .ة من جراء تردي األوضاع     البيئيةاإلقتصادي سيتعثر إذا ما تضررت الموارد الطبيعي
 
يعد التعويض العيني و بصفة : التعويض العيني  لألضرار البيئية : المطلب الثاني 
 الذيو  خاصة إعادة الحال إلى ما كان عليه أفضل طرق التعويض عن الضرر البيئي
كان عليها يهدف إلى إصالح الوسط البيئي المصاب من التلوث و إعادته إلى الحالة التي 
) قبل حدوث التلوث، و في هذا المطلب سنركز على إعادة الحال كتطبيق للتعويض العيني 
غير أن هذا الشكل من التعويض ليس دائما ممكنا حيث تعترضه بعض ، ( الفرع األول
  (.الفرع الثاني )الموانع 
 
تم : يإعادة الحال إلى ما كان عليه أهم تطبيقات التعويض العين: الفرع األول
 19التكريس التشريعي لنظام إعادة الحال إلى ما كان عليه في المجال البيئي ضمن المادة 
                                                 
المسؤولية الدولية عن األضرار البيئية أثناء سين علي الدريدي، كريمة عبد الرحيم الطائي و ح(1)
 . 42، ص 1117الطبعة األولى، دار وائل للنشر و التوزيع، عمان، النزاعات المسلحة، 
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المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة سابق الذكر، وذلك  21-19من القانون 
في إطار تحديد للمبادئ التي يستند عليها هذا القانون ، كمبدأ عدم تدهور الموارد الطبيعية 
و الذي بمقتضاه يتعين تجنب إلحاق الضرر بالموارد الطبيعية  كالماء و الهواء  و األرض 
و باطن األرض، و مبدأ اإلستبدال و الذي يقضي باستبدال عمل مضر بالبيئة بآخر يكون 
أقل خطرا عليها و يختار هذا النشاط حتى لو كانت تكلفته مرتفعة ما دامت مناسبة للقيم 
لحماية، أو مبدأ النشاط الوقائي و تصحيح األضرار البيئية باألولوية عند البيئية موضوع ا
 .المصدر و يكون ذلك باستعمال أحسن التقنيات المتوفرة و بكلفة إقتصادية مقبولة
كل إجراء معقول يهدف إلى إعادة  وتعرف وسائل إعادة الحال إلى ما كان عليه بأنها
فيف األضرار البيئية أو منعها إذا كان ذلك معقوال تأهيل أو إصالح العناصر البيئية أو تخ
 (.1)لتوازن هذه العناصر المكونة للبيئة 
وعلى ذلك يتضح أن الهدف من الحكم بإعادة الحال إلى ما كان عليه كتعويض 
عيني هو وضع المكان الذي أصابه التلوث في الحالة التي كان عليها قبل صدور األفعال 
الة قريبة منها بقدر اإلمكان من جهة ، ومن جهة أخرى  يتعين أن ال الملوثة للبيئة أو في ح
تزيد قيمة تكلفة  إعادة الحال إلى ما كان عليه عن القيمة الفعلية للمكان المطلوب إزالة 
التلوث عنه و إعادته إلى حالته قبل حدوث هذا التلوث، و هذا األمر يفرض عدم إنفاق 
 .ن مكان ماتكاليف عالية إلزالة تلوث بسيط م
عادة الحال إلى ما كان عليه يمكن أن يتخذ شكلين، األول هو إصالح و ترميم  وا 
الوسط البيئي الذي أصابه التلوث، بتنظيفه من التلوث أو زراعة أشجار أخرى بدال من 
األشجار التي هلكت بسبب التلوث أو إيجاد أنواع من الطيور أو الكائنات الحية محل تلك 
 (.2)الثاني هو إعادة تنشيط شروط معيشة لألماكن التي يهددها الخطرالتي  نفقت، و 
وقد كرس المشرع الجزائري ضمن النصوص الخاصة  تطبيقات عديدة إلعادة الحال 
إلى ما كان عليه، ففي مجال النفايات ألزم المشرع منتج أو حائز النفايات ضمان إزالتها 
                                                 
، دار الجامعة الجديدة، جزاء المسؤولية عن أضرار التلوث البيئيعطا سعد محمد حواس، ( 1)
 .224، ص 1122اإلسكندرية، 
، الطبعة األولى، إثراء للنشر و التوزيع، األردن، المنتقى في شرح عقد التأمينامد المصاورة، هيثم ح( 2)
 .26، ص  1121
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و في حالة إدخال نفايات إلى اإلقليم الوطني  ،(1)على حسابه الخاص بطريقة عقالنية بيئيا 
 (.2)بطريقة غير مشروعة ألزم المشرع حائزها أو ناقلها بضمان إرجاعها إلى بلدها األصلي
 
يعد التعويض :  رار التلوث البيئيضموانع الحكم بالتعويض العيني أل: الفرع الثاني
رق التعويض عن الضرر العيني و بصفة خاصة إعادة الحال إلى ما كان عليه أفضل ط
عقبتين هما البيئي، غير أن هذا الشكل من التعويض ليس دائما ممكنا، حيث يعترضه 
 .صعوبة الحكم بالتعويض العيني و المصلحة العامة
 
أول العقبات القانونية التي يمكن أن : صعوبة الحكم بالتعويض العيني: أوال  
أضرار التلوث و التي تمنعه من الحكم تصادف القاضي عند تحديده لطريقة التعويض عن 
إذ يشترط للحكم   بالتعويض العيني أيا كانت صورته، تتمثل في كون القضاء به مستحيال
 (.3)بالتعويض العيني أن يكون ممكنا 
و سبب اإلستحالة قد يكون ماديا إذ أن هناك بعض األضرار البيئية التي تؤدي إلى 
ئية ال يمكن معها إسترجاعها، نتيجة  لمحدودية زوال أو هدم عنصر طبيعي بصورة نها
المعارف العلمية  في الوقت الحالي، كحالة القضاء على آخر فصيلة حيوانية أو نباتية،  أو 
 .تغير الخصائص الفيزيائية لوسط طبيعي بفعل اإلشعاعات
كما قد تكون اإلستحالة بسبب ضعف التمويل، حيث يفرض المشرع إعادة الحال إلى 
، (4)ن عليه على نفقة المتسبب في الضرر البيئي في حدود القدرات اإلقتصادية للملوثما كا
و هذا يؤدي إلى ربط إعادة الحال إلى ما كان عليه بالنسبة للمنشآت الملوثة بقدراتها 
اإلقتصادية، مما يؤدي إلى إخراج حاالت التدهور البيئي ذات الطابع الجسيم من إمكانية 
ا كان عليه و يبقى إعادة الحال مقصور فقط على حاالت التدهور البسيط إعادة الحال إلى م
                                                 
 .، مرجع سابق 27-12من القانون  19و  14المواد  (1)
 .، مرجع سابق27-12من القانون  19المادة (2)
دار المطبوعات الجامعية، ، مصادر اإللتزام : النظرية العامة لاللتزامرمضان أبو السعود ، (3)
 .974،  ص 1111اإلسكندرية، 
 .، مرجع سابق21-19من القانون  11ف  16المادة (4)
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الذي يمكن للمنشأة الملوثة أن تتحمل نفقاتها األمر الذي يفتح المجال إلى إيجاد بدائل مكملة 
 .لتمويل إعادة الحال كما هو الحال في نظام التأمين
 
مدنيا بفكرة المصلحة  يصطدم القضاء سوى كان إداريا أو: المصلحة العامة: ثانيا
العامة التي تشكل عائق قانوني في سبيل الحكم بالتعويض العيني ألضرار التلوث، ففكرة 
المصلحة العامة قد يكون لها شأن في توجيه القاضي عند تحديده لطريقة التعويض الجابر 
ث أو ألضرار التلوث البيئي، فتمنعه من أن يقضي بإزالة المبنى أو المنشأة مصدر التلو 
 (1) .إنهاء النشاط العام الملوث للبيئة
فعندما يكون التلوث مصدره مبنى من المباني أو المنشآت العامة و التي يكون من 
الضروري اإلبقاء عليها نظرا لما تمثله من أهمية عامة إقتصادية و إجتماعية، كالمستشفيات 
بنى أو تلك المنشأة أو أن يأمر أو المطارات فإنه يحظر على القاضي أن يأمر بإزالة هذا الم
بوقف العمل فيها تالفيا لما يسببه ذلك من إضطرابات إجتماعية  و إقتصادية و إخالال 
 .بالمصلحة العامة و ال يكون أمام القاضي إال النطق بالتعويض النقدي
و القاضي عند تحديده لطريقة التعويض عن أضرار التلوث المنبعث من منشأة  
وعا من الموازنة بين القيمة اإلجتماعية و اإلقتصادية للمنشأة المصنفة،    مصنفة، يجري ن
و مصلحة المحيط المتضرر من التلوث، فإذا رأى القاضي بأن  المصلحة العامة تعلو على 
مصلحة المحيط  المجاور فإنه  يرجح جانب المنشأة المصنفة فيمتنع أن يقضي بإزالتها أو 
أى القاضي بأن مصلحة المحيط المجاور للمنشأة تعلو على القيمة وقف العمل فيها، أما إذا ر 
اإلجتماعية و اإلقتصادية للمنشأة مصدر التلوث فإن القاضي له إما أن يأمر المنشأة 
المصنفة باتخاذ بعض التدابير و اإلحتياطات التي من شأنها منع التلوث أو تقليله في 
 . ل نهائي حماية للبيئة و المحيطالمستقبل، و إما األمر بإزالة المنشأة بشك
 
وفقا للقواعد العامة في المسؤولية : التعويض النقدي لألضرار البيئية: المطلب الثالث
يترتب على توقر أركان المسؤولية ثبوت اإللتزام بإصالح الضرر الذي وقع،       و غالبا 
لى ما كان عليه قبل ما يكون إصالح ذلك الضرر بإحدى الوسيلتين، األولى إعادة الحال إ
                                                 
، دراسة مقارنة:  لمسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البيئي في نطاق الجوارعطا سعد محمد حواس، ا(1)
 .492مرجع سابق، ص 
717 
وقوع الضرر و هو ما يعرف بالتعويض العيني المشار إليه أعاله، و الثانية دفع تعويض 
 .نقدي للمتضرر
و التعويض النقدي يعد تعويضا احتياطيا بمعنى أنه ال يتم اللجوء إليه إال عندما 
الحال إلى ما يكون التعويض العيني غير ممكن سواء ألن هناك عقبات فنية تمنع من إعادة 
 .كان عليه  أو ألن نفقات التعويض العيني باهظة
ذا كان إعمال تلك القواعد يتماشى مع األضرار التي تصيب األشخاص              وا 
التي ال  و الممتلكات في األحوال العادية، إال أنه ال يتالءم مع طبيعة أضرار التدهور البيئي
التقدير النقدي للضرر البيئي اقترح الفقه عدة  يصلحها إال التعويض العيني، وفي إطار
 :   النظريات التالية
 
التقدير الموحد للضرر البيئي يقوم على : التقدير الموحد للضرر البيئي: الفرع األول
 (1).أساس اإلحالل للثروة الطبيعية التي تلوثت أو أهدرت و إعادة تأهيلها
ي على أساس أن قيمة الضرر الحاصل بمعنى أن هذه النظرية  تقدر  التعويض النقد
للبيئة أو العنصر البيئي على أساس التكلفة المعقولة إلعادة الحال إلى ما كان عليه للبيئة أو 
للعنصر البيئي المصاب أو إلى حالة قريبة قدر اإلمكان للحالة التي كان عليها قبل حدوث 
 (2) .الضرر  و ال يدخل في الحسبان تلك التكلفة المبالغ فيها
وبالمقابل فقد تعرضت هذه النظرية للنقد حيث أنها لم تأخذ في اعتبارها أن العناصر 
و الثروات  الطبيعية  يجب أن تقدر في ضوء  وظائفها البيئية و هي معطيات ذات طبيعة 
 (.3)خاصة جدا يصعب تقديرها نقدا  
البيئي فإنها تقدم  و رغم تلك اإلنتقادات التي وجهت إلى طريقة التقدير الموحد للضرر
بعض المزايا، حيث أنها تسمح بإعطاء تقدير نقدي لثروات و عناصر طبيعية ليست لها من 
                                                 
، دار الجامعة الجديدة، الناشئة عن تلوث البيئةالمسؤولية المدنية ياسر محمد فاروق المنياوي، (1)
 .429، ص 1114اإلسكندرية 
،  دراسة مقارنة: لمسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البيئي في نطاق الجوارعطا سعد محمد حواس، ا(2)
 .492مرجع سابق، ص 
الدولية،  ة و االتفاقيات دراسة في األنظمة القانوني: آليات تعويض األضرار البيئيةسعيد السيد قنديل، (3)
 .42، ص 1114دار الجامعة الجديدة للنشر و التوزيع، اإلسكندرية، 
710 
حيث األصل قيم تجارية، و على ذلك فهذه الطريقة تعتبر أسلوب هام إلعطاء قيمة لهذه 
 الثروات و العناصر
ي التقدير على تقوم هذه الطريقة ف: التقدير الجزافي للضرر البيئي: الفرع الثاني
أساس إعداد جداول قانونية تحدد قيمة مشتركة للعناصر الطبيعية و يتم حسابها وفقا 
 (1).لمعطيات علمية يقوم بها المختصون في المجال البيئي
وتجدر اإلشارة أن هذه الطريقة قد تم اعتمادها في بعض األنظمة القانونية المقارنة 
سي، حيث تظهر تطبيقاتها من خالل قانون الغابات كما هو الشأن بالنسبة للتشريع الفرن
الذي ينص على معاقبة كل من يقطع أو يتعدى على الغابات بطريق الحرق بغرامة يتم 
حسابها على أساس عدد الهكتارات من األشجار المحترقة، و هناك كذلك الغرامات التي 
 تم قطعها بطريقة جائرة تفرض على أساس المتر المربع من األرض الملوثة أو الرقعة التي 
كما قدر قانون تنظيم المدن التعويض على أساس مساحة األرض التي يتم البناء عليها 
  (2.)بالمخالفة للقانون
كما لم تسلم هذه النظرية  أيضا من النقد حيث أنه يصعب دائما عند تقدير الضرر  
صابتها بالتلوث، و النقد القوي البيئي إثبات الحالة التي كانت عليها العناصر الطبيعية قبل إ
الذي يمكن أن يوجه إلى طريقة التقدير الجزافي هي عدم مراعاتها للحقائق       الطبيعية، 
فهي ال تقيم أي وزن  لكون الطبيعة أو العناصر الطبيعية تكون قادرة على تجديد نفسها 
صر الطبيعي الذي بنفسها، باإلضافة إلى أن هذه الطريقة ال تكفل تجديد و إحالل العن
أصيب من التلوث، فالمستفيد من التعويض يمكن أن يكتفي بقبض مبلغ التعويض دون القيام 
 .بأعمال من شأنها تجديد العنصر الطبيعي المصاب
 
بأنه عملية  يعرف التأمين: تأمين المسؤولية عن أضرار التلوث: المبحث الثاني
نظير دفع مبلغ معين و هو القسط على يحصل بمقتضاها أحد الطرفين  و هو المؤمن له 
تعهد لصالحه أو لصالح الغير في حالة تحقق خطر معين من الطرف اآلخر و هو المؤمن 
الذي يحمل على عاتقه مجموعة من المخاطر، و يجري بينها المقاصة وفقا لقوانين  
                                                 
 .429مرجع سابق ، ص ياسر محمد فاروق المنياوي، (1)
 .117مرجع سابق، ص جزاء المسؤولية عن أضرار التلوث البيئي، عطا سعد محمد حواس، (2)
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لمدني على ، كما عرف المشرع الجزائري عقد التأمين في إطار أحكام القانون ا(1)اإلحصاء 
أنه عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي إشترط التأمين 
لصالحه مبلغا من المال أو إيراد أو على أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو 
تحقق الخطر المبين بالعقد، و ذلك  مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له 
 (2. )للمؤمن
و عليه فإن التعاقد على التأمين يتم بين طرفين، أحدهما يدعى المؤمن له و هو من 
يواجه خطر معين قد يتعلق بشخصه كما في التأمين على الحياة  أو يتعلق بماله كما في 
التأمين ضد الحريق، و أما الطرف الثاني و هو المؤمن و الذي يكون عادة شركة تأمين 
طا من الطرف األول و يلتزم في مواجهته بأداء مبلغ من التأمين عند وقوع تتقاضى أقسا
 .الخطر
و من أبرز الوظائف التي يضطلع بتحقيقها التأمين للمؤمن له هو األمن             
و الطمأنينة، فال يصبح قلقا أو خائفا من الخطر الذي يتهدده في ماله أو شخصه ألنه سيجد 
الخطر عنه أو على األقل المساهمة في التخفيف منها        و  من يتكفل بمواجهة آثار
. المقصود هنا هو شركة التأمين التي تلتزم بتغطية الخطر من خالل دفع مبلغ       التأمين
(3) 
 
نتناول في هذا المطلب مدى : مدى قابلية أخطار التلوث للتأمين: المطلب األول
، ثم (الفرع األول) ذه القابلية من الناحية القانونية قابلية أخطار التلوث للتأمين و نبدأ به
 (.الفرع الثاني) القابلية من الناحية الفنية 
يعد الخطر :  مدى قابلية أخطار التلوث للتأمين من الناحية القانونية: الفرع األول 
المحور األساسي في التأمين  فالتأمين يفترض دائما  وجود خطر معين يسعى الراغب في 
                                                 
 .91سعيد السيد قنديل، مرجع سابق، ص(1)
، المتضمن   2791-16-11، المعدل و المتمم ، المؤر  في  14-91من األمر  627ادة الم(2)
 .94، عدد ج رالقانون المدني،  
 .22، ص 1114دار النهضة العربية، القاهرة، الوسيط في عقد التأمين ، خالد جمال أحمد، (3)
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أمين إلى تحصين نفسه من آثاره المالية، و هو بذلك يعتبر بمثابة المحل الذي يرد عليه الت
 .و من هنا يعتبر تحديد المقصود منه له  أهمية بالغة (1)التأمين 
و في هذا اإلطار  يعرف الخطر القابل للتأمين بأنه حادثة إحتمالية ال يتوقف   
، و انطالقا من هذا التعريف (2)إرادة المؤمن تحقيقها على محض إرادة أحد الطرفين خاصة 
 :    تشكل حادثة ما أنها  خطر يتعين أن تتوفر على الشرطين التاليين
 
يستند التأمين أساسا إلى فكرة اإلحتمال، لذلك  :أن تكون حادثة إحتمالية: أوال
أيضا فالحادث المؤمن منه يجب أال يكون مستحيل الوقوع  في الوقت الذي يجب أن يكون 
 .غير مؤكد أيضا
و ينبني على ذلك أن عقد التأمين ال يعد صحيحا إذا كان الخطر المؤمن منه حادثا 
يستحيل وقوعه أو حادث مؤكد الوقوع و استحالة وقوع الخطر قد تكون مطلقة كما قد تكون 
نسبية، فهي مطلقة إذا كان من غير المتصور وقوعها في جميع األحوال بحكم قوانين 
، كما لو قام شخص بالتأمين من خطر سقوط بعض الكواكب على األرض (3)ة ذاتهاالطبيع
ففي مثل هذه الحالة يكون العقد باطال بطالنا مطلقا، أما االستحالة النسبية فيكون الخطر 
فيها ممكن الوقوع وفقا للظواهر الطبيعية إال أنه يتعذر حدوثه في حاالت و ظروف معينة 
، و مثال ذلك إحتراق المصنع المؤمن (4)يحول دون وقوع الخطر كما لو قام عائق مادي 
 .عليه من السرقة
 
إذا توقف وقوع الحادث على : أن يكون الخطر مستقال عن مشيئة المتعاقدين: ثانيا
إرادة المؤمن، فإنه ينفي عنه بالضرورة وصف الخطر، و عليه فإن وقوع الخطر يجب أال 
قدين، لكي يكون عقد التأمين صحيحا، إذ يرتبط بحادث يقع يكون رهينا بمشيئة أي من المتعا
                                                 
، 1119لنشر، اإلسكندرية، ، الطبعة األولى، الفتح للطباعة و االتأمين الخاصمصطفى محمد جمال، (1)
 .24ص 
  )2 (,  er, Tome 1 , les assurances terretres en droit FrançaisPicard  M et Besson A   
le contrat d'assurance , 4 eme  édition , Dalloz , PARIS , 1975 , P 35  
 .217هيثم حامد المصاورة، مرجع سابق ، ص (3)
 .217رجع سابق، ص هيثم حامد المصاورة، م(4)
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 صدفة أو عرضا و سواء أكان حادثا يقع بفعل شخص من الغير، أو بفعل الظواهر الطبيعية
(1). 
بناء على ما سبق يمكن أن نضع أفعال التلوث البيئي في  قالبها الصحيح فهي و و   
عن عمد و إرادة إال أنه ال يقصد و ال إن كانت أفعال تصدر في أغلب صورها عن الملوث 
يريد اآلثار الضارة الناجمة عنها، كما أنها و إن كانت تشكل أفعال عمدية  فهي ليست 
أخطار عمدية،  و بالتالي فإنها أخطار يمكن تأمينها من الناحية القانونية و ال تكون 
 .مستبعدة من نطاق التأمين
إلى أفعال إرادية و ليس إلى الحظ أو فأخطار التلوث البيئي ترجع في معظمها 
المصادفة البحتة، غير أن ذلك ال ينفي الصفة اإلحتمالية، إذ أن إرادة الملوث لم تكن لها 
، فدور (2)الدور الوحيد في وقوعها، ذلك أن هناك عوامل أخرى تتضافر معها في إحداثها 
التلوث إال أنهما على  الحظ أو المصادفة و إن كان ليس هو الدور الوحيد في حدوث خطر
األقل لهما دور ما في وقوعه، أي أن اإلحتمال الذي هو قوام الخطر ما زال قائما و هو ال 
ينفك عن أخطار التلوث بل يالزمها فهي أخطار غير محققة الوقوع  كما أنها ال  تتوقف 
 .على محض إرادة المستأمن
و وقائع عرضية و إما أن و أخطار التلوث هذه إما أن ترجع سببها إلى حوادث أ
ترجع إلى اإلستغالل المألوف لألنشطة الملوثة،  فبخصوص الحالة األولى فإنه ما من شك 
في توفر خاصية االحتمال بشأنها إذ أنها وقائع غير محتملة  قد تحدث  و قد ال        
أمينها  تحدث حيث تتوقف على الصدفة البحتة، و بالتالي ال يثور أدنى شك حول إمكانية ت
 .قانونا
أما بخصوص الحالة الثانية التي ينجم عنه تلوث بيئي يتجاوز حد المضار المألوفة 
، فإن خطر التلوث في هذه الحالة (3)للجوار أو ما يطلق عليه التلوث المزمن أو التدريجي 
                                                 
الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، التنأمين البري في التشريع، عبد القادر العطير، (1)
 .241، ص 1114
قدم المنشأة، تشبع الوسط المحيط بالملوثات نتيجة خطأ الغير، بدائية وسائل :  من أمثلة هذه العوامل(2)
 .وحركة الرياح، تفاعل الملوثات مع مواد أخرى غير ملوثة  اإلنتاج التي يستخدمها المشروع،
يفرق الفقه عادة بين التلوث المزمن و التلوث التدريجي، فاألول هو التلوث الذي ينجم عن النشاط ( 3)
المألوف للمنشآت و الذي يتم ممارسته طبقا لنصوص التشريع، أي هو التلوث الذي يكون في الحدود 
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يتوافر فيه أيضا وصف اإلحتمال، إذ أنه  حتى و إن كان مبدأ وقوعه محققا فإن وقت هذا 
وقوع غير محقق، حيث تعمل األنظمة الطبيعية في البيئة على إزالة هذا النوع من التلوث ال
عن طريق إمتصاصها و ال تصبح لها آثار ضارة إال عندما تنعدم قدرة هذه األنظمة 
الطبيعية على إزالته عن طريق إمتصاصها للملوثات، عندما تصل إلى درجة التشبع 
 .(1)بالملوثات
 
التأمين عملية : مدى قابلية أخطار التلوث للتأمين من الناحية الفنية :الفرع الثاني
فنية جماعية تقوم على التعاون بين مجموع المؤمنين لهم المهددين جميعا بخطر واحد،        
و يسعون إلى توقي آثاره السلبية، و لذلك فهم يعمدون فيما بينهم إلى جمع مبلغ كبير  من 
م بقدر يتناسب مع ما يضيفه إلى المجموع الكلي لألخطار، و يتم المال يساهم فيه كل منه
 (.2)توزيع هذا المال على من تحل بهم  الكارثة 
والمؤمن هو الذي يقوم بإدارة و تنظيم هذا التعاون بأن يجري المقاصة بين األخطار، 
و  أي يحدد قدر اإلمكان عدد الكوارث التي يمكن أن تحل بمجموع المؤمن لهم        
أهميتها ليتسنى له على ضوئها تحديد مقدار القسط الذي يلتزم به كل منهم، و هو لن 
يتوصل إلى ذلك إال باإلعتماد على ما يعرف باألسس الفنية للتأمين التي تتمثل في التعاون 
بين المستأمنين أو تجميع المخاطر، و المقاصة بين األخطار و أخيرا اإلستعانة بقوانين 
 .اإلحصاء
 
                                                                                                                                                         
و التي تسمح بها جهة اإلدارة من أجل إستغالل المؤسسة و هو ينتج من إنبعاث       المرخص بها قانونا أ
أو إلقاء أي مادة من الغالف الجوي أو التربة أو المياه، أما الثاني فهو التلوث الذي ينجم عن وقائع غير 
 تحدث عرضية و الذي تظهر أضراره بصورة بطيئة أو تدريجية من تعديات متتابعة على البيئة و ال
، دار األنظمة الجماعية لتعويض أضرار التلوثأضراره فور حدوثه، عن عطا سعيد محمد حواس، 
 .42، ص 1122الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 
 ..41، مرجع سابق، ص األنظمة الجماعية لتعويض أضرار التلوثعطا سعد محمد حواس، (1)
، ص 1119، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، ثالتأمين ضد أخطار التلو نبيلة إسماعيل أرسالن، (2)
14. 
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المؤمن و حتى تكون حساباته دقيقة قدر : أخطار التلوث و تجميع المخاطر: والأ
اإلمكان ال بد أن يختار المخاطر المنتشرة التي تهدد الكثير من األشخاص، ألن دائرة إمكان 
تحققها و التي يجري عليها اإلحصاء تكون متسعة مما يساعد على حسن تطبيق قاعدة 
، و يترتب مبدئيا على ما سبق (1)إلى ضبط إحتمال وقوع الخطراألعداد الكبيرة، و التوصل 
أن أخطار التلوث ال تصلح فنيا للتأمين عليها، ألنها ال تسمح بتطبيق قاعدة األعداد الكبيرة 
،  غير أنه يمكن (2)والذي يشترط إلعماله أن يجري على عدد كبير جدا من  الحاالت 
 :    ن أسلوبين لمواجهة هذه الصعوباتتجاوز هذا التحدي إذ تعرف نظرية التأمي
حيث يمكن التغلب على مشكلة ضخامة حجم أخطار التلوث : أسلوب تجزئة الخطر -0
و قلة عددها عن طريق تجزئتها، تلك التجزئة التي تؤدي في نفس الوقت إلى مضاعفة 
 .عددها و بالتالي التغلب على قلتها عن طريق أساليب التأمين
بإمكان شركات التأمين في سبيل تغطيتها ألخطار التلوث : وضع حد أقصى للضمان -2
إلى وضع حد أقصى لضمانها كأسلوب فني إلجراء التجانس بين أخطار التلوث التي يقبل 
تغطيتها، وحتى و إن كان يعاب على هذا األسلوب عدم تحقيق رغبة المشروعات الملوثة 
ية الجزئية أفضل من عدم وجود في التغطية الكاملة إال أنه في كل األحوال تبقى التغط
 .تغطية نهائيا
وعلى هذا النحو يتضح أنه و إن كان من الصعب أن يتوفر تجميع طبيعي في مجال 
أخطار التلوث، إال أنه يمكن أن  يكون هناك تجميع غير طبيعي عن طريق األساليب و 
طار التلوث البيئي األنظمة الفنية المعروفة في النظرية العامة للتأمين، و بالتالي فإن أخ
 .تستجيب لألساس  الفني  للخطر و هو تجميع المخاطر
 
يقوم التأمين على فكرة المقاصة بين المخاطر التي : المقاصة بين المخاطر: ثانيا
تقع من نفس النوع، و لهذا كان من الطبيعي أن يشترط من الناحية الفنية أن يكون الخطر 
                                                 
 .17نبيلة إسماعيل أرسالن، مرجع سابق، ص (1)
 .41، ص .2774، دار النهضة العربية، القاهرة، دراسة مقارنة:  التأمينجالل محمد إبراهيم، ، (2)
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الخطر قابال للتحقق بدرجة كافية تسمح لقوانين  متواتر، والمقصود بالتواتر أن يكون
 . (1)اإلحصاء بأن تصل إلى تحديد درجة إحتماله 
وفيما يتعلق بأخطار التلوث فإنه يمكن القول بأنها من حيث المبدأ  تقبل فنيا التأمين 
عليها، حيث يمكن حساب فرض تحققها  إذ يكون في إستطاعة شركات التأمين أن تحسب 
 .حتماالت وقوعها عن طريق قوانين اإلحصاءبشكل مسبق إ
فهذه األخطار قابلة للتحقق بدرجة كافية تسمح لقوانين اإلحصاء بأن تصل إلى درجة 
 (2.)إحتمالها خاصة مع األخذ بالوسائل المتعارف عليه في النظرية العامة للتأمين
 
قا بمعنى يشترط في الخطر أن يكون موزعا أو متفر : الخطر موزع أو متفرق: ثالثا
أن األعداد الكبيرة من األخطار التي يقبل المؤمن التأمين عليها  ال تقع  كلها في وقت واحد 
فتصيب جميع المؤمن لهم مرة واحدة، بل أنها تقع موزعة و متفرقة فتصيب فردا أو عدد 
 (3) .محدود منهم فقط دون أن تصيبهم كلهم دفعة واحدة 
إمكانية إتصاف أخطار التلوث بالعمومية في  وفي هذا اإلطار يثار التساؤل حول
وقوعها أو بالتوزيع؟  و الواضح أنه من الناحية الفنية ال تعتبر أخطار التلوث من  األخطار 
 .العمومية، حيث أنه ال تصيب جميع المؤمن لهم في ذات الوقت
جد والخالصة أن أخطار التلوث تستجيب من حيث المبدأ لألسس الفنية للتأمين وال يو 
 .ما يحول دون إمكانية تغطيتها تأمينيا
 
بالنظر إلى المزايا الكثيرة : فكرة التأمين اإلجباري عن أخطار التلوث: المطلب الثاني
التي يشكلها التأمين عن المسؤولية بالنسبة ألصحاب المشروعات الملوثة والمتضررين من 
فكرة التأمين اإلجباري من خالل  ، تطرح (الفرع األول ) التلوث، و الوسط البيئي بشكل عام 
                                                 
درا  تكون غير قابلة ينجم عن اشتراط ضرورة أن يكون الخطر متواترا أن األخطار التي ال تقع إال نا( 1)
للتأمين عليها، ألنه ال يمكن ضبطها إحصائيا من جهة، كما  ال يمكن تحديد سعر القسط بالنسبة لها من 
 .جهة أخرى
، الطبعة الثانية، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، أصول التأمينرمضان محمد أبو السعود، (2)
 .916، ص 1111
 .914جع سابق، ص رمضان محمد أبو السعود مر (3)
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، مع ما يقتضيه التأمين (الفرع الثاني) إعتماد معاير  األنشطة التي تخضع لإللتزام بالتأمين 
 (.الفرع الثالث) من رقابة الزمة إلحترامه 
 
إن تبني : مزايا التأمين اإلجباري من المسؤولية عن أخطار التلوث: الفرع األول
من المسؤولية عن أخطار التلوث يحقق العديد من المزايا ألصحاب  نظام للتأمين اإلجباري
 :   المشروعات الملوثة و المتضررين و يعمل على حماية البيئة و ذلك على النحو التالي
  
يؤدي التأمين اإلجباري إلى توزيع : بالنسبة ألصحاب المشروعات الملوثة: أوال
للبيئة بدال من أن يتحملها مشروع واحد  أخطار التلوث على أصحاب المشروعات الملوثة 
فيتمكنوا من مواصلة نشاطاتهم في المجتمع و السير قدما نحو التطور والرقي ، (1) فحسب
 .دون الخشية من اإلنهيار اإلقتصادي نتيجة لدعاوى المسؤولية
فالمسؤولية تصبح جماعية يوزع عبؤها على مجموع المؤمنين لهم في صورة قسط 
يستطيع كل صاحب مشروع ملوث أن يتحمله، حيث يدفع إلى شركة التأمين  زهيد القيمة 
والتي تتعهد بضمان و تغطية هذه األضرار بالتعويض عنها، تلك األضرار التي  قد تكون 
من الجسامة بحيث ال يقوى المشروع الملوث من الناحية المالية على تحمل  آثارها، وهنا 
للمشروعات الصغيرة و المتوسطة التي ال تؤهلها قدراتها يبرز التأمين اإلجباري كحصن أمان 
 .المالية على تحمل أضرار التلوث
 
نظام التأمين اإلجباري من المسؤولية عن : بالنسبة للمتضررين من التلوث: ثانيا
 . أضرار التلوث يحقق للمتضررين المزايا التالية
من إعسار المسؤول يضمن للمتضررين تعويضهم عما أصابهم من أضرار و يحميهم  -1
، فهدف عقد التأمين من المسؤولية هو تحمل شركة التأمين ما يمكن أن (2)عن الضرر 
يحكم به على المؤمن له من تعويض مستحق للمتضرر، و هو يعني أن المسؤول الفعلي 
                                                 
 Quirion philipe( le marché de l’assurance du risque polution en france) , (1) 
2010 ,  p48. -10-du 15     www.centre.cired.fr 
 .74، ص مرجع سابق سعيد السيد قنديل، (2)
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عن األضرار و الذي يتحمل التعويض عنها و يحق للمتضرر الرجوع عليه مباشرة على 
 .باشرة التي يقررها القانون للمتضرر إزاء المؤمنأساس الدعوى الم
أن التأمين اإلجباري يسهل دور القاضي في الحكم بإلزام المسؤول بتعويض المتضرر  -2
و كذلك قبول تحديد مقدار هذا التعويض، فالغالب أن القاضي ال يتردد في الحكم بالتعويض 
أن هناك شخصا موسرا سوف للمتضرر طالما أن هناك تأمينا إجباريا من المسؤولية و 
 .سيلزم  بدفع هذا التعويض و هو المؤمن
كما أنه من شأن هذا النظام تحقيق العدالة بين المتضررين فمن غير المعقول أن 
يكون هناك متضررين من أضرار متماثلة و يعاملون معاملة مختلفة لمجرد أن أحدهم لديه 
وقف تطبيق القانون على مجرد حظ لكونه ضحية لمسؤول ميسور، حيث ال يجب أن يت
الصدفة، و نظام التأمين اإلجباري هو الذي يتالفى مثل هذ الوضع محققا في ذات الوقت 
 (.1)العدالة بين المسؤولين أنفسهم 
 
يفرض هذا النظام على : التأمين اإلجباري وحماية البيئة من التلوث: ثالثا
ت التأمين القيام بالعديد من التدابير       و المشروعات الملوثة للبيئة الملزمة بمباشرة عمليا
اإلحتياطات التي من شأنها إتقاء وقوع أضرار التلوث و العمل على معالجتها فورا   
، و إال ...حدوثها، مثل تركيب أجهزة الوقاية و األمان بالمنشآت و معالجة المواد الملوثة
تلك التدابير إلى زيادة سعر فإنها سوف يسقط حقها في الضمان أو يؤدي عدم قيامها ب
 .(2)القسط أو زيادة عدد اإلستعبادات من التغطية التأمينية 
 
يثار في إطار فكرة : معايير األنشطة التي تخضع لاللتزام بالتأمين: الفرع الثاني  
التأمين اإلجباري  التساؤل حول األنشطة التي يجب أن يفرض عليها اإللتزام بهذا النوع من 
 .و وسائل إحترام هذا اإللتزامالتنأمين 
في الحقيقة يعد تحديد األنشطة الضارة بالبيئة و التي  يفرض عليه اإللتزام بالتأمين 
من األمور الصعبة للغاية، حيث أنه ال يمكن أن  يتم فرض النتأمين على جميع األنشطة 
فقد مزايا هذا  التي يكون لها دخل في اإلضرار بالبيئة ، إذ أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى
                                                 
 .417ياسر محمد فاروق المنياوي، مرجع سابق، ص  (1)
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النظام و ظهور صعوبات في التطبيق و عليه يجب تحديد أي من األنشطة التي يجب أن 
 .(1)يفرض عليه هذا النظام للتأمين 
 و قد اقترح الفقه في هذا الصدد العديد من المعايير لتحديد األنشطة الملزمة بالتأمين 
ا بواسطة مستغل المنشأة محل النشاط، طبيعة و كمية المواد التي يتم حيازته: المعيار األول
 . هذا المعيار تم إعتماده في قاعدة مشروع اإلتحاد األروبي
تسمية المنشآت المفترض خطورتها على البيئة والذي تبناه القانون األلماني : المعيار الثاني
دة المتعلق بالمسؤولية المدنية عن األضرار البيئية، في الما 2771ديسمبر  21الصادر في 
 .األولى منه 
يفضل ترك األمر للسلطات اإلدارية المختصة لتحديد المنشأة التي يجب : المعيار الثالث
 .إبرام عقد التأمين بشأنها كل حالة على حدى و تبعا للظروف
يرى أن األنشطة التي يجب خضوعها للتأمين اإلجباري هي تلك التي تخضع : المعيار الرابع
التشريعية مع مراعاة أن تكون هذه التشريعات كافية        و ألحكام خاصة من الناحية 
 .مرنة لتواجه التطور و التقدم المستمر في هذا الصدد و كل نتائجه
وحتى يصبح التأمين اإلجباري مقبوال فإن تطبيقه يحتاج إلى رقابة إلمكان تحقيق الفعالية 
 .المنشودة
 
لتحقيق هذه الرقابة يجب تميز : زام بالتأمينالرقابة الالزمة الحترام االلت: الفرع الثالث
بين نوعين من الرقابة، األولى توجد قبل ممارسة النشاط من قبل المنشأة المعنية، و الثانية 
 .   توجد أثناء ممارسة هذا النشاط 
 
هذا النوع من الرقابة ال يشكل صعوبات كثيرة، : الرقابة قبل إستغالل المنشأة: أوال
طبيقه على المنشآت الخاضعة لنظام الترخيص اإلداري السابق، حيث يكفي كما وأنه يسهل ت
في هذه الحالة أن يتضمن ملف طلب الترخيص شرط اإللتزام بإبرام عقد التأمين ساريا من 
                                                 
تجدر اإلشارة إلى أن القائلين بفكرة التأمين اإلجباري في فرنسا يقصرون هذا اإللتزام بالتأمين على ( 1)
المؤسسات التي تندرج في عدد المنشآت المصنفة الخاضعة للترخيص، دوت الخاضعة لنظام التصاريح 
ها ال تحدث أخطار تلوث مع استبعاد بعض المنشآت التي رغم أنها خاضعة لنظام الترخيص، إال أن
 . بالغة
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لحظة الموافقة على منح الترخيص، و هذا الشرط يكون غالبا في صورة شهادة توضع من 
 .(1)قبل شركة التأمين
الفصل األول من الباب األول من هذه األطروحة أن المشرع الجزائري وكما أشرنا في 
إشترط ضرورة الحصول على تراخيص لممارسة بعض الناشطات  ذات التأثير البيئي  والتي 
تمارسها المنشآت المصنفة، و تجدر اإلشارة إلى أن المشرع من خالل المرسوم التنفيذي  
المنشآت المصنفة  والمذكور سابقا، قد حدد المتعلق بالقواعد المطبقة على  16-274
الشروط الواجب توفرها لمنح هذا الترخيص دون أن يكون من بين هذه الشروط ضرورة تقديم 
ما يفيد إبرام عقد تأمين من المسؤولية عن األضرار التي تحدث من هذه األنشطة، و في 
ن إجباري كشرط للحصول ضوء هذا الوضع يكون من المالئم ضرورة إشتراط إبرام عقد تأمي
على الترخيص اإلداري، و لضمان فعالية هذا النوع من التأمين يمكن جدولة األقساط وفقا 
 .لمعاير الوقاية التي تتبعها كل منشأة و ذلك بهدف تحقيق أقصى معدل لحماية البيئة
 
ن إذا أخذنا في اإلعتبار أن عقد النتأمين م: الرقابة أثناء ممارسة النشاط: ثانيا
المسؤولية يكون في العادة لمدة عام، فإن الرقابة أثناء ممارسة هذا النشاط يصبح أمرا دقيقا 
خصوصا وأن هذا النوع من العقود ال يتم تجديده بمجرد الرضا الضمني، وبناء على ذلك 
 .(2)فإن مشكلة تحديد نطاق عقد التأمين من حيث المدة يثير صعوبات عديدة
المنشآت تمارس نشاطها فإن الرقابة التي يمكن أن تخضع لها  لهذا فإنه إذا ما كانت
يجب أن تكون من الفاعلية بحيث تضمن إلتزام المنشأة بإبرام التأمين اإلجباري، و في هذا 
الصدد نقترح أن يعهد بهذه الرقابة إلى جهة إدارية معينة يناط بها اإلطالع سنويا  وفي 
ائق المنشآت للتأكد من إبرام عقد تأمين إجباري من موعد معين من العام على مستندات و وث
المسؤولية عن أضرار التلوث، أو أن ينص على إلتزام كل مؤسسة خاضعة للتأمين اإلجباري 
بإخطار هده الجهة اإلدارية كل عام  وفي تاريخ محدد بقيامها بإبرام عقد تأمين إجباري، 
 .مين التي أبرمتهاعلى أن يرفق مع  هذا اإلخطار صورة من وثيقة التأ
بناء على ما سبق فإننا ندعو من جانبنا المشرع إلى  تبني نظاما للتأمين اإلجباري 
عن أضرار التلوث إليجاد ضمان حقيقي يوفر أمانا فعليا للمتضررين و للبيئة، و تبني هذا 
                                                 
 .229، ص عطا سعد محمد حواس، مرجع سابق(1)
 ..492ياسر محمد فاروق المنياوي، مرجع سابق، ص  (2)
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النظام  يفرض على المشرع أن يحدد شروط التأمين التي يمكن أن يتوقها كل من المؤمن 
هم و المتضررين  و البيئة  بقصد توفير الحماية لهما، كما يجب على المشرع أن يحدد ل
على وجه الدقة األضرار التي يغطيها التأمين اإلجباري و الوقائع التي يمكن أن تترتب عليها 
تلك األضرار، و كذلك مدة التغطية التأمينية و األساس الذي يحدد على ضوئه قيمة قسط 
لغ الضمان الذي تلتزم به شركة التأمين بدفعه للمتضررين من التلوث  و كذلك التأمين، و مب
 .قيمة المبالغ التي تدفع للمؤمن له نظير ما أنفقه من مصاريف منع أو إزالة  التلوث
 
 
الصندوق الدولي للتعويض عن األضرار الناجمة عن التلوث : المبحث الثالث
عي للمسؤولية  المدنية عن األضرار البيئية، إال على الرغم من اعتناق نظام موضو : بالنفط
أن المتضرر ال يحصل دائما على التعويضات التي تجبر تلك األضرار، لذلك جرى التفكير 
 .في تكملة قصور هذا النظام بإنشاء صناديق تعويضات لتعويض األضرار البيئية
ضرار وليس من شك في أن تدخل صناديق التعويض عن لتتحمل التعويض عن األ
البيئية، يعد مظهرا لجماعية التعويض عن األضرار البيئية، حيث توجد ذمة جماعية تتحمل 
 .التعويض عن محدث الضرر
  
لصناديق : أهمية صنديق  تعويض  األضرار التلوث البيئية: المطلب األول
 :    التعويض في مجال التلوث أهمية كبيرة فهي تحقق العديد من المزايا الهامة
بني نظام صناديق التعويض يسهل للمتضرر الحصول على التعويض الجابر إن ت
ألضرار التلوث التي تلحق به في األحوال التي ال يمكن تعويضه فيها عن طريق و سيلة 
أخرى كفكرة المسؤولية المدنية أو نظام تأمين خاص، و لعل هذه الميزة هي الدافع إلى إنشاء 
 . (1)النظام يسمح بتجنب البطء في إجراءات التقاضي الصناديق من األساس، كما أن هذا
و وفقا لهذا النظام فإن المتضرر يصبح معفيا من إثبات عدم يسر الملوث، و ذلك 
لوجود شخص موسر على الدوام هو الصندوق، فمهمة تعويض األضرار تتوزع على مجموع 
لمجموع جزءا األشخاص المشتركين في الصندوق، حيث يأخذ كل عضو من أعضاء هذا ا
 .من المسؤولية على عاتقه
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توفر صناديق التعويض األمان ألصحاب المشروعات الملوثة للبيئة إذ تجنبها شبح  
اإلفالس الذي يتهددها نتيجة إزدياد دعاوى المسؤولية التي تقام ضدها السيما و أن الغالب 
ماليا على تغطية حدوث التلوث عن إحدى المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة التي ال تقوى 
تكلفة الضرر البيئي، و على ذلك فإن نظام صناديق التعويض يتناسب بصفة خاصة مع 
هذه المؤسسات و يعود في النهاية بالنفع على اإلقتصاد في مجموعه، حيث يشجع نظام 
 .(1)صناديق التعويض أصحاب المشروعات على اإلستمرار و مسايرة عجلة التقدم 
لتعويض تحمي المضرور من خالل ضمان تعويضه في جميع إذا كانت صناديق ا  
الحاالت، فهي أيضا تعمل على حماية البيئة في ذاتها و الذي يتحقق من خالل رفع 
معدالت الوقاية التي يجب مراعاتها من قبل مستغلي المنشآت المعنية عن طريق ربط 
 .مساهمات كل منشأة في تمويل الصندوق حسب نسبة تلويثها
نظام صناديق التعويضات يحقق منفعة مزدوجة لكل من المتضرر            إن آلية
و المسؤول عن حوادث التلوث البحري بشكل خاص، أما بالنسبة للمتضرر فهو يقدم ضمانة 
ثابتة و رئيسية لوجود شخص موسر، و بالنسبة للمسؤول يجعله يستفيد من نظام المسؤولية 
 .(2)ق التعويضات المحدودة كمقابل الشتراكه في صندو 
 
إنشاء الصندوق الدولي للتعويض عن األضرار الناجمة عن التلوث : المطلب الثاني
تم اإلستعانة بهذه اآللية في مجال اإلضرار بالبيئة على المستوى الدولي حيث : بالنفط 
تكشف اإلتفاقيات الدولية عن وجود آلية جماعية لتعويض أضرار التلوث الصادر عن السفن 
اصة فيما يتعلق بالتلوث النفطي، و هنا نشير إلى االتفاقية الدولية المتعلقة بإحداث و بخ
و التي أعقبت  (3)2792صندوق للتعويضات عن التلوث البحري بسب النفط  لسنة 
اإلتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية حول التعويضات المترتبة على التلوث بالنفط 
                                                 
 216عطا سعد محمد حواس، مرجع سابق، ص  (1)
، الطبعة االولى، دار الثقافة  ؤولية المدنية عن أضرار تلوث البيئة البحريةالمسأحمد خالد الناصر، ( 2)
 .42، ص 1121للنشر و التوزيع، عمان، 
تم إبرامها في بروكسل تحت  إشراف المنظم البحرية اإلستشارية  التابعة لألمم المتحدة عن طريق (3)
، كما عرفت تعديال 2794-21-26و دخلت حيز التنفيذ في  2792-21-24مؤتمر دعت إليه في 
 .2771بموجب برتوكول عام 
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حدثت اإلتفاقية الدولية المتعلقة بإنشاء صندوق دولي لتعويض ، و قد إست2767لسنة 
األضرار الناجمة عن التلوث بالنفط  مبدأ مشاركة متلقي النفط المنقول بحرا في تعويض 
ضحايا خطر هذا النوع من النقل، و بذلك تم تحقيق توازن في تحمل عبء مخاطر هذا 
مالك ناقالت النفط من   جهة، و مالك النوع من النقل بين األطراف المستفيدة منه، أي 
 .(1)شحنة النفط من جهة أخرى 
وتجدر اإلشارة إلى أن الجزائر تعد عضوا  في الصندوق الدولي للتعويض عن   
األضرار المترتبة عن التلوث بالنفط  المذكور أعاله بعد مصادقتها على اإلتفاقية  المنشئة 
اإلتفاقية جزء من النظام القانوني المتعلق بإدارة و و بالتالي تعد هذه  .(2)2794له  في عام 
 .حماية البيئة في الجزائر
يأتي التمويل الالزم لهذا الصندوق من المساهمات المالية من الهيئات الخاصة و
المستعملة للنقل البحري، فضال عن المساهمات التي تسددها الشركات المنتمية للدول 
ت آثار ملوثة، وال يشترط في مثل هذه الحالة أن يكون األعضاء التي تنقل بحرا شحنات ذا
النقل دوليا، ومتى كان النقل عبر البحر هو شرط كافي، بما في ذلك النقل عبر ميناءين 
   (3. )تابعين لدولة واحدة و يقوم األشخاص بتسديد مساهمتهم للصندوق مباشرة
أي ال تسعى القواعد و التحمل المالي عبر هذه اآللية ال يستلزم فكرة الضمان، 
المنظمة لها تحديد المسؤول عن التلوث، و لكن ما يهمها هو المخاطر التي يشكلها النشاط 
الملوث على البيئة البحرية، بالمقابل فإن هذه اآللية الجماعية تقوم على فكرة أساسها 
التضامن و هي تعبير عن توزيع جماعي للمخاطر بين المجموعة المشكلة والمسببة 
   (4.)تلوثلل
                                                 
، اإلتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتينادر محمد إبراهيم، ( 1)
 .17، ص 1111دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 
ية الدولية المتعلقة ، المتضمن المصادقة على االتفاق2794-11-29، المؤر  في 11- 94األمر (2)
بإحداث صندوق دولي للتعويض عن األضرار المترتبة عن التلوث بسبب المحروقات و المعدة ببروكسل 
 .41، عدد ج ر، 2792-21-24في 
 977، ص 1116، منشأة المعرف، اإلسكندرية، حماية البيئة البحرية من التلوثالبزاز محمد، (3)
 . 41ص أحمد خالد الناصر ، مرجع سابق ، (4)
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و تهدف هذه اإلتفاقية إلى تغطية التكاليف الخاصة بتنظيف و إزالة التلوث النفطي و 
التعويض عنه باإلضافة إلى مساعدة مالك السفن لتخفيف أعبائهم من األموال التي 
يتحملونها في حالة التلوث الناجم عن الحوادث، فالصندوق يقوم بدوره في حالة عجز مالك 
 .لتخفيف عنه  أو إذ كان الضرر يتجاوز حدود مسؤولية المالكالسفينة أو ا
 
حاالت تدخل الصندوق الدولي للتعويض عن األضرار الناجمة عن : الفرع األول
يلتزم الصندوق بتعويض األشخاص المتضررين نتيجة التلوث، في حالة لم : التلوث بالنفط
بمقتضى أحكام االتفاقية  يتمكن الشخص من الحصول على التعويض العادل عن األضرار
 (1:)المتعلقة بالمسؤولية المدنية و ذلك نتيجة أحد الحاالت التالية
 
في حال لم تكن إتفاقية المسؤولية المدنية تقضي بالمساءلة عن تلك األضرار، : أوال
بمعنى أن الصندوق الدولي لتعويض أضرار التلوث الناجم عن النفط  يتدخل بصفة بديلة 
 .ام  للتأمين عن المسؤولية المدنية المرتبطةنتيجة غياب ت
إذا كان المالك المسؤول وفقا التفاقية المسؤولية المدنية عاجزا ألسباب مالية : ثانيا
عن الوفاء كامال بالتزاماته و كذلك الشأن بالنسبة لكل ضماناته المالية التي سبق وأن سجلت 
ن تغطية األضرار محل  البحث أو أنها من تلك االتفاقية وثبت عجزها ع 19تطبيقا للمادة 
ال تكفي لتلبية طلبات التعويض عن تلك األضرار، و يعتبر المالك عاجزا ألسباب مالية عن 
الوفاء بتلك اإللتزامات، كما تعتبر الضمانة غير كافية إذا كانت ضحية حادث التلوث سبق 
 .و اتخذ كل اإلجراءات 
 
ز حدود مسؤولية المالك كما ورد تحديدها في إذا كان مقدار األضرار يتجاو  :ثالثا
من إتفاقية المسؤولية المدنية أو كما ورد تحديدها في أي إتفاقية  11من المادة  12الفقرة 
تحت التوقيع أو اإلنضمام أو التصديق في تاريخ هذه اإلتفاقية، و تعتبر النفقات التي تكبدها 
لتجنب أو لتخفيف  تلوث ما كأضرار تلوث المالك و كذلك التضحيات التي قدمها إختياريا 
 .في مجال تفسير هذه المادة بشرط أن تكون معقولة
                                                 
 .،  مرجع سابق11- 94من األمر  2ف  11المادة ( 1)
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و يتعين  إجرائيا على المتضرر في مجال التلوث أن يلجأ أوال لمطالبة الملوث 
المسؤول و يعفى المتضرر من هذا اإلجراء في الحاالت التي يكون فيها المسؤول مجهوال،   
ة الصندوق  ال تصبح مقبولة إال في حالة إخفاق مطالبة المسؤول،          و بالتالي فإن مطالب
و هذا اإلخفاق يتحقق في حاالت إعسار المسؤول أو كونه غير مؤمن أو عندما تتوفر 
 (.1)إحدى حاالت إعفائه من المسؤولية 
 
ويض يعفى الصندوق الدولي للتع: حاالت اإلعفاء من إلتزاماته المالية: الفرع الثاني 
عن أضرار التلوث بالنفط بشكل كلي أو بشكل جزئي  من إلتزاماته المالية، أي يعفى من  
 :   دفع التعويضات  في الحاالت و األوضاع التالية
 
يعفى الصندوق :  الحاالت التي يعفى فيها الصندوق من إلتزاماته بشكل كلي: أوال
 (2:)ط في الحاالت التاليةالدولي للتعويض عن األضرار الناجمة عن التلوث بالنف
في حال ثبوت أن أضرار التلوث قد نجمت عن حالة حرب، أو أعمال عدوانية أو  -2
حرب أهلية أو عصيان  أو في حالة ثبوت أن التلوث ناجم عن تسرب للزيت من سفينة 
تملكها الدولة أو تستغلها بمعرفتها و كانت عند وقوع الحادث تستخدم فقط ألغراض غير 
 .تجارية
عن إثبات أن األضرار الناجمة عن ( طالب التعويض ) ي حالة عجز المتضررف -1
 .الحادث ترتب المسؤولية على سفينة واحدة أو أكثر
يمكن أن يعفى الصندوق من مسؤوليته متى أقام الدليل على أن الضرر حدث بفعل  -9
 .خطأ متعمد من المالك
تحديد مجال تدخل  و يتضح من خالل الحاالت المشار إليها أعاله أنه قد تم
الصندوق  بحيث أخرج عن نطاق تدخله األعمال الحربية و العدوانية و التي تعد تدميرية 
بحكم طبيعتها و ليست نشاطات تنموية، فضال عن  عدم شمول تعويضه لألضرار الناجمة 
و هو ما يعزز مضمون الفكرة األولى ، عن سفن تابعة للدول تستخدم ألغراض غير تجارية
                                                 
 .44أحمد خالد الناصر، مرجع سابق، ص ( 1)
، دار التعويض عن األضرار البيئية في نطاق القانون الدولي العامعبد السالم منصور الشيوي، ( 2)
 . 71، ص .1114الكتب القانونية، مصر، 
711 
تي تعني أن الصندوق ال يتدخل إال إذا كانت األضرار ناجمة عن نشاطات تنموية و  ال
مدنية ، باإلضافة إلى أنه قد تم حصر تدخل الصندوق في األضرار الناجمة عن نشاط 
 . السفن دون غيرها
 
جاءت  :  الحاالت التي يعفى فيها الصندوق من إلتزاماته بشكل كلي أو جزئي: ثانيا
المنشئة لهذا الصندوق  2792وكذا المادة الخامسة من إتفاقية بروكسل لسنة   المادة الرابعة
 :    لتحدد الحاالت التي يعفى فيها الصندوق من إلتزاماته بشكل كلي أو جزئي و هي كالتالي
متى كانت أضرار التلوث ناجمة بشكل كلي أو في جزء منها نتيجة قيام المتضرر  -0
ل بقصد إحداث الضرر، أو على إثر إهمال ذلك المتضرر، بعمل أو امتناعه عن القيام بعم
 .(1)وفي هذه الحالة يمكن أن يعفى الصندوق بشكل كلي أو عن جزء من هذا الضرر 
أن السفينة التي يتدفق منها الزيت الذي سبب حادث التلويث لم تلتزم األحكام الواردة  -1
 (2:    )في اإلتفاقيات  اآلتية
و المعدلة في عام  2714لمتعلقة بمنع تلوث مياه البحر بالزيت لعام اإلتفاقية الدولية ا –أ 
2716  ،2767. 
 .2761اإلتفاقية الدولية الخاصة لسالمة األرواح في البحار لعام  -ب
 .2766اإلتفاقية الدولية الخاصة بخطوط الشحن لعام  –ج 
  المعدلة 2761القواعد الدولية الخاصة بمنع التصادم في البحار  -د
المقصود مما سبق  أن إنتهاك اإلتفاقيات الدولية يعد عمال غير مشروع  لذلك  و
يعفى  الصندوق الدولي للتعويض عن أضرار التلوث البحري  كليا أو جزئيا من       
 . التعويض
 
و في ختام هذا الفصل نخلص إلى القول بأن األضرار البيئية تتميز  بخصوصية  
دية، فهي في الغالب أضرار غير مباشرة و ال يمكن الوقف عن غيرها من األضرار التقلي
على حدودها فهي أضرار واسعة اإلنتشار، و بحاجة إلى جهود جماعية لمواجهتها  كما أنها 
 .تنتج بشكل عام بسبب النمو اإلقتصادي
                                                 
 .مرجع سابق، ، 11- 94من األمر  9ف  14المادة ( 1)
 .، ، مرجع سابق11- 94من األمر  2ف  11المادة ( 2)
711 
و بالنظر إلى هذه الخصوصيات تصبح  مسألة التعويض عنها في غالب األحيان 
الذي يتطلب معه إيجاد وسائل و أدوات  ذات طبيعة جماعية             شبه مستحيلة، األمر 
أو تشاركية تكون  أكثر فاعلية في ضمان تعويض هذه األضرار، و لعل أهم هذه األدوات 
نظام تأمين المسؤولية  عن األضرار البيئية و الذي لم يحظى لحد اآلن  بالتنظيم من قبل 
ظام صناديق التعويضات الذي يعد وسيلة تكميلية في المشرع الجزائري، باإلضافة إلى ن
تعويض األضرار البيئية، وفي هذا اإلطار نسجل إندماج المشرع الجزائري في اإلطار الدولي 


























اء الدولة الحديثة في مجال حفظ النظام العام في سبيل توفير أمام تزايد مهام و أعب
األمن و الصحة و السكينة باإلضافة  إلى إشباع الحاجات العامة، فسحت المجال أمام 
المؤسسات و المنظمات و الجمعيات في مختلف المجاالت، و في هذا اإلطار تعد الجمعيات 
مختلف إمكانياتها الفنية   و العلمية و التقنية البيئية شريك في إدارة البيئة من خالل تسخير 
 (.األول المبحث (      سياسة حمائية فعالة  للبيئة في سبيل المساهمة في تحقيق
يعتبر الحق في اإلعالم أمر أساسيا للمشاركة في صناعة القرارات البيئية، ذلك أن كما 
ها قدرا من المعرفة و المعلومات عملية صناعة القرار البيئي تقتضي ممن يتوالها أو يشارك في
بالموضوع محل القرار المراد إتخاذه و وفقا لهذا الفهم، فإن الحق في الحصول على المعلومات 
يقتضي توفر هذه المعلومات فعال من مصادرها، و واجب الجهات التي تحتفظ بهذه 
جمهور عليها وفق المعلومات إتاحتها للمهتمين بناء على طلبهم ، و كذا توفيرها الطالع ال
آليات تتيح لهم فرصة للحصول عليها و تحليلها بهدف اإلستفادة منها و استخدامها في عملية 
 (. المبحث الثاني ) صنع القرار أو المشاركة في صناعته    
و باإلضافة إلى الطابع التنظيمي  في إدارة البيئة و حمايتها و الذي تتواله الدولة 
مختلف هيئاتها، تتم إدارة البيئة أيضا  وفق إطار تعاقدي بين  بشكل إنفرادي  من خالل
الدولة بمختلف هيئاتها و مستوياتها من جهة مع أشخاص القانون العام أو أشخاص القانون 
 ( المبحث الثالث .) الخاص و من جهة ثانية
 
كة رأينا مما سبق أن الشرا: الجمعيات البيئية شريك في إدارة البيئة: المبحث األول
و من بين آليات تجسيد  هذه   البيئية  تعد أحد أهم اآلليات القانونية للمحافظة على البيئية
 .الشراكة تفعيل دور الجمعنيات في حماية البيئنة
 
الشك أن الحديث عن : المفهوم  والتأسيس: الجمعيات البيئية: المطلب األول
متتبع للكتابات المختلفة حول تأسيس الجمعيات يمر أوال عبر تعريف الجمعية إذ أن ال
027 
 الجمعيات تصادفه العديد من التسميات كالمنظمات األهلية، المؤسسات االجتماعية 
 . األهلية، المجموعات الضاغطة وغيرها من التسميات التي تشير في داللتها إلى الجمعيات
 
ري مفهوما المشرع الجزائ في الحقيقة لم يحدد  :تعريف الجمعيات البيئية: الفرع األول
للجمعية البيئية  و كل ما قدمه هو تعريف عام  يشمل جميع الجمعيات و ذلك من خالل 
إتفاقية تخضع للقوانين المعمول بها ويجتمع في إطارها أشخاص  اعتبار الجمعية بأنها
لمدة محددة أو غير محددة،  كما يشتركون في  طبيعيون أو معنويون على أساس تعاقدي 
و وسائلهم تطوعا و لغرض غير مربح من أجل ترقية األنشطة  و تشجيعها تسخير معارفهم 
ال سيما في المجال المهني واالجتماعي والعلمي والديني والتربوي والثقافي و الرياضي  و 
البيئي و الخيري و اإلنساني،  ويجب أن يحدد هدف الجمعية بدقة وأن تكون تسميتها 
 (1).مطابقة له
في الفصل التمهيدي موقف المشرع في تعريف البيئة  بأنها   و كما سبق و أن بينا
مجموعة الموارد الطبيعية الالحيوية و الحيوية كالهواء و الجو و الماء و األرض   و باطن 
األرض و الحيوان و النبات، بما في ذلك التراث الوراثي و أشكال التفاعل بين هذه الموارد و 
 .(2)عالم الطبيعية  كذا بين األماكن و المناظر و الم
ومما سبق يمكن تعريف الجمعية البيئية  في مفهومها القانوني بأنها عقد أو إتفاق   
أشخاص طبيعيون أو معنويون على أساس تعاقدي ولغرض غير مربح خاص يلتزم بمقتضاه 
، كما يشتركون في تسخير معارفهم و وسائلهم لمدة محددة أو غير محددة من أجل حماية 
د الطبيعية الالحيوية و الحيوية كالهواء و الجو والماء و األرض و باطن األرض و الموار 
الحيوان و النبات، بما في ذلك التراث الوراثي وأشكال التفاعل بين هذه الموارد و كذا بين 
األماكن و المناظر و المعالم الطبيعية، وعلى هذا األساس يمكن تأسيس جمعية ضمن 
 .انونشروط معينة حددها الق
 
نتيجة لعدم وجود  :الشروط  القانونية لتأسيس الجمعيات البيئية : الفرع الثاني 
إطار قانوني خاص بجمعيات حماية البيئة، يتطلب األمر معه العودة إلى أحكام القانون 
                                                 
 11، عدد  ج رالمتعلق بالجمعيات،  1121-12-21المؤر  في   16-21من القانون  11المادة ( 1)
 .، مرجع سابق21-19من القانون  19ف  14المادة ( 2)
020 
المتعلق بالجمعيات سابق الذكر، حيث يشكل اإلطار المشترك لكل أنواع  21-16
وضع المشرع الجزائري جملة من الشروط إلنشاء الجمعيات، و  ، و في هذا اإلطارالجمعيات
 .تتنوع هذه الشروط بين الموضوعية و اإلجرائية
و المتعلق بالجمعيات سالف الذكر األشخاص الذين  16-21وقد حدد القانون 
منه  التي تنص  بأنه   14يمكنهم تأسيس الجمعيات والشروط الواجب توفرها فيهم وفقا للمادة 
لجميع األشخاص الراشدين أن يؤسسوا أو يديروا جمعية  إذا توفرت فيهم الشروط يمكن 
 :اآلتية 
 .سن فما فوق 24بالغين سن  -        
 .أن تكون جنسيتهم جزائرية -
  .أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية- 
يرد اعتبارهم  غير محكوم عليهم بجناية أو جنحة تتنافى مع مجال نشاط الجمعية ن و لم
 .بالنسبة لألعضاء المسيرين
 .من هذا القانون 14إذا لم تتوفر في األعضاء المؤسسين الشروط المحددة في المادة  -
كما يجب أن يندرج موضوع نشاط الجمعية و أهدافها ضمن الصالح العام و أن  ال يكون 
ة و أحكام القوانين والتنظيمات مخالفا للثوابت و القيم الوطنية و النظام العام و اآلداب العام
(1). 
كما حدد هذا القانون  النصاب الضروري لتشكيل الجمعية وكيفيات المصادقة على 
أعضاء بالنسبة للجمعيات  21القانون األساسي بحيث حدد عدد األعضاء المؤسسين  ب
 12و  عضوا بالنسبة للجمعيات الوالئية المنبثقة عن بلديتين على األقل، 21البلدية، و 
عضو  11واليات على األقل، و  19عضوا بالنسبة للجمعيات ما بين الواليات منبثقين عن 
والية على األقل هذا  بحسب ما ذهب إليه  21بالنسبة للجمعيات الوطنية منبثقين عن 
المذكور سابقا،  هذا عن الشروط  16-21من القانون 16المشرع من خالل المادة  
 .الموضوعية
وط اإلجرائية  لتأسيس الجمعيات فتتمثل في وجوب التصريح لدى أما عن الشر 
لدى  (1)السلطات المختصة التي تسلم وصل التسجيل، حيث يودع التصريح التأسيسي
                                                 
 .، مرجع سابق16-21من القانون    14ف  11المادة (1)
022 
المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للجمعيات البلدية، و لدى الوالية بالنسبة للجمعيات الوالئية، 
 .طنية أو ما بين الواليات لدى وزارة الداخليةفي حين يودع التصريح الخاص بالجمعيات الو 
يوما بالنسبة  91و يمنح لإلدارة المختصة ابتداء من تاريخ  التصريح أجل أقصاه 
يوما بالنسبة للوالية فيما يخص  41للمجلس الشعبي البلدي فيما يخص الجمعيات البلدية، 
يخص الجمعيات ما بين الواليات، يوما بالنسبة لوزارة الداخلية  فيما  41الجمعيات الوالئية، 
حيث يتعين على اإلدارة يوما بالنسبة لوزارة الداخلية فيما يخص الجمعيات الوطنية،  61
المختصة خالل هذه اآلجال أو عند إنقضائها كأقصى تقدير إما تسليم الجمعية وصل 
ألخير معلال التسجيل ذي قيمة إعتماد  أو اتخاذ قرار بالرفض، و هنا يتعين أن يكون هذا ا
 .(2)  16-21بعدم إحترام أحكام القانون 
المتعلق بالجمعيات كل المراحل التنظيمية التي تسير  16-21هذا وقد حدد القانون 
من هذا القانون لتصبح بعد  21إلى  19وفقها عملية التأسيس الرسمي للجمعية من خالل 
 .ذلك مؤسسة رسمية لها حقوقها وواجباتها
 
يشكل تمويل الجمعيات من بين  :مصـادر تمويـل الجمعيـات البيئيـة :المطلب الثاني
المسائل الهامة التي إهتم بها المشرع الجزائري، والتي يجب أن تحظى دوما بالعناية الالزمة 
على إعتبار أن عمل الجمعيات قد يمس بسيادة الدولة كما قد يمس أيضا إستقاللية القرار 
 .في هذه الجمعيات في حد ذاتها
عانات الدولة  هذا وتتعدد وتنوع مصادر تمويل الجمعيات بين إشتراكات أعضائها وا 
 .والجماعات المحلية والعائدات المتربطة بنشاطها
 
                                                                                                                                                         
بطلب تسجيل الجمعية موقع من طرف  16-21من القانون  21التأسيسي بحسب المادة  يرفق التصريح(1)
الجمعينننة أو ممثلنننه القنننانوني، قائمنننة بأسنننماء األعضننناء المؤسسنننين و الهيئنننات التنفيذينننة و حنننالتهم المدنينننة و 
 مننن صنحيفة السننوابق القضننائية لكنل عضننو مننن األعضنناء 19عنناوين إقننامتهم و توقيعنناتهم، مسنتخرج  رقننم 
المؤسسين، نسختان مطابقتان لألصل من القنانون األساسني، محضنر الجمعينة العامنة التأسيسنية محنرر منن 
 .قبل محضر قضائي، الوثائق الثبوتية لعنوان المقر
 .، مرجع سابق16-21من القانون   21، 14، 19المواد  (2)
027 
يتم تحديدها بالتراضي بين أعضاء الجمعيات من : إشتراكات األعضاء: الفرع األول
لإلسترجاع  خالفا لما  هو  خالل الجمعية العامة لها ويتميز هذه األخيرة  بأنها غير قابلة
الحال بالنسبة لحصص المساهمة في الشركات التجارية  كما يشكل اإلشتراك مصدرا متجددا 
لتمويل الجمعية و يكتسي طابع الديمومة، خالفا للهبة التي تشكل مصدرا غير ثابت و غير 
 .(1)أكيد 
 
وتحصل عليها : ية اإلعانات التي تقدمها الدولة والجماعات المحل: الفرع الثاني 
من خالل تقديمها لبرنامج تفصيلي عن عملها مع التوقعات المالية المحتملة إلنجازه  وذلك 
سنوات متتالية يرسل  9عن طريق تعيين محافظ حسابات مسجل في قائمة المهنيين لمدة 
لى السلطات المانحة خالل   . يوما 91نسخة من المحضر الذي ينجزه إلى الخزينة وا 
الجمعيات على إعانات من الصناديق الوالئية لتدعيم مبادرات الشباب والممارسات  وتحصل 
بالمائة من ناتج  9التي يتم تغذيتها من مساهمات الواليات والبلديات بنسبة  الرياضية
إال أن الجمعيات البيئية تعاني من ، (2)الضرائب المباشرة المحلية في الواليات والبلديات 
تمويل من الصندوق الوالئي لترقية مبادرات الشباب      و  صعوبة الحصول على
الممارسات الرياضية، بسبب عدم إشارة نصوصه الخاصة بتمويل نشاطات جمعيات حماية 
 .(3)البيئة 
                                                 
 .46، ص 2779، الطبعة األولى، اتدليل الجمعيالوزارة المنتدبة المكلفة بالتضامن الوطني و العائلة، (1)
الذي يحدد طبيعة مساهمة  2776افريل  6، المؤر  في 219-76من المرسوم التنفيذي رقم  1المادة (2)
ج صناديق الوالئية لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية، الواليات والبلديات ومبلغها في تمويل ال
 .11، عدد ر
المشتركة بين وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و وزارة المالية و وزارة تهيئة  حددت التعليمة الوزارية(3)
من  29المتعلقة بكيفيات تطبيق أحكام المادة   1112-21-19المؤرخة في  11اإلقليم و البيئة  رقم 
، حيث نصت هذه التعليمة على أن توجه موارد الصندوق أساسا للتكفل 1112قانون المالية لسنة 
الممارسات : عمليات ذات األولوية التي يحددها القطاع دون سواها لتمويل البرامج التي تدخل في إطار بال
الرياضية التنافسية و النخبوية مع األخذ بعين االعتبار التصنيف الوطني و المحلي لالختصاصات 
،  ...الجماعية الرياضية، الممارسات الرياضية الجماهرسة و الترفيهية و الجوارية و المدرسية و
النشاطات الرياضية الكبرى ذات الطابع المحلي و الوطني و الدولي، نشاطات اإلعالم و االتصال في 
أوساط الشباب، نشاطات المبادالت و الترفية و الهواء الطلق، عملية اقتناء التجهيزات و العتاد الرياضي 
026 
و يبقى أمام الجمعيات البيئية اإلستفادة بصورة مباشرة من الدعم المركزي لوزارة تهيئة 
ف الكامل لبرنامج العمل المسطر من قبل الجمعية لمديرية اإلقليم و البيئة  بعد تقديم المل
البيئة و التي تتولى بدورها إحالته إلى مكتب الجمعيات التابع لوزارة تهيئة       اإلقليم و  
 .البيئة
 
وهي األرباح التي تتحصل عليها الجمعية  :العائدات المرتبطة بنشاطها: الفرع الثالث
تسطرها لتحقيق أهدافها وهي تخصص لخدمة مصالح الجمعية التي  جنراء قيامها باألعمال
وتتمثل العائدات بأنشطة الجمعيات في العائدات الناتجة عن  بحيث ال يتقاسمها األعضاء،  
والدراسات في المجاالت الفنية والدقيقة ويظهر ذلك   بيع المجالت والنشريات وتقديم الخبرات
ية وتقنية فائقة في مجال تخصصها، فهنا يمكن في الجمعيات التي تحوز على كفاءات علم
ألفراد الجمعية تقديم الدارسات أو اإلستشارات البيئية إلى السلطات اإلدارية مقابل مبالغ 
تسمح بتغطية نفقات هذه الدراسات، ألن الجمعيات ال تهدف إلى تحقيق الربح وحتى ال 
امات المفروضة على النشاطات تتحول إلى شركات تجارية تتهرب من الضرائب وبقية اإللتز 
 .التجارية
 
تشكل مصدر مالي غير منتظم وغير أكيد حيث يتم : الهبات والوصايا: الفرع الرابع 
حسب الظروف ويمنع على الجمعيات قبول الهبات والوصايا المثقلة بأعباء أو شروط ال 
 .تتعارض وأهداف الجمعية
ها األفراد أو المؤسسات العامة وتتمثل الهبات والوصايا في األموال التي يقدم
والخاصة، وقد نظم قانون الجمعيات  السابق الذكر، األحكام المتعلقة بقبول الهبات، وحتى 
ال تصبح هذه األموال وسيلة للضغط على هذه الجمعيات واستعمالها ألغراض تخالف 
تحقيق  أو األهداف التي أنشئت من أجلها أو إستعمالها لتحقيق مصالح خاصة أو حزبية
مصالح تخالف اآلداب العامة، كما منع قانون الجمعيات على الجمعيات قبول الهبات 
والوصايا المثقلة بأعباء أو شروط إال إذا كانت هذه الشروط ال تتعارض مع األهداف 
                                                                                                                                                         
رياضة، عملية صيانة و ترميم المرافق و و االجتماعي و التربوي للشباب لفائدة مؤسسات السباب و ال
 .المنشآت الرياضية و الشبانية
 
025 
المسطرة للجمعية في القوانين األساسية و أحكام قانون الجمعيات، كما ال تقبل الهبات 
ن جمعيات أو هيئات أجنبية إال بعد أن توافق عليها السلطة العمومية والوصايا اآلتية م
المختصة التي تتحقق من مصدرها ومبلغها ومدى توافقها مع الهدف المسطر في القانون 
 .(1)األساسي للجمعية ومن الضغوط التي قد تنجم عن ذلك
 
المشرع  منح: مدى مساهمة الجمعيات البيئية في إدارة البيئة: المطلب الثالث
المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة  21-19الجزائري من خالل القانون 
المذكور سابقا للجمعيات دورا مهما و بارزا في مجال إدارة البيئة، و ذلك في الفصل السادس 
 .من الباب الثاني تحت عنوان تدخل األشخاص و الجمعيات في مجال البيئة
ت البيئية بإدارة البيئة و حمايتها وفق أسلوبين، األول وقائي  و هذا و تقوم الجمعيا
 .الثاني عالجي
 
إن العمل الجمعوي يستند  باألساس إلى مخاطبة الجمهور : األسلوب الوقائي: الفرع األول
ويستمد قوته من تضامن أعضائه ومن مساندة الدولة هذا ما رأيناه من خالل تمويل 
رسالة الحقيقية للجمعيات البيئية تمكنن في األهداف التي سطرتها الجمعيات البيئية، لكن ال
والتي تتجسد من خالل العمل في الميدان، وذلك بتحسيس المواطنين وكل فعاليات المجتمع 
المدني باألخطار التي تحيق بهم جراء التدهور البيئي،  وهنا نكون بصدد ما يسمى بالتربية 
 .هتمام بها في منظومتنا التربوية بكل أطوارهاالبيئية التي عكف المشرع على اإل
ونحن هنا إذ نقف على الدور الوقائي للجمعيات الذي يعتمد على المشاركة 
واإلستشارة عن طريق العضوية في بعض المؤسسات قصد إتخاذ القرارات المناسبة حيث  
ئة وتحسين تساهم الجمعيات المعتمدة قانونا والتي تمارس أنشطتها في مجال حماية البي
بداء الرأي  اإلطار المعيشي  في عمل الهيئات العمومية بخصوص البيئة، وذلك بالمساعدة وا 
 (2).والمشاركة وفق التشريع المعمول به
وعليه فإن الجمعيات تلجأ إلى عدة وسائل من أجل تحقيق أهدافها، بداية بجمع المعلومات   
لك عن طريق القيام بوضع قاعدة بيانات حول المتعلقة بالمشاكل التي تهدد الوسط البيئي، وذ
                                                 
 .، مرجع سابق16-21من القانون  91المادة (1)
 .، مرجع سابق21-19من القانون  91المادة ( 2)
021 
المشاكل واألسباب التي تؤدي إليها وذلك لعرض هذه المعلومات على الجهات اإلدارية من 
أجل العمل على إزالة هذه المعوقات والمشاكل البيئية، وفي بعض األحيان تمارس دورا 
وقد تكون مشاركة في أعمال  إستشاريا بالنسبة للجهات المختصة باتخاذ قرار يتعلق بالبيئة،
اللجان التي تتولى إعداد التشريعات المتعلقة بحماية البيئة، بل إن الهيئات المختصة ملزمة 
سواء كانت مركزية أو محلية بإشراك الجمعيات في صنع القرارات في المسائل المتعلقة 
  (1.)بالبيئة
الدور التربية البيئية و مجاالت الدور الوقائي التي تقوم به الجمعيات في وتتفرع 
 اإلعالمي التحسيسي التوعوي
 
أصبح اإلهتمام بالتربية البيئية ككيان متميز قائم بذاته واضحا في  :التربية البيئية:أوال
بداية عقد السبعينات، و خالل تلك الفترة بدأت الكثير من دول العالم ببذل الجهود الرامية لدمج 
 .التعليميةمفاهيم التربية البيئية بنظمها 
و تعرف التربية البيئية بأنها عملية تكوين القيم واإلتجاهات والمهارات والمدركات 
الالزمة لفهم وتقدير العالقات المعقدة التي تربط اإلنسان وحضارته بالبيئة و التخاذ القرارات 
ت المناسبة المتصلة بنوعية البيئة و حل المشكالت القائمة و العمل على منع ظهور مشكال
 (.2)  بيئية  جديدة
كما تعرف أيضا بأنها جملة المعارف و اإلتجاهات و القيم الالزمة لفهم العالقة 
المتبادلة بين المتعلم وبيئته التي يعيش فيها، و تحكم سلوكه إزاءها و اهتماماته فيحرص على 
 (.3)المحافظة عليها و صيانتها من أجل نفسه و من أجل المجتمع 
هر عمل الجمعيات البيئية  في مجال التربية البيئية من خالل هذا وتتجسد مظا
 (1.)النشريات التي تصدرها وكذا الملتقيات والمحاضرات واأليام الدراسية
                                                 
  .112يوسفي نور الدين، مرجع سابق، ص ( 1)
ي الملتقى الوطني الثاني حول ،   مداخلة ف(جمعيات حماية البيئة في الجزائر ) العمري صالحة، ( 2)
 .17، غير منشور ، ص 1121جامعة قالمة، أفريل  الحماية المدنية للبيئة 
، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، (تربية حتمية) التربية البيئية رمضان عبد الحميد الطنطاوي، (3)
 .117،  ص 1114
021 
 
تلعب الجمعيات البيئية من خالل : الدور اإلعالمي التحسيسي التوعوي: ثانيا
تحسيس المواطنين فضال البرامج المسطرة في بنك األهداف المنشئ لها إلى إعالم وتوعية و 
عن تبليغ اإلدارة عما يحيق بالبيئة من أخطار وفي هذا اإلطار فهي تقوم بالشراكة  
والمشاورة مع المنتخبين واإلداريين وذلك من خالل عضويتها في بعض الهيئات والمساهمة 
في صنع القرار البيئي فهي بذلك تمثل المواطنين وتعبر عن مطالبهم في الدفاع عن 
 (2.)يئةالب
واإلعالم البيئي هو ذلك اإلعالم الذي يسعى لتحقيق أغراض حماية البيئة من خالل 
خطة إعالمية موضوعية على أسس علمية سليمة تستخدم فيها كل وسائل اإلعالم، و تخاطب 
 (.3)مجموعة بعينها من الناس أو عدة مجموعات مستهدفة 
، و ذلك لما لها من تأثير باعتبار أن وللدور اإلعالمي للجمعيات البيئية أهمية بالغة
اإلعالم هو الصوت الذي يدخل البيوت دون استئذان، كما تلعب الجمعيات البيئية دورا مزدوجا 
في إعالم  جمهور المواطنين من جهة، و إعالم السلطات من جهة أخرى فهي تمارس مهمة 
 .اإليقاظ و التنوير و مهمة اإلنذار والتنبيه
الدور اإلعالمي للجمعيات البيئية في عضوية هذه الجمعيات في كما تبرز أهمية 
العديد من الهيئات الوطنية و المحلية ذات الصلة بالبيئة، حيث تساهم في صناعة القرار 
 .البيئي، و بالتالي فهي تقوم بالدفاع عن مصالح البيئية و تندد بالمشاريع الضارة بها
تم إسناد العديد من المهام لهذه الجمعيات ونظرا للدور المضطرد للجمعيات البيئية 
كحفظ الصحة الحيوانية والمساهمة في الوقاية من األمراض الحيوانية  باإلضافة إلى حماية 
                                                                                                                                                         
شكل غير منتظم عند البعض اآلخر و من تصدر النشريات بصفة منتظمة عند بعض الجمعيات و ب( 1)
التي تصدر غن جمعية المحافظة على البيئة و ترقيتها بتلمسان،   ECOأمثلة هذه النشريات نشرية 
نشرية البيئوية و تصدرها الجمعية اإليكولوجية ببومرداس، نشرية البيئة تصدر عن جمعية من أجل البحث 
 .حول المنا  و البيئة بوهران
ص الملتقيات و األيام الدراسية فيتم تنظيمها عبر مختلف مناطق الوطن و توجه بصفة مباشرة أما فيما يخ
 للجمهور على اختالف مستوياته و فئاته 
 .، مرجع سابق21-19من القانون  91المادة ( 2)
 .216،  ص 1111، مطبعة النجاح، الجزائر، الرهانات البيئية في الجزائرأحمد ملحة، ( 3)
021 
نشاء المناطق اآلمنة للمحافظة على هذه الثروات بعد إستشارة  الثروة القنصية للصيادين، وا 
  (1). اإلدارة المحلية
 
تتمتع الجمعيات إضافة إلى : (التقاضي) ي للجمعيات الدور العالج: الفرع الثاني
برفع الدعاوى أمام الجهات القضائية في  الدور الوقائي المنوط بها بحق اللجوء إلى القضاء
القضايا ذات الصلة بالبيئة، وقد ذهب المشرع بعيدا في تفعيل دور الجمعيات من خالل منح 
يفوضوا جمعية معتمدة قانونا لكي ترفع األشخاص غير المنتسبين للجمعيات الحق في أن 
-19من القانون  96باسمهم دعوى تعويض أمام القاضي العادي هذا ما نصت عليه المادة 
المتعلق بحماية البيئة والتنمية المستدامة دون اإلخالل باألحكام القانونية السارية المفعول،  21
دعوى أمام الجهات القضائية  أعاله، رفع 91يمكن للجمعيات المنصوص عليها في المادة 
المختصة عن كل مساس بالبيئة، حتى في الحاالت التي ال تعني األشخاص المنتسبين لها 
من  94بانتظام ،  أو أن تتأسس طرفا مدنيا أمام القضاء الجزائي وهذا ما نصت عليه المادة 
 .السالف الذكر 21-19القانون 
لمعترف بها للطرف المدني بخصوص كما أقر المشرع للجمعيات ممارسة الحقوق ا
األضرار البيئية حيث يمكن الجمعيات المعتمدة قانونا ممارسة الحقوق المعترف بها للطرف 
المدني بخصوص الوقائع التي تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر بالمصالح الجماعية التي 
المتعلقة بحماية البيئية تهدف إلى الدفاع عنها، وتشكل هذه الوقائع مخالفة لألحكام التشريعية 
وتحسين اإلطار المعيشي وحماية الماء والهواء والجو واألرض وباطن األرض والفضاءات 
 (2.)الطبيعية والعمران ومكافحة التلوث
هذا و قد كفل المشرع الجزائري الحماية لألفراد عندما يرتكب نظرائهم أفعاال تضر 
من القانون               94ما نصت عليه المادة بالبيئة وتسبب أضرارا لهؤالء األفراد بحسب 
سالف الذكر، بأنه عندما يتعرض أشخاص طبيعيون ألضرار فردية تسبب فيها  19-21
         99فعل الشخص نفسه وتعود إلى مصدر مشترك في الميادين المذكورة في المادة 
ذا ما فوضها على األقل أعاله، وا   91أعاله، فإنه يمكن لكل جمعية معتمدة بمقتضى المادة 
                                                 
، ج رالمتضمن قانون الصيد،  1114-14-24المؤر  في  19-14من القانون  41-94المواد ( 1)
 .12عدد 
 .، مرجع سابق21-196من القانون  99المادة ( 2)
072 
و طبيعيان معنيان، أن ترفع باسمهما دعوى تعويض أمام أية جهة قضائية،  11شخصان 
 . يجب أن يكون التفويض الذي يمنحه كل شخص معني كتابيا
وعليه فإن المشرع الجزائري قد منح للجمعيات البيئية حق التدخل عن طريق اللجوء 
ها أو حتى الغير على إعتبار أن الغاية من منحها هذه إلى القضاء باسمها أو باسم منتسبي
السلطة هو تحريك الدعوى العمومية في الجرائم التي تلحق بالبيئة، مما يضفى على عمل 
الجمعيات فاعلية حقيقية في مجال حماية البيئة وصالحيات واسعة سواء عن طريق متابعة 
ضات وحيث أن هذه الصالحيات من يلحق ضرر بالبيئة جزائيا أو في إطار طلب التعوي
 .الممنوحة للجمعيات البيئية تعد أداة فاعلة في حماية البيئة في إطار الشراكة البيئية 
حيث يستفاد من النصوص السالفة الذكر أن المشرع أراد المزج بين دور الجمعيات 
لى إعتبار أن واألفراد واإلدارة، وكان بإمكانه أن يترك لألفراد مستقلين بحقهم رفع الدعوى ع
 . لهم مصلحة في ذلك والمشرع إعترف لهم بهذا الحق
أن يفرض الشراكة البيئية بين الجمعيات واألفراد غير المنتسبين أراد ولكنه أي المشرع 
لها واإلدارة ألنه يقدر أن مستقبل البيئة رهين بالتعاون بين األطراف الثالثة وباألخص من 
لفاعلة في الشراكة البيئة على إعتبار أن درء المخاطر خالل إسهام المواطنين بالصورة ا
 .البيئية يتطلب تظافر مجهودات الجميع
 
ال تزال التجربة البيئة في الجزائر فتية : تقييـم دور الجمعيـات البيئية: الفرع الثالث
وتعاني العديد من المعوقات والمشاكل وخاصة بخصوص اإلمكانيات المسخرة لهذه 
قيام بعملها، ومن يضمن أن ال تكون هذه الجمعيات شريكا سلبيا مع البيئة الجمعيات في ال
يجابيا مع الملوثين في ظل ضعف مواردها وضعف الدعم الحكومي   لها  .وا 
نما  و مشكل التمويل ليس هو اإلشكال الوحيد لعمل الجمعيات البيئية في الجزائر وا 
 .نظرائه في الدول المتقدمةضعف الكوادر والمؤطرين لهذا النشاط إذا ما قورن ب
كما أنه من الصعب تقييم عمل هذه الجمعيات في ظل غياب سياسة إحصائية 
لحصيلة نشاط الجمعيات الفاعلة في مجال البيئة وحتى الوزارات المعنية ال تقدم المعلومات 
الكافية في هذا اإلطار إضافة إلى أن تدهور الوضع المعيشي للمواطن جعل من اإلنشغال 
بيئي بعيدا عن إهتماماته وتبقى هذه الجمعيات مجرد تسميات ليس لها وجود فعلي في ال
أرض الواقع في الوقت الذي تتلوث فيه الوديان والتربة والجو في بالدنا رغم إجتهادات 
077 
المشرع في مجال إصدار التشريعات البيئية ومحاوالت تحينها مع المتطلبات والمتغيرات 
 . البيئية الدولية
ما يلي سنقف على أسباب ضعف الجمعيات البيئة في الجزائر وعدم قيامها بالمهام وفي
التي أوكلها لها القانون في مجال حماية البيئة باعتبارها أحد المؤثرين والفاعلين في صناعة 
 .القرار البيئي
 
تعتبر الصعوبات المالية أهم الصعوبات المطروحة على : الصعوبات المالية : أوال 
ق و يبدو مظهرها األساسي في عدم وجود مقر يمكن و يسهل للجمعيات عقد اإلطال
إجتماعاتها بصفة دورية لمناقشة المواضيع المختلفة التي قد تطرأ  و السهر على تنفيذ برامجها 
المسطرة،  إضافة إلى ذلك فهي بحاجة لتجهيز مكاتبها بوسائل اإلتصال   و اإلعالم لتفعيل 
ية البيئية و كذا اإلعالم البيئي و هذا راجع بشكل أساسي إلى نقص دورها في مجال الترب
إعانات الدولة في هذا المجال و عدم  إنتظامها إن وجدت، كما أن المداخيل المحصلة من 
، لذلك يمكن (1)إشتراكات األعضاء ال تكاد تذكر على الرغم من نص القوانين الداخلية عليها
بول التبرعات و الهبات الخارجية التي تكون من أصحاب أن تلجأ الجمعيات البيئية إلى ق
الشركات والمصانع، و بالتالي فإن هذا األمر سوف يؤثر على نشاطها القضائي و غير 
 ينة إلرادة هذه الشركات والمصانعالقضائي ويجعلها ره
ويرجع سبب عدم :  ضعف التكوين و التخطيط والتنسيق بين الجمعيات البيئية: ثانيا
ة الجمعيات البيئية في القيام بالدور المنوط بها في حماية البيئة إلى ضعف قدراتها فعالي
اإلدارية والرغبة التي تحرك أعضاء الجمعية في تقديم نشاطات تطوعية لوحدها ال تكفي لنجاح 
المشروع و يرجع ضعف القدرات اإلدارية و التسيرية  للجمعيات إلى جملة من العوامل تكمن 
فة أعضاء الجمعية بالوسائل القانونية المتاحة لتحقيق أهدافهم المتعلقة بحماية في عدم معر 
البيئة، و كذا  عدم توفر التكوين اإلداري لدى قيادتها، باإلضافة إلى ضعف التنظيم والممارسة 
الديمقراطية والشفافية والمشاركة الحقيقية لكل األعضاء في التداول على القيادة ومناقشة 
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ذلك أن الكثير من الجمعيات تمارس نشاطها بطريقة بيروقراطية تخضع فيها  مشاريعها،
 (1).للنزاعات الفردية التي تحيد هذه الجمعيات عن  أهدافها
باإلضافة إلى  ضعف الشراكة البيئة واإلعالم البيئي فعلى الرغم من أن قانون البيئة 
حماية البيئة وحق هؤالء في نص صراحة على ضرورة المشاركة بين األفراد والجمعيات في 
ن وجدت ال تزال  الحصول على المعلومات البيئية،  إال أن النصوص التشريعية و التنظيمية وا 
بعيدة على التطبيق في أرض الواقع نتيجة ضعف الوعي والتحسيس بالجانب البيئي وعدم 
ه، غابات،  ميا) نضج الجمعيات البيئية في الجزائر بعد،  و  تشعب الموضوعات البيئية 
، باإلضافة إلى ......( صيد وحظائر وطنية، ومنشآت ونقل وسياحة وأثار        عمرانية
ضعف أداء الجمعيات البيئية والتنسيق فيما بينها،      و  كذا ضعف العمل التطوعي في 
 . مجال حماية البيئة
لبيئة في وعليه فإننا نستنتج مما سبق أن تقييم العمل الجمعوي في مجال حماية ا
الجزائر ال يزال مبكرا على إعتبار حداثة التجربة في مجال حماية البيئة وغياب شبه كلي 
للتواصل بين الجمعيات البيئية والمواطن واإلدارة في مجال حماية البيئة عدا بعض المناسبات 
 ، (2)با أيضاالعرضية المتكررة سنويا كاليوم العالمي للبيئية والتي لوال وسائل اإلعالم لكان غائ
إضافة إلى أن اإلهتمامات التنموية للدولة تطغى على الجانب البيئي بالرغم من المنظومة 
القانونية في مجال حماية المواطن والمحيط إال أن الواقع المعيش يعكس إرادة أخرى فالتطلعات 
أن يغذيها العمل  البيئية للمواطن أو الجمعيات تنقصها الدينامكية والفعالية، هذه األخيرة  البد
عالم  الطوعي و تضافر جهود كل الفاعلين في إطار حماية البيئة إدارة ملوثين وجمعيات وا 
 . بيئي خاص وعمومي قصد ممارسة الرقابة الشعبية في مجال حماية البيئة
 
الحـق في اإلعـالم واالطـالع البيئـي قاعدة لبناء الشراكة البيئية  : المبحث  الثاني 
الحق أساسيا للمشاركة في صناعة القرارات البيئية، ذلك أن عملية صناعة القرار  يعتبر هذا
البيئي تقتضي ممن يتوالها أو يشارك فيها قدرا من المعرفة و المعلومات بالموضوع محل 
القرار المراد إتخاذه، و وفقا لهذا الفهم، فإن الحق في الحصول على المعلومات يقتضي 
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عال من مصادرها، و واجب الجهات التي تحتفظ بهذه المعلومات توافر هذه المعلومات ف
بإتاحة هذه المعلومات بناء على طلب المهتمين، و توفيرها الطالع الجمهور وفق آليات 
تتيح لألفراد فرصة لالطالع على هذه المعلومات و تحليلها بهدف اإلستفادة منها و 
 .صناعتهاستخدامها في عملية صنع القرار أو المشاركة في 
و المعلومات التي يحق لألفراد الحصول عليها، تشمل المعلومات البيئية التي تتعلق 
بالواقع البيئي القائم و المتوقع، و طبيعة و حجم المشكالت البيئية و النشاطات و المشاريع 
 .(1)القائمة و تلك التي يراد إقامتها و تأثيراتها البيئية
مبدأ العاشر من إعالن ريوديجانيرو و الذي مفاده وقد حث على إحتضان هذا الحق ال
بأنه تعالج قضايا البيئة على أفضل وجه بمشاركة جميع المواطنين على المستوى ذي الصلة 
و تتوفر لكل فرصة مناسبة على الصعيد الوطني للوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها 
متعلقة بالمواد واألنشطة الخطرة في السلطات العامة بشأن البيئة  بما في ذلك المعلومات ال
 .مجتمعاتهم،  و فرصة للمشاركة في صنع القرار
وتقوم الدول بتيسير وتشجيع توعية الجمهور و مشاركته عن طريق إتاحة المعلومات 
على نطاق واسع وتهيئ فرص الوصول بفعالية إلى اإلجراءات القضائية واإلدارية بما في 
 .ذلك التعويض وسبل اإلنتصاف
 
كرس  القانون : 01-12الحـق في اإلعـالم البيئـي في القانون : المطلب األول
المتعلق بحماية البيئة والتنمية المستدامة سابق الذكر،  الحق في اإلعالم واإلطالع  19-21
البيئي بحيث أكد على أهميته من خالل إعتماده كمبدأ من المبادئ البيئية، الذي يكون 
 (.2)"...ق في أن يكون على علم بحالة البيئةبمقتضاه لكل شخص الح
وقد خص المشرع الجزائري مسألة اإلعالم واإلطالع البيئي بالباب الثاني من القانون 
بحيث اعتبر اإلعالم البيئي من "  أدوات تسيير البيئة"  تحت عنوان السالف الذكر 19-21
 (.3)من أهم األدوات في تسيير البيئة 
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ة اإلعالم البيئي وسيرها بحيث يتسم هذا األخير بالطابع كما نظم المشرع عملي
ينشأ نظام  حيث تنص على أنه  21-19من القانون  16الشمولي والمنظم  بحسب المادة 
 :شامل لإلعالم البيئي ويتضمن ما يأتي
شبكات جمع المعلومة البيئية التابعة للهيئات أو األشخاص الخاضعين للقانون العام أو  -
 .اصالقانون الخ
 . كيفيات تنظيم هذه الشبكات وكذلك شروط جمع المعلومات البيئية -
 .ثبات صحة المعطيات البيئيةا  إجراءات وكيفيات معالجة و  -
قواعد المعطيات حول المعلومات البيئية العامة، العلمية والتقنية واإلحصائية والمالية  -
 .واإلقتصادية المتضمنة للمعلومات البيئية الصحيحة
 لمعلومات حول مختلف الجوانب البيئية على الصعيدين الوطني والدولي كل عناصر ا -
 أدناه  9إجراءات التكفل بطلبات الحصول على المعلومات وفق أحكام المادة  -
 .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم -
ة ومن هنا نجد أن المشرع قد قام بتغطية كل ما يتعلق بالمعلومات البيئة بداية بقاعد
المعطيات البيئة ثم بمعالجة هذه المعلومات وتصنيفها باإلضافة إلى إمتداد المعلومات البيئية 
 .من نطاقها الضيق الداخلي إلى نطاقها الواسع الدولي
كما وضع المشرع  إطار عام  للتكفل بطلبات الحصول على المعلومات والتي حددها 
بحيث أنه  لحق العام في اإلعالم البيئيبعنوان ا  21-19من القانون  9في إطار المادة 
لكل شخص طبيعي أو معنوي يطلب من الهيئات المعنية معلومات متعلقة بحالة البيئة الحق 
في الحصول عليها و يمكن أن تتعلق هذه المعلومات بكل المعطيات المتوفرة في أي شكل 
مان حماية البيئة وتنظيمها مرتبط بحالة البيئة والتنظيمات والتدابير واإلجراءات الموجهة لض
 .، و قد أحال المشرع بيان تطبيق هذه المادة إلى التنظيم
و هنا نجد أن المشرع الجزائري قد جعل من اإلعالم البيئي حقا عاما لألشخاص 
الطبيعية و المعنوية بحيث يحق لهم  طلب معلومات عن حالة البيئة، باإلضافة إلى التدابير 
لبيئة بحيث أكد المشرع على أن المعلومات البيئية يجب أن تكون المتخذة لضمان حماية ا
 .شاملة للضرر البيئي وهذا ضمن اإلطار العام لحماية البيئة
الحق الخاص في اإلعالم " كما كرس المشرع من اإلعالم البيئي حقا خاصا بعنوان
ت متعلقة بحيث مكن األشخاص الطبيعية أو المعنوية الذين تكون لديهم معلوما "البيئي
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بالعناصر البيئية من التبليغ للسلطات المحلية أو المعنية بالبيئة حيث  يتعين على كل 
شخص طبيعي أو معنوي بحوزته معلومات متعلقة بالعناصر البيئية التي يمكنها التأثير 
بصفة مباشرة أو غير مباشرة على الصحة العمومية، تبليغ هذه المعلومات إلى السلطات 
 (1).أو السلطات المكلفة بالبيئة/المحلية و
و قد أكد المشرع على أن الحماية مضمونة بالنسبة لألشخاص الذين يتعرضون 
لألخطار التكنولوجية أو الطبيعية المتوقعة، حيث أشار إلى أنه دون اإلخالل باألحكام 
ي التشريعية في هذا المجال للمواطنين الحق في الحصول على المعلومات عن األخطار الت
يتعرضون لها في بعض مناطق اإلقليم وكذا تدابير الحماية التي تخصهم و يطبق هذا الحق 
 (2).على األخطار التكنولوجية واإلخطار الطبيعية المتوقعة 
هذا و قد أحال المشرع مسألة تحدد شروط تطبيق هذا الحق وكذا كيفيات تبليغ 
 ".المواطنين بتدابير الحماية إلى التنظيم
ما سبق نالحظ أن المشرع قد كرس الحق في اإلعالم واإلطالع البيئي  ومن خالل
من خالل مستويين، المستوى األول باعتباره حقا عاما أما المستوى الثاني باعتباره حقا 
التنظيمية،  أي أن المشرع إعترف  خاصا وترك مسألة تطبيق هذه المواد للنصوص
على المستوى البيئي لكن اإلشكال الذي يثار في للمواطنين بأحقيتهم في متابعة ما يحيط بهم 
نما في اآلليات التطبيقية   هذا الصدد ليس مسالة الحق في اإلعالم واالطالع البيئي وا 
 .لممارسة الحق  في اإلعالم واالطالع البيئي
وفي هذا اإلطار ندعوا المشرع إلى التعجيل في إصدار النصوص القانونية الكفيلة 
 . لتطبيقية لممارسة الحق في اإلعالم بمستوييه العام و الخاصبتفعيل اآلليات ا
 
كما سبق ذكره في المطلب السابق، : حدود الحق في اإلعالم البيئي: المطلب الثاني
المتعلق بحماية البيئة في إطار  21-19من  القانون  19أكد المشرع من خالل المادة 
أو معنوي أن يطلب من الهيئات التنمية المستدامة، على أنه يحق لكل شخص طبيعي 
المعنية الحصول على معلومات متعلقة بحالة البيئة ويمكن أن تتعلق هذه المعلومات بكل 
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والتنظيمات والتدابير واإلجراءات الموجهة لضمان حماية المعطيات المتوفرة في أي شكل، 
 .البيئة وتنظيمها
لبيانات البيئة تحكمه  إال أن  الحق في اإلعالم واإلطالع على المعلومات و ا
مجموعة من الضوابط و المعتقدات تحد من مجال دائرته ومدى فعاليته، و  تتمثل هذه 
الضوابط فيما يعرف  باألسرار اإلدارية  والصناعية، فضال عن عزوف األشخاص الطبيعية 
 . غياب اآلليات القانونية لتفعيله و والمعنوية  عن ممارسة و استعمال هذا الحق
 
من أهم العقبات التي تواجه تطور الحق في اإلعالم هو : السر اإلداري: رع األولالف
تذرع اإلدارة بالسر اإلداري في مواجهة طلبات اإلطالع التي يتقدم بها األشخاص الطبيعية و 
المعنوية في معظم األحيان،  و يرجع السبب في ذلك إلى  إمتناع اإلدارة عن تقديم أي 
بالقرارات التي تصدرها، حيث تعتبر اإلدارة أن إشراك المواطنين و تبريرات للمخاطبين 
الجمعيات في المعلومات التي بحوزتها يشكل إقتسام للسلطة و لهذا تعتبر اإلدارة أن الحق 
في اإلعالم يخرق مبدأ السرية اإلدارية، ويسمح للمخاطب بالقرار بالتدخل في تسيير 
القرار و هو بذلك يؤثر في روح العمل اإلداري  المصالح العامة، و معرفة هوية صاحب 
الذي يعتبر  عمال حياديا و غير شخصي، و بناء على ما تقدم تلجأ اإلدارة إلى رفض منح 
 .(1)حق اإلطالع كمبدأ عام، و تستثني منها الحاالت التي ينص عليها القانون صراحة
في إطار السر اإلداري ما  ومن بين التطبيقات القانونية ذات الطابع األمني  التي ترد
المتعلق بحماية البيئة  21-19من القانون  11و  27نص عليه المشرع في أحكام المادتين 
في إطار التنمية المستدامة بخضوع إجراءات المنشآت المصنفة التابعة لوزارة الدفاع الوطني 
 الوطني إلى قواعد خاصة للترخيص و التحقيق و المراقبة يشرف عليه وزير الدفاع 
كما يمنع اإلطالع على الوثائق المتعلقة بحاالت التلوث اإلشعاعي أو ما يعرف 
 (2).بالسر النووي والتي تبقى من اإلختصاص اإلستشاري للمحافظة السامية للبحث
و في غياب نصوص واضحة تبين مفهوم البيانات و المعلومات السرية في غير 
 .اسع من السلطة التقديرية في تحديد البيانات السريةالمجال األمني، تحتفظ اإلدارة بهامش و 
                                                 
(1  ) Abdelhafidh Ossoukine, la transparence administrative ,Edition Dar Elgharb ,2002 ,p 18.. 




في إطار حماية األسرار الصناعية : األسرار الصناعية والتجارية: الفرع الثاني
للوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي حسب الحالة، و بناء   والتجارية،  أجاز المشرع
المعلومات التي يعتقد أن على تصريح صاحب مشروع  المنشأة المصنفة، أن يقوم بحذف 
نشرها يؤدي إلى إفشاء أسرار الصنع المذكورة في كل وثائق ملف طلب الترخيص         و 
المتكونة إضافة إلى الخرائط البيانية، من دراسة مدى التأثير على البيئة، و الدراسة التي 
 (1).لتقليل منهاتبين األخطار التي يمكن أن تتسبب فيها المنشأة و اإلجراءات الكفيلة با
و المالحظ في هذا اإلطار أنه على الرغم من منح  المشرع لهامش من السلطة 
التقديرية للوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص بحذف أو عدم حذف البيانات 
التي تشكل أسرار صناعية، إال أن تحديد السر الصناعي أو التجاري بفتقد إلى الموضوعية 
إلى المعيار الشخصي عند تحديد ماهيته،  بمعنى أن الشخص صاحب  بسبب إستناده
المنشأة الصناعية هو الذي يملك سلطة تحديد المعلومات والبيانات التي تعتبر أسرار 
 . صناعية
وعليه فإن المشرع يضفي حماية على األسرار الصناعية للمؤسسات التي هي ملزمة 
ته فإن اإلدارة ملزمة بإطالع الفاعلين في مجال بإطالع اإلدارة على نشاطها وفي الوقت ذا
 21-19البيئة من أفراد وجمعيات على المعلومات البيئية وفق ما يقتضيه قانون البيئة       
أو الجمعيات لومات الواجب إطالع الجمهور  مما يطرح تساؤالت حول حدود هذه المع
 .عليها
 
تتعد أسباب العزوف : عالم البيئيالعزوف عن المطالبة بالحق في اإل: الفرع الثالث
عن المطالبة بالحق في اإلعالم، إذ يتعلق جزء منها بالمطالبين بهذا الحق    و بالنظام 
القانوني و بطريقة عمل اإلدارة، وتتمثل العوامل القانونية في عدم وضوح معالم ممارسة 
لمجال اإلعالمي الحق في اإلعالم، و تتجسد النقائص المرتبطة باإلدارة في النقص ل
المخصص للبيئة و المتعلق باحتياجات المواطنين في مجابهة األضرار واألخطار البيئية 
 .اليومية
                                                 
 .، مرجع سابق274-16من المرسوم التنفيذي  14المادة ( 1)
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كل هذه المعوقات تؤثر على اإلقبال في طلب البيانات البيئية و بالتالي اإلمتناع عن 
وجب  والمواطنبين اإلدارة  المشاركة في المسار التقريري لحماية البيئة، و لتقليص هذه الهوة
. على الدولة القيام بنشاط إيجابي من خالل وضعها لوسائل عملية تجسد الحق في اإلعالم
(1) 
 
 في إطار : غياب اآلليات اإلجرائية لتفعيل  الحق في اإلعالم البيئي: الفرع الرابع
-19غياب نصوص تنظمية إجرائية للممارسة الحق في اإلعالم البيئي فإننا نجد أن القانون 
المتعلق بحماية البيئية في إطار التنمية المستدامة ضمن الحق في اإلعالم البيئي وأحال   21
منه التي تنص على  9الفقرة  9بيان كيفية تطبيق هذا الحق على التنظيم طبقا  لنص المادة 
 .أنه  تحدد كيفيات إبالغ هذه المعلومات عن طريق التنظيم
نسبة للحق الخاص في اإلعالم  تحدد شروط هذا منه بال 9فقرة  7وكذلك نص المادة 
 ".الحق، وكذا كيفيات تبليغ المواطنين بتدابير الحماية عن طريق التنظيم
ولكن النصوص التنظيمية لم تصدر بعد مما يجعل إعمال هذا الحق في شقه المادي 
في  مستحيال األمر الذي أثر بطبيعة الحال على تطبيق النصوص المتعلقة بممارسة الحق
اإلعالم، و هو ما يساهم في  ضعف الشراكة البيئية نتيجة غياب الفاعلين األساسين  أي 
األفراد والجمعيات وضعف دور اإلدارة في المساهمة في خلق نسق توافقي بين الفاعلين 
وتحفيز دورهم في إطار تكريس مبدأ الحيطة قصد تفادي األضرار البيئية يعد إهماال لدور 
 .ية في حماية البيئة في جانبها الوقائي والتدخليالشراكة البيئ
 
باإلضافة إلى الطابع التنظيمي : إدارة البيئة في إطار تعاقدي : المبحث الثالث
اإلنفرادي في إدارة البيئة و حمايتها و الذي تتواله الدولة من خالل مختلف               
تتم إدارة البيئة أيضا  وفق   -الرسالة والذي تم معالجته في الباب األول من هذه -هيئاتها  
إطار تعاقدي بين الدولة بمختلف هيئاتها و مستوياتها من جهة و أشخاص القانون العام أو 
 .أشخاص القانون الخاص  من جهة ثانية
وتتجسد إدارة البيئة وفق إطار تعاقدي من خالل عدد من العقود، كعقود تسير 
 .المياه، عقود حسن األداء البيئي، عقود التنمية النفايات، التعاقد في مجال إدارة
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في إطار إدارة البيئة تمنح الدولة إمتيازات : عقود تسيير النفايات: المطلب األول
زالتها، أشار المشرع  جراءات تحفيزية قصد تشجيع تطوير جمع النفايات وفرزها وتثمينها وا  وا 
المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها  27-12من القانون  11الجزائري من خالل نص المادة 
زالتها والمذكور سابقا، بأن تمنح الدولة زيادة على اإلمتيازات المنصوص عليها في التشريع  وا 
المعمول به، إجراءات تحفيزية قصد تشجيع تطوير نشاطات جمع النفايات وفرزها ونقلها 
زالتها حسب الكيفيات التي يحددها التنظيم  . وتثمينها وا 
هذا اإلطار يمكن للبلدية إعداد دفتر نموذجي بحيث تسند تسيير النفايات وفي 
المنزلية إلى شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص حسب نص           
يمكن للبلدية أن تستند حسب دفتر  من نفس القانون المذكور سابقا، من أنه  99المادة 
منزلية وما شابهها أو جزء منها وكذلك النفايات شروط نموذجي، تسيير كل النفايات ال
الضخمة والنفايات الخاصة الناتجة بكميات قليلة عن األشغال المنزلية إلى أشخاص 
طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون العام أو الخاص طبقا للتشريع المعمول به الذي يحكم 
 .الجماعات المحلية
إطار عقود إمتياز المرافق العامة فإن للمتعاقد و ألن عقود تسيير النفايات تندرج في 
، وزيادة على (1)سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا الحق في التحصيل الضريبي والرسوم
ذلك يمكن  اإلستفادة من الحوافز التي تمنحها الدولة لدعم وتطوير نشاطات جمع النفايات و 
 . (2)تي يحددها    التنظيمفرزها و نقلها و تثمينها و إزالتها حسب الكيفيات ال
و تتضمن مجمل  الخدمات الخاصة بتسير النفايات و التي تقع على عاتق هذا 
المتعاقد  في وضع نظام لفرز النفايات المنزلية أو ما شابهها بغرض تثمينها، باإلضافة إلى 
الضخمة تنظيم جمع النفايات الخاصة الناتجة بكميات قليلة عن األشغال المنزلية والنفايات 
وجثث الحيوانات و منتوجات تنظيف الطرق العمومية و الساحات و األسواق بشكل منفصل 
و نقلها و معالجتها بطريقة مالئمة، و كذا وضع جهاز دائم إلعالم السكان وتحسيسهم بآثار 
 (.3)النفايات المضرة بالصحة العمومية و بالبيئة و التدابير الرامية للوقاية من هذه اآلثار
                                                 
 .، مرجع سابق27-12من القانون  12المادة ( 1)
 .، مرجع سابق27-12من القانون  11المادة ( 2)
 .، مرجع سابق27-12من القانون  94المادة ( 3)
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لى الرغم من أن نظام عقود تسير النفايات جاء كبديل لألسلوب السابق في تسيير وع
النفايات والذي كان يلقي عبؤها على الجماعات المحلية بمفردها، فإن اإللتزام القانوني 
زالتها بحسب القدرة وبطريقة عقالنية  بتفادي إنتاج النفايات بأقصى قدر ممكن  وتثمينها وا 
 (. 1)و حائزات للنفاياتتقع على كل منتج أ
 
يشكل التزويد بالماء الشروب         : المياهإدارة التعاقد في مجال  :المطلب الثاني
،  و كأصل عام و بحسب المادة (2)و الصناعي و التطهير الصناعي خدمات عمومية
المذكور سابقا،  تعتبر الخدمات العمومية للمياه من إختصاص  21-11من القانون  212
لة والبلديات، غير أنه يمكن للدولة منح إمتياز تسير الخدمات العمومية ألشخاص الدو 
معنويين خاضعين للقانون العام على أساس دفتر شروط ونظام خدمة يصادق عليهما عن 
طريق التنظيم، كما يمكنها تفويض كل أو جزء من تسيير هذه الخدمات ألشخاص معنويين 
 .ون الخاص  بموجب إتفاقيةخاضعين للقانون العام  أو القان
ويمكن أيضا للبلدية إستغالل الخدمات العمومية للمياه عن طريق اإلستغالل المباشر 
الذي يتمتع باالستقاللية المالية أو عن طريق منح إمتياز تسيير هذه الخدمات ألشخاص 
 .معنويين خاضعين للقانون العام
ضاه و على مسؤوليته إدارة مرفق عام وعقد اإلمتياز هو عقد إداري يتولى الملتزم بمقت
إقتصادي و استغالله مقابل رسوم يتقاضاها من المنتفعين مع خضوعه للقواعد األساسية 
 (.3)الضابطة لسير المرافق العامة، فضال عن الشروط التي تضمنها اإلدارة عقد االمتياز
بقا، يقع المتعلق بالماء  و المذكور سا 21-11من القانون  211و بحسب المادة 
على عاتق صاحب إمتياز الخدمة العمومية للماء أو التطهير في إطار الحدود اإلقليمية 
لإلمتياز باستغالل المنشآت و الهياكل التابعة لألمالك العمومية اإلصطناعية للماء 
وصيانتها و تجديدها و إعادة تأهيلها و تطويرها، من أجل السماح بإنتاج الماء إنطالقا من 
الحشد و التحويل و معالجة الماء الموجه لإلستعمال المنزلي و الصناعي وتوصيله منشآت 
                                                 
 .، مرجع سابق27-12من القانون   14و  19و  16المواد ( 1)
 .، مرجع سابق21-11من القانون  211المادة ( 2)
، الطبعة األولى، مؤسسة الطوبجي، القاهرة، دراسة مقارنة: عقد امتياز المرفق العامإبراهيم الشهاوى،  (3)
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و تخزينه و توزيعه، و كذا جمع المياه القذرة و صرفها و تطهيرها و معالجة األوحال 
باإلستغالل التجاري  الناجمة عن التطهير إلزالتها النهائية، كما يكلف صاحب اإلمتياز كذلك
خال مجموع عمليات الفوترة و تحصيل المبالغ المستحقة على لإلمتياز عن طريق إد
 .مستعملي الخدمة العمومية للمياه أو التطهير طبقا لنظام التسعيرة 
كما يكلف أيضا صاحب اإلمتياز في إطار إمتياز الخدمة العمومية للماء أو التطهير 
المخططات  حسب الحالة،  التأكد من توافق مشاريع تطوير منشآت الري مع موصفات
التوجيهية لتهيئة الموارد المائية، وكذا التسيير العقالني للموارد المائية السطحية و الجوفية  
التي وضعت تحت تصرفه، كما يتعين على صاحب اإلمتياز ترقية الطرق التكنولوجية و 
عمليات اإلعالم و التحسيس التي ترمي إلى إقتصاد الماء من طرف مستعملي الخدمة 
ية، كما يتعين عليه أيضا السهر على حماية األوساط المستقبلية من أخطار التلوث العموم
 .(1)بكل أنواعه و احترام المعايير والقواعد المتعلقة بأمن المنشآت
وفي إطار ما سبق يمكن القول أنه في مجال تسير الخدمة العمومية المتعلقة بالتزويد 
والديوان الوطني  (2)من مؤسسة الجزائرية للمياهبالماء الشروب و التطهير الصناعي تعد كل 
 .                       (1)للتطهير أهم الشركاء في هذا المجال
                                                 
 .، مرجع سابق21-11من القانون  219المادة ( 1)
منن أجنل تندعيم دور الدولنة فني و مصنالحها المعنينة فني الحفناظ علنى المنوارد : مؤسسنة الجزائنر للميناه (2)
تحسين تسييرها و ترقية خدماتها، أنشأت هيئة مكلفنة بضنمان تزويند السنكان بميناه الشنرب تندعى المائية و 
و هننني عبنننارة عنننن مؤسسنننة عمومينننة ذات طنننابع ، 212-12الجزائرينننة للميننناه بموجنننب المرسنننوم التنفينننذي 
ة صناعي و و تجاري موضوعة تحت وصاية الوزير المكلنف بنالموارد المائينة، و تمتنع بالشخصنية المعنوين
ومنن مهامهنا  تقنوم هنذه المؤسسنة .منن المرسنوم المنذكور أعناله 14و 11و 12و االستقالل بحسب المنواد 
في إطار السياسة الوطنية للتنمية، بضمان تنفيذ السياسة الوطنية لمياه الشنرب علنى كامنل التنراب النوطني 
ة و نقلهننا و معالجتهننا و مننن خنالل التكفنل بنشنناطات تسننيير عمليننات إنتنناج مينناه الشننرب و المينناه الصننناعي
و فني هنذا . تخزينها و جرها و توزيعها و التزويند بنه، و كنذا تجديند الهياكنل القاعدينة التابعنة لهنا و تنميتهنا
 : من المرسوم المذكور أعاله القيام بالمهام التالية 16اإلطار تتولى مؤسسة الجزائرية للمياه حسب المادة 
ب بتننوفير المينناه للمننواطنين فنني ظننروف مقبولننة عالميننا و السنناعية ضننمان الخدمننة العموميننة لمينناه الشننر  -
 .لتلبية أقصى طلب لمستعملي شبكة المياه العمومية
استغالل و تسنيير و صنيانة األنظمنة و المنشنآت  الكفيلنة باإلنتناج و المعالجنة و التحوينل و التخنزين و  -
 .توزيع المياه الصالحة للشرب و المياه الصناعية
000 
يرتكز مفهوم حسن األداء البيئي على مدى : عقود حسن األداء البيئي: المطلب الثالث
مع مشاكل  فعالية أداء المؤسسات من الناحية البيئية  و ال يقتصر ذلك على كيفية التعامل
التلوث أو المخلفات الخطرة أو اإلنبعاثات الضارة في الهواء، و لكن يمتد ليشمل كل جوانب 
األداء البيئي مثل مدى التوافق مع التشريعات البيئية المعمول  بها، و مدى إنسجام تقنيات و 
                                                                                                                                                         
 بكل عمل يهدف إلى اقتصاد المياه و التقليل من تبذيرها ال سيما عن طريق  المبادرة -
تحسننين فعايننة شننبكات التحويننل و التوزيننع مننن خننالل إعننادة تهيئتهننا و تطويرهننا و تجدينندها و تحننديثها  –أ 
 . قصد تقليص مختلف التسريبات
 التحسيس باتجاه المستعملين  مكافحة تبذير المياه بتطوير عمليات اإلعالم و التكوين و التربية و -ب
 .تصور برامج دراسية مع المصالح العمومية التربوية لنشر ثقافة اقتصاد المياه-ج
 .دراسة و اقتراح كل إجراء حول سياسة تسعير المياه على السلطة العمومية الوصية -
خص في ضمان أحسن  و انطالقا مما سبق نصل إلى القول بأن المهام الرئيسية الموكلة لهذه المؤسسة تتل
تلبية الحتياجات المستعملين أو المستهلكين لمياه الشرب، و ضمان تسيير فعال للمورد المائي كتقليص 
مختلف التسريبات و تقليل التبذير، و كذا إعطاء المياه قيمتها االقتصادية الحقيقية من أجل تغطية 
 .ومية و ديمومتهاالتكاليف و األعباء المالية لضمان استمرارية الخدمة العم
إن الديوان النوطني للتطهينر عبنارة عنن مؤسسنة عمومينة ذات طنابع صنناعي   الديوان الوطني للتطهير(1)
و تجاري موضوع تحت وصاية الوزير المكلف بالموارد المائية، و تتمتع بالشخصية المعنوينة و االسنتقالل 
كفننل الننديوان الننوطني للتطهيننر فنني إطننار ، يت 211 -12المننالي،  تننم إنشنناءه  بموجننب المرسننوم التنفيننذي 
السياسنننة الوطنينننة للتنمينننة، بضنننمان المحافظنننة علنننى المحنننيط المنننائي علنننى كامنننل التنننراب النننوطني و تنفينننذ 
مننن المرسننوم السننابق ذكننره  16السياسننة الوطنيننة للتطهيننر بالتشنناور مننع الجماعننات المحليننة حسننب المننادة 
 : القيام بالمهام التالية
تلوث المياه في المناطق التابعة لمجال تدخله، و كنذا تسنير و اسنتغالل كنل منشنآت مكافحة كل مصادر -
التطهيننر للتجمعننات الحضننرية و صننيانتها و تجدينندها و توسننيعها و بنائهننا و ال سننيما منهننا شننبكات جمننع 
ناطق التطنور  الميناه المسنتعملة، و محطنات الضنخ و محطنات التصنفية و صنرف الميناه فني البحنر، فني م
 .و السياحي الصناعي
 . إعداد و انجاز المشاريع المرتبطة بمعالجة المياه المستعملة وصرف مياه األمطار-
كما يكلف الديوان زيادة على ذلك القيام بكل عمل في مجال التحسيس أو التربية أو التكوين أو الدراسنة  -
سنة التسنعيرة و األتناوى و البحث في مجال مكافحة التلنوث، كمنا يندرس و يقتنرح علنى السنلطة الوصنية سيا
 .في مجال التطهير و السهر على تطبيقها
002 
حياة  أساليب تحسين كفاءة إستخدام موارد الطاقة و المياه و كيفية إستخدام تحليل دورة
 .(1)المنتجات من أجل تصميمها بشكل يراعي إعتبارات حماية البيئة
إذن  يهدف هذا النوع من العقود إلى إتقاء فشل األسلوب الردعي اإلنفرادي في 
تطبيق األحكام القانونية و تطبيقها بشكل مرن مع مراعاة القدرات اإلقتصادية للمنشآت  
 . لية و تقنية من أجل اإلمتثال لهذه األحكامبمنحها مدة زمنية معقولة و مساعدات ما
 
بالعودة إلى النصوص : األساس القانوني لعقود حسن األداء البيئي: الفرع األول
المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  21-19القانونية ذات الصلة  و بخاصة القانون 
المطبقة على المنشآت  المتعلق بالقواعد 274-16المستدامة، و كذا المرسوم التنفيذي  
المصنفة ، ال نجدها تتضمن  أي إشارة لهذا النوع من العقود، و بالتالي فعقود حسن األداء 
نما من التجربة الميدانية لإلدارة البيئية   البيئي ال تستمد وجودها من إطار قانوني معين، وا 
تمرار و ديمومة في إطار دورها لتحقيق سياسة حمائية فعالة للبيئة في مقابل ضمان إس
 . النشاط التنموي
 
بالنظر إلى أطراف : الطبيعة القانونية لعقود حسن األداء البيئي: الفرع الثاني
العالقة التعاقدية نالحظ أن أحد أطرافها شخص من أشخاص القانون العام،  وتطبيقا للمعيار 
إال أن هذا ، العضوي يمكن القول مبدئيا أن عقود حسن األداء البيئي هي عقود إدارية
التكييف غير دقيق بحكم وجود عنصر الدعم المالي أو التقني كالتزام جوهري يقع على عاتق 
اإلدارة في هذا العقد، و هو أمر يتعارض و يتنافى  مع فكرة العقود اإلدارية أو الصفقات 
العمومية  التي تفترض أن اإلستحقاقات المالية مهما كانت طبيعتها تستوجب أداء عمل 
 .لإلدارة هذا من جهة
من جهة أخرى نجد العقد اإلداري إستقرت أحكامه على وجود شروط إستثنائية غير 
و بناء على ما سبق  ال تعتبر .  (2)مألوفة، و هو ما ال يوجد في عقود حسن األداء البيئي
                                                 
، الموسننوعة العربيننة للمعرفننة مننن أجننل التنميننة المسننتدامة، (اإلدارة البيئيننة )إبننراهيم عبنند الجليننل السننيد، ( 1)
 .419،   ص 1116البعد البيئي، الطبعة األولى، الدار العربية للعلوم، بيروت، : الجزء   الثاني 
المتضنمن نمنوذج لعقند حسنن األداء البيئني بنين وزارة البيئنة و تهيئنة اإلقلننيم       و  12ر الملحنق رقنم انظن(2)
 .259، ص (س )المنشأة  
007 
عقود حسن األداء البيئي عقود إدارية بالمفهوم المعروف وبالتالي تخرج من إختصاص 
 ء اإلداري القضا
و على الرغم من خروج هذا النوع من العقود من نطاق رقابة القضاء اإلداري، إال أن 
اإلدارة ال تملك الحرية المطلقة في اللجوء إلى مثل هذا األسلوب اإلتفاقي مع الملوث، إذ ما 
عين تطلب القانون إتخاذ تدابير ضبطية إنفرادية من قبلها لمواجهة المشاكل البيئية، حيث يت
عليها اإللتزام باستعمال صالحياتها الضبطية عندما ينص على ذلك القانون بشكل 
 . (1)صريح
 
يترتب على عقود حسن األداء البيئي : آثار عقود حسن األداء البيئي: الفرع الثالث
أثرين أساسين، األول  تقديم الدعم من طرف اإلدارة للملوث المتعاقد، و الثاني مراقبة و 
 .حب المنشأة من طرف اإلدارةمتابعة طا
 
تقوم اإلدارة بتقديم الدعم المادي : تقديم الدعم من طرف اإلدارة للملوث المتعاقد: أوال
و التقني للملوث المتعاقد، بالتناسب مع درجة إلتزامه باألحكام اإلتفاقية المتعلقة بتخفيض 
دعم المتفق عليه كامال  نسب التلوث ضمن األجال المحددة في العقد، فإما أن يحصل على ال
إذا تبين بعد المراقبة أنه نفذ جميع إلتزاماته، و إما أن تلجأ اإلدارة إلى تخفيض الدعم أو 
 .وقفه ومن ثم تلجأ إلى األسلوب اإلنفرادي الردعي
وألن الهدف من الدعم المالي والتقني في إطار هذا العقد  هو تخفيض  التلوث، فإن 
و إثراء غير مشروع , خير يعتبر إهدار و تبديدا للمال العام اإلخفاق في تحقيق هذا األ
للملوثين، لذلك ينبغي أن تكون هناك آليات واضحة تضمن فعالية هذا الدعم أو إستعادته في 
حالة عدم تحقيق النتائج المطلوبة، و نظرا للغياب الكامل لإلطار القانوني المنظم لهذا النوع 
إليجاد آليات قانونية فعالة لتحقيق أهداف هذا الدعم في محل  من العقود تبقى مسألة الدعوة
 .العدم، ما لم يوجد نظام قانوني شامل ينظم هذه العقود
 
                                                 
 . انظر الفصل األول من الباب األول من هذه  األطروحة(1)
006 
يتم فحص حالة تقدم األحكام : مراقبة و متابعة صاحب المنشأة من قبل اإلدارة: ثانيا
السنة،  و يتم تحديد المتعلقة بالعقد من خالل لقاءات دورية تنعقد مرة واحدة على ااٌلقل في 
 (1.)رزنامة الدورات باتفاق الطرفين
وفي حالة عدم إمتثال المنشأة المتعاقد معها لألحكام اإلتفاقية تلجأ اإلدارة إلى إنهاء العقد و 
وقف المساعدات المالية و التقنية و قطع المهل الممنوحة للمنشأة لإلمتثال لألحكام القانونية، 
ألسلوب اإلنفرادي كاتخاذ إجراء اإلعذار أو الوقف المؤقت أو و إضافة إلى ذلك تلجأ ل
النهائي أو األمر بإعادة الحال إلى ما كان عليه أو اللجوء إلى القضاء المدني أو الجزائي 
(2). 
   
يعتبر عقد حسن األداء في الوقت :  تقييم عقود حسن األداء البيئي: الفرع الرابع
إلنجاح و تحقيق أهداف السياسة البيئية، و يعتبره الفقه الراهن من بين األساليب الحديثة 
أكثر فعالية من الوسيلة التنظيمية، ألن هذه األداة تضمن تجنيدا أكبر لمشاركة الملوثين في 
تنفيذ السياسة البيئية بسبب اإلمتثال الطوعي لألحكام التنظيمية المتضمنة في عقد حسن 
، ويرجع سبب نجاح هذا (3)نات مختلفة تقدمها الدولة األداء البيئي مقابل إستفادتهم من إعا
األسلوب التعاقدي إلى إقتناع الملوثين بأنهم إن لم يمتثلوا طواعية ومع إستفادتهم من 
اإلعانات، فإن اإلدارة ستلزمهم بتطبيق التدابير الحمائية للبيئة بلجوئها إلى األسلوب 
ون الملوثون إلى التجاوب مع هذا اإلجراء اإلنفرادي و بدون مقابل، و لذلك يميل المتعاقد
 .اإلتفاقي أكثر من اإلستجابة لإلجراء التنظيمي اإلنفرادي
 
أشار المشرع الجزائري من خالل الفقرة األولى للمادة : عقود التنمية: المطلب الرابع 
لى المتعلق بتهيئة اإلقليم و تنميته المستدامة المذكور   سابقا،  إ 11-12من القانون  17
 .إمكانية إبرام عقود التنمية في إطار تنفيذ المخططات التوجيهية ومخططات التهيئة
                                                 
يئننة و المتضننمن نمننوذج لعقنند حسننن األداء البيئنني بننين وزارة الب 12مننن  الملحننق رقننم  11انظننر المننادة (1)
 (.س )تهيئة اإلقليم و المنشأة  
 .224يحي وناس، مرجع سابق، ص (2)
 .222يحي وناس، مرجع سابق، ص (3)
005 
وقد عرف المشرع الجزائري عقد التنمية  على أنه اتفاقية تشترك فيها الدولة ومجموعة 
أو عدة مجموعات إقليمية أو متعامل أو عدة متعاملين أو شريك أو شركاء اقتصادين للقيام 
 .(1)تحدد إنطالقا من المخططات التوجيهية و خطط التهيئة لمدة معينةبأعمال و برامج 
والمقصود من هذا النص  أن عقد التنمية  هو إتفاق يشتمل أو يتضمن  طرفين، 
الطرف األول يتمثل إما في الدولة بمفهوم السلطة المركزية، و إما في الجماعات المحلية 
لثاني في المتعاملين اإلقتصادين، والهدف من هذه كالوالية والبلدية، في حين يتمثل  الطرف ا
العقود هو تنفيذ أعمال منصوص عليه في المخططات التوجيهية وخطط التهيئة في إطار 
 .زمني معين
نني وال كيفية إبرامها  بل  إال أن هذا القانون لم يحدد شكنل هذه العقنود وال نظامها القانو
من هذا القانون، و الذي لم يصدر إلى هذا الوقت،  61أحالها على التنظيم من خالل المادة  
وعليه فإن التعرف على إسهامات هذا النوع من العقود في حماية البيئنة يظل غير واضح 
بشكل دقيق، ومن هنا ندعو المشرع إلى اإلسراع في وضع استكمال التنظيم المتعلق بهذا النوع 
  . من العقود
تظهر فيه  الدولة أو الجماعات المحلية، كالوالية أو وبناء على المعيار العضوي الذي 
البلدية كأحد أطراف عقود التنمية يمكن تكييف هذا األخير على أنه عقد إداري إال أن هذا 
المعيار ليس كافيا في كل الحاالت، إذ يمكن لإلدارة أن تخضع للقانون الخاص األمر الذي 
سابقة   11-12من القانون   17ة إلى  المننادة يقودنا للبحث في موضوع هذا العقد، و بالعود
الذكر نجد أن مضمون العقد يتعلق بتنفيذ التوجيهات التي تنص عليها المخططات التوجيهية 
وخطط التهيئة العمرانية وهو بذلك يهدف إلى تحقيق منفعة عامة ومنه فإن مضمون عقد 
عقد التنمية يعد  عقدا إداريا محضا  التنمية يتعلق بتنفيذ مرفق عام لحماية البيئة وعليه فإن
 .يخضع الختصاص القاضي اإلداري
 
وكخالصة لهذا الفصل نكون قد  تناولنا فيه ثالث مباحث، خصصنا المبحث األول 
للجمعيات البيئية حيث تم في البداية تحديد المقصود بها و شروط تأسيسها، ثم مصادر 
عانات التي تقدمها الدولة، الهبات و الوصايا  تمويلها التي تتنوع بين إشتركات األعضاء واإل
                                                 
  .، مرجع سابق11-12من القانون  11ف  17المادة (1)
001 
ثم تناولنا مدى مساهمة هذه الجمعيات في حماية البيئة من خالل دوريها الوقائي و 
 .العالجي
أما المبحث الثاني فقد خصصناه للحق في اإلعالم و اإلطالع البيئي المكرس من 
ة المستدامة والذي تجسد من المتعلق بحماية البية في إطار التنمي 21-19خالل القانون 
خالل مستويين، الحق العام في اإلعالم، و الحق الخاص في اإلعالم، وعلى الرغم من 
التكريس التشريعي للحق في اإلعالم، إال أنه تعتريه بعض القيود كما هو الحال بالنسبة 
غياب لألسرار اإلدارية والصناعية، فضال عن عزوف المطالبة بالحق في اإلعالم،    و 
 .اآلليات اإلجرائية الكفيلة بتفعيل هذا الحق
أما المبحث الثالث فقد تناولنا فيه مسألة إدارة البيئة وفق إطار تعاقدي من خالل 
مجموعة من التطبيقات كعقود تسير النفايات و عقود إدارة المياه وعقود حسن األداء البيئي  
 .وعقود التنمية
 
القول بأن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية نخلص إلى  و في نهاية هذا الباب
ومقتضيات حماية البيئة  يتحقق من خالل التدخل التشاركي لمجموعة من الفاعلين في مجال 
إدارة البيئة كالدولة و القطاع الخاص و المجتمع المدني، و يظهر هذا التفاعل من خالل 
ألسلوب التخطيط البيئي الذي يتكرس مجموعة من اآلليات القانونية، كما هو الحال بالنسبة 
من خالله مبدأ إدماج البعد البيئي ضمن إستراتيجية التنمية، و يستند هذا األسلوب بشكل 
أساسي لما يعرف  بدراسات التقييم البيئي، كما ظهر من خالل  مظهرين أساسين هما 
 .التخطيط الشمولي و التخطيط القطاعي
لوب األنظمة الجماعية  لتعويض األضرار البيئية كما يبرز هذا التفاعل من خالل أس
والذي  يبرز من خالل مظهرين مظهر التأمين عن المسؤولية، وصناديق التعويض، كما يبرز 
هذا التفاعل من تدخل الجمعيات البيئية في إدارة البيئة من خالل دورها العالجي والوقائي، و 









































 في  إطار محاولته إلى القول بأن المشرع الجزائري و نخلص  في ختام هذه األطروحة 
لبيئة  أوجد مجموعة من اآلليات والتي مقتضيات حماية اللموازنة بين متطلبات التنمية و 
التي تتم في إطار و التشاركية ، و تنفيذها  الدولةو  هابإعمال تختصالتي تتنوع بين اإلنفرادية و 
 .التنميةفاعلين اآلخرين في إطار البيئة و تشاركي بين الدولة من جهة و ال
و على العموم و في إطار تقييم مدى فعالية اآلليات القانونية المتخذة من طرف 
ضيات حماية البيئة في سبيل تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية و مقت المشرع الجزائري
القول أن  المشرع تبنى للعديد من اآلليات  التي تتباين  في مستوى فعاليتها ، يمكن 
حيث نسجل وجود مجموعة  من اآلليات تتسم بالفاعلية و الكفاءة  و مجموعة أخرى  
تتسم بالضعف ، كما نسجل غياب لإلطار القانوني المنظم لبعض اآلليات في هذا الصدد ، 
 : الوصول إلى النتائج التاليةأكثر تفصيلي يمكن  و بشكل
اقتصار المشرع في تعريفه للبيئة موضوع الحماية القانونية من خالل القانون  -7
المتعلق بحماية البيئة في إطار التنتمية المستدامة على العناصر الطبيعية دون  22-72
 .العناصر اإلصطناعية 
خيص كتطبيق من تطبيقات لتراالوب أس إعتمد المشرع الجزائري بشكل واضح -0
حققه من تاألكثر تحكما و نجاعة لما  وسيلةال الضبط اإلداري في مجال البيئة  كونه  يعد 
الخطورة على ه يرتبط بالمشاريع ذات األهمية و كما أن، عتداءوقوع اإل حماية مسبقة على
دي في الغالب إلى والتي تؤ ، النشاط العمرانيأشغال الصناعية و  المشاريع البيئة سيما
 .المساس بالتنوع البيولوجيو استنزاف الموارد الطبيعية  
( صناعي تجاري أو)قتصادي تقدير المشرع الجزائري لمسألة سرية النشاط اإل -2
بمناهج التصنيع  و المواد المستعملة و المنتجات  ةتقديم البيانات المتعلقبإقراره بإمكانية 
ل على ترخيص لمزاولة نشاط تنموي معين  من خالل عند تقديم طلب الحصو ، المصنعة
022 
تحقيق انة الموازنة بين حماية البيئة و يصب في خ، ظرف مستقل للحفاظ على سريتها
ذلك ألن تقدير مسألة السرية يحمي المؤسسة المصنفة المعنية من المنافسة غير ، و التنمية
جهة أخرى فإن الحفاظ على  و من، و بالتالي  يتيح لها االستمرار في نشاطها، المشروعة
البيئة مضمون انطالقا من الجهات المعنية بحماية البيئة فقط تكون على علم باآلثار التي 
على  ةومن ثم فرض الضوابط الالزم،يمكن أن تنجم عن النشاط  االقتصادي لهذه المؤسسة
 .هذا المشروع
المختصة بتسليم  تبنى  المشرع الجزائري معيارا تدرجيا فيما يتعلق  بالجهة -7
إذ أنه كلما زادت أهمية و خطورة المنشآت المصنفة ، رخصة إستغالل المنشآت المصنفة
ومن ، على البيئة كلما سما و عال مستوى الجهة اإلدارية المختصة بتسليم رخصة االستغالل
هنا يمكن القول أن المشرع و من خالل هذا المعيار حاول أن يوازن بين حماية البيئة من 
حيث يظهر أن المشرع الجزائري قد خفف ، جهة  و حرية النشاط االقتصادي من جهة أخرى
من إجراءات التعقيد اإلداري على النشاطات االقتصادية البسيطة و التي تمثلها المنشآت 
اكتفى بالترخيص لها بموجب قرار يصدر عن رئيس المجلس الثالثة  و  المصنفة من الفئة
على عكس المنشآت المصنفة من الفئة األولى التي تتطلب فيها الشعبي البلدي المختص 
 .ضرورة الحصول على ترخيص من السلطات اإلدارية المركزية
في إطار خصوصية و حساسية نقل النفايات الخاصة الخطرة لم يكتفي  المشرع  -6
اد بل عمل على كذلك  ضمان إمتد، الجزائري بضمان تحقيق الحماية للوسط البيئي الوطني
هذه الحماية إلى األقاليم البيئة للدول األخرى عندما اشترط في طلب الترخيص المتعلق 
بتصدير النفايات الخاصة الخطرة ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة و المكتوبة من 
 .طرف السلطات المختصة في الدولة المستوردة لهذه النفايات
لة  التي تعد أحد مخرجات العملية في إطار تصريف النفايات الصناعية السائ -5
إستلزم المشرع إحترام كل المنشآت التي تنتج هذه النفايات القيم القصوى المحددة ، التنموية
كما يجب أن تزود بجهاز معالجة مالئم يسمح ، في التنظيم المعمول به و عدم تجاوزها
 .بالحد من حجم التلوث المطروح
027 
رخصة البناء  بين كل من رئيس المجلس  ختصاص منحإقام المشرع بتوزيع   -1
ير المكلف بالتعمير حسب الحالة الوز و  و الوالي المختص إقليميا ، البلدي المختص إقليميا
على العموم يمكن القول أن هذا التوزيع لالختصاص قد استهدف تحقيق التنمية المستدامة و 
لها تأثير ضعيف أو محدود انطالقا من فكرة عدم عرقلة األنشطة التنموية البسيطة التي 
ذلك بالرفع ر المتوسط و الكبير على البيئة و على البيئة و التشديد على المشاريع ذات التأثي
 .من أهمية السلطة المختصة بمنح رخصة البناء
 بننالنظر إلننى خطننورة بعننض النشنناطات التنمويننة و ذلننك بننالنظر إلننى آثارهننا السننلبية -1
نطالقنا منن أننه ال يمكنن إصنالح تلنك األضنرار إذا منا حندثت  الكبينرة علنى البيئنة و مواردهنا و  ا 
أو بسبب هشاشة النظم البيئية المراد حمايتها قام المشرع بحظر تلنك النشناطات  حظنرا مطلقنا  
 .هو ما يظهر من خالل العديد من  التطبيقاتو 
حيث  ال يمنع المشرع نشاطا ما إال ، الحضر النسبي يقترب إلى إجراء الترخيص -1
و هذا يعني أن ، القدر  الكافي الذي يحافظ فيه على المنظومة البيئية و الموارد الطبيعيةب
نما ، و التنموي إجراء الحظر النسبي ليس الهدف منه المنع النهائي الذي يثبط النشاط  ا 
 .  يستهدف تنظيم هذا النشاط بشكل ال يؤدي إلى اإلضرار بالموارد البيئية
، جبائين  الملوث الدافع إعتمد المشرع الجزائري نظامينفي إطار تكريس مبدأ  -72
للتقليص من هذه  نظام ردعي يعتمد على فرض ضرائب و رسوم على األنشطة الملوثة
نشاطات وتكنولوجيات  و نظام غير ردعي يسعى من خالله إلى تشجيع إعتماد األخيرة،
 .نظيفة وصديقة للبيئة
اإلقتصادية في إيجاد موارد الناحية المالية و لوث الدافع من رغم أهمية مبدأ الم -88
إال أنه يعتريه نوع من عدم الوضوح ، مالية لمباشرة األعمال الوقائية و التدخلية لحماية البيئة
 .ذلك أن تأثيره يتراوح بين الملوث و المستهلك، في تحديد المخاطب الحقيقي به
على فرض الضرائب والرسوم  النظام الجبائي البيئي ليس كله  نظام ردعي يقوم  -70
نما يشتمل أيضا على الحوافز الجبائية، والتي يكون لها أكبر األثر في إعتماد صناعات و  وا 
نشاطات صديقة للبيئة، ألن فرض الضرائب و الرسوم قد يواجه بالتهرب و الغش الجبائي، 
020 
تكنولوجيات وتقنيات في حين أن التحفيز و اإلعفاء قد يقابله اإلستجابة  التلقائية، واعتماد 
 .صديقة للبيئة
المطبقة على المنشآت  قيمة الرسومإطار تحديد  المشرع في تبني   - 72
منهجا تدرجيا في تحديد قيمة المعدل السنوي للرسم المطبق على األنشطة الملوثة  المصنفة 
، أةتبعا لدرجة تصنيف المنشآت المصنفة  حيث يرتفع قيمة الرسم كلما زاد تصنيف المنش
 .والذي يرتبط بدرجة تأثيرها السلبي على البيئة
إن المتتبع للنظام الجزائي المتعلق باألشخاص المعنوية والمنصوص عليه   -24 
ضمن النصوص الجزائية البيئية الخاصة  يالحظ عدم وجود جزاءات جنائية يختص بتوقيعها 
المعنوية الخاصة وحتى  القاضي الجزائي  تتناسب وطبيعة المنشآت المصنفة أو األشخاص
الجزاءات الواردة في هذه القوانين ال تعدو أن تكون جزاءات إدارية ال يختص بتوقيعها 
نما تعود للسلطات اإلدارية المختصة في إطار الصالحيات الممنوحة  القاضي الجزائي، وا 
 .لها
في إطار صالحيات السلطات اإلدارية المختصة بوقف و سحب التراخيص  -21 
تعلقة باستغالل المنشآت المصنفة، تعامل  المشرع بشكل مرن مع المنشأة المصنفة الم
المخالفة للشروط التقنية المطالبة باتخاذها، حيث حظر على اإلدارة المختصة تعليق رخصة 
اإلستغالل إال بعد منح صاحب المنشأة المصنفة أجل  يتم تحديده في محضر المعاينة 
حظر على اإلدارة أيضا سحب رخصة اإلستغالل ومن ثم الغلق  لتسوية وضعية منشأته، كما
النهائي إال بعد إنقضاء مدة ستة أشهر على تاريخ تبليغ صاحب المنشأة بقرار التعليق  من 
غير قيام صاحب المنشأة باتخاذ الشروط التقنية المطلوبة،و بهذا الشكل يتضح أن المشرع 
شاط إستغالل المنشأة  المصنفة من خالل كان حريصا إلى حد بعيد في اإلبقاء على ن
اآلجال و المدد الزمنية التي منحها لصاحب المنشأة المصنفة قبل تعليق أو سحب رخصة 
االستغالل منه على الرغم من مخالفته لألحكام التقنية و التي يعد تفعيلها أمر ضروري 
 .بالنسبة للحفاظ على البيئة و حمايتها
تشاركية لتحقيق التنمية المستدامة يعد أسلوب التخطيط في إطار اآلليات ال  -75 
البيئي آلية هامة  لتكريس  إدماج البعد البيئي ضمن إستراتيجية التنمية اإلقتصادية 
022 
 .واإلجتماعية
ي  في عملية التخطيط البيئي من حيث على الرغم من أهمية إجراء التقييم البيئ -71 
نه تواجه أإال ، دوث أضرار بيئية نتيجة نشاطات تنمويةتقاء حإعتباره آلية وقائية تعمل على إ
ضعف القدرة اإلقتصادية و المالية للمنشآت  بعض المشاكل و الصعوبات و التي تتمثل في
 .المعنية و نسبية الحقيقة العلمية التي تحد من العملية الرقابية للجهات المختصة
في وضع تصورات مستقبلية على الرغم من أهمية مخططات التهيئة و التعمير  -81 
نتيجة لتضخم األهداف ، إال أنها تعتريها مجموعة من السلبيات، و احتياطية لحماية البيئة
الفقه يعتبر أن مخططات التهيئة لدرجة أن ، المراد تحقيقها من خالل هذه المخططات
، احةالسي، الصحة،التعليم، الزراعة، التعمير أصبحت ملجأ للسياسات العامة كالتنميةو 
نتيجة ، البيئة مما أدى إلى تضاؤل فعاليتها و محدوديتها في مجال حماية ، الخ...النقل
 .توجيهاتهاامها و لتراكم الضوابط و المعايير المختلفة ضمن أحك
في إطار التخطيط البيئي  الذي يفترض أن يقوم على أساس المشاركة نالحظ  -27 
عي  غياب مسألة اإلستشارة  للجهات أن  إعداد المخطط الوطني للماء كمخطط قطا
والهيئات المعنية بقطاع المياه  كإجراء من إجراءات إعداد هذا  المخطط، بمعنى أن اإلدارة 
المكلفة تستأثر بإعداد هذا المخطط و هذا أمر يتنافى مع فكرة التخطيط الحديث التي يقوم 
رد تسمية ال تربو أن تدخل على المشاركة و المشاورة مما يجعل المخطط الوطني للماء مج
 ضمن اآلليات اإلنفرادية لحماية  البيئة،
في تحقيق الموازنة بين أهمية  بارزة  المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم  يلعب - 02 
استغاللها راعاة خصوصيات المناطق الحساسة و الحفاظ على البيئة و حمايتها إنطالقا من م
ر األنشطة اإلقتصادية المراعية لظروف هذه بشكل عقالني من جهة و العمل على تطوي
  .المناطق الحساسية
إتجاه إرادة المشرع  الجزائري إلى تجنيح الجرائم الواردة في القوانين ذات  -58
األمر الذي يستبعد معه أن يتم تطبيق عقوبة ، الصلة بالبيئة أو وصفها بأنها تشكل مخالفات
في هذا الصدد يمكن ، و لجرائم البيئيةحل األشخاص المعنوية و المنشآت المصنفة عن ا
من خالل الحفاظ و اإلبقاء ، القول أن المشرع قد غلب فعل التنمية على حساب حماية البيئة
027 
الحل على الرغم من األضرار التي قد تنجم عن إحدى وسائل التنمية من الزوال و  على
  ،المخالفات  التي ترتكبها
أن  891-30من المرسوم التنفيذي  01الفقرة الثانية من المادة  ومن خالل  -55
مسألة األمر بغلق المؤسسة من طرف الوالي هي مسألة جوازية من خالل النص على أنه 
و هذا يعني أن المشرع قد منح  للوالي سلطة تقديرية بين األمر بغلق ، إلخ....يمكن للوالي
  .جاهل ذلكأو ت لإللتزامات المفروضة على المستغل  المنشأة نتيجة عدم اإلمتثال
، الحق في اإلعالم واإلطالع البيئي من خالل مستويين المشرع كرس  -50
المستوى األول باعتباره حقا عاما أما المستوى الثاني باعتباره حقا خاصا وترك مسألة تطبيق 
أي أن المشرع إعترف للمواطنين بأحقيتهم في متابعة ما ، التنظيمية هذه المواد للنصوص
وى البيئي لكن اإلشكال الذي يثار في هذا الصدد ليس مسالة الحق في يحيط بهم على المست
نما في اآلليات التطبيقية  لممارسة الحق  في اإلعالم واالطالع  اإلعالم واالطالع البيئي وا 
 .التي نسجل غيابها البيئي
من أهم العقبات التي تواجه تطور الحق في اإلعالم هو تذرع اإلدارة بالسر  -50
، وتذرع اجهة طلبات اإلطالع التي يتقدم بها األشخاص الطبيعية والمعنويةاإلداري في مو 
المنشآت المصنفة بالسر الصناعي  وفي غياب نصوص واضحة تبين مفهوم البيانات 
والمعلومات السرية، تحتفظ اإلدارة بهامش واسع من السلطة التقديرية في تحديد البيانات 
 .ناعية وفق معيار شخصيالسرية لهذا و يتم تقدير األسرار الص
في إطار إدارة البيئة وفقا  لعقود التنمية كآلية تشاركية نص المشرع عليها   -51
المتعلق بتهيئة اإلقليم و تنميته المستدامة ،  إال أن هذا   11-12من خالل أحكام القانون 
نني وال كيفية إبرامها  بل أح الها على النص  لم يحدد شكنل هذه العقنود وال نظامها القانو
 .الوقت  و الذي لم يصدر إلى هذا من هذا القانون 61التنظيم من خالل المادة  
 : نتقدم باإلقتراحات التالية ما سبقعلى ضوء و 
 21من مدلول البيئة الذي تبناه المشرع في مضمون المادة  التوسيع ضمورة -1 
تدامة بإضافة العناصر المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المس 72-22من القانون 
026 
اإلصطناعية  باعتبارها تشكل جانبا مهما من البيئة ، فضال على أن هذا القانون هو اإلطار 
 . العام لحماية البيئة 
نا ضرورة و   -2 صنبح حتنى ال  ت ضع ضوابط تكفل احتنرام القينام بالتصنريح المقنرر قانو
 .هذه التصاريح عديمة الجدوى
اينة البيئنة و حماينة المصنالح االجتماعينة للمسنتهلك وجنب لتحقيق الموازنة بنين حم -0
تخصنيص عائندات الرسنوم البيئينة  المفروضنة فني إطنار مبندأ الملنوث الندافع علنى مجناالت و 
قطاعات محنددة تخندم  بشنكل مباشنر المسنتهلكين منن ذوي الطبقنات االجتماعينة المحرومنة أو 
  .ضامنحة و الضمان االجتماعي و التذوي الدخل الضعيف كالص
يتعين من األسلم  تخصيص مبالغ المخالفات البيئية على إعادة تأهيل البيئة   -4 
 .ومعالجة األضرار التي أصابتها
ضرورة  إعادة النظر من قبل المشرع  قيما يخص ضبط المخالفات أو الجرائم  -1
المصنفة        ذات النتأثير السلبي الكبير أو المدمر بشكل يتيح توقيع عقوبة الحل للمنشآت 
 .أو األشخاص المعنوية، وهذا بناء على دراسات علمية  وتقنية
ندعوا المشرع الجزائري  إلى تبني إشراك الفاعلين والمعنيين بمسائل المياه حتى  -6 
 .تكون المخططات الخاصة بالماء أكثر فاعلية وجدوى في تحقيق التنمية المستدامة للمياه
ة على الماء الموجودة نظريا و الغائبة ميدنيا و ذلك للمحافظة تفعيل أجهزة الرقاب -9 
على الملك العمومي للمياه من مختلف التجاوزات والممارسات غير القانونية والقضاء على 
كل السلوكات المنحرفة المتمثلة في االستهالك المجاني وعدم استخدام العددات والتوصيالت 
 .غير الشرعية
لتنسقية كوكالت و لجان  األحواض الهيدروغرافية ألداء األدوار تفعيل الهيئات ا -4 
المنوطة بها و تمكينها من أن تكون فضاءا حقيقيا للتشاور و التنسيق بين مختلف الفاعلين 
 .في قطاع الماء
025 
ضرورة اعتبار الماء سلعة لها قيمتها االقتصادية و االجتماعية، فالماء لم يعد  -7      
دم بالسعر الرمزي كما هو الحال في الجزائر بل أصبح يخضع لنفس مجرد سلعة حرة تق
المقاييس المعمول بها في انتاج و توزيع السلع المصنعة، وهذا ما يتطلب ضرورة إتباع 
سياسة سعرية تدريجية وعادلة وتشاورية مناسبة، وبالمقابل ال يمكن إهمال الطابع 
مع األكثر حرمانا التي لها الحق في التزود االجتماعي، إذ ينبغي عدم اإلضرار بفئات المجت
 .بالماء الشروب
في إطار التخطيط البيئي وفيما يخص دراسات التقييم البيئي يتعين على المشرع  -21
الجزائري التمييز بين دراسة التأثير البيئي ودراسة موجز التأثير البيئي من حيث طبيعة 
 .اإلجراءات  ومضمون  كل منهما
المحدد لطبيعة الجهة المختصة ( رئاسي أو تنفيذي ) عة المرسوم تحديد طبي -22
 26بالمصادقة على المخطط العام للوقاية من األخطار الكبرى، و ذلك في مضمون المادة 
المتعلق بالوقاية من األخطار الكبرى و تسيير الكوارث البيئية في إطار  11-14من القانون 
 .التنمية المستدامة
ع في حاالت األمر بالغلق أو توقيف النشاط  بعد اإلعذار أن ندعوا المشر  -12
يكون األمر بتوقيف النشاط أو الغلق يتضمن معنى الوجوب، و ذلك ألن اإلستمرار في 
النشاط يؤدي إلى اإلضرار بالبيئة هذا من جهة كما أن اإلعذار والمرفق بأجل معين  كافي 
ماته بشكل يحافظ فيه على نشاطه من جهة وحماية لتنبيه المستغل والعودة إلى اإلمتثال إللتزا
 .الموارد البيئية من جهة ثانية
ندعوا المشرع إلى التعجيل في إصدار النصوص القانونية الكفيلة بتفعيل   -13
 . اآلليات التطبيقية لممارسة الحق في اإلعالم بمستوييه العام و الخاص
عتماد تحديد الضوابط الخاصة المحددة  ل ضرورة  -14  لبيانات  اإلدارية السرية، وا 
 .المعيار الموضوعي فيما يخص البيانات التي تعد أسرار صناعية
021 
من أجل التعرف على إسهامات عقود التنمية في حماية البيئنة يظل غير  -15 
واضح بشكل دقيق، ومن هنا ندعو المشرع إلى اإلسراع في استكمال التنظيم المتعلق بهذا 
 .دالنوع من العقو 
في إطار اآلليات التشاركية لتحقيق التنمية المستدامة تستمد عقود حسن األداء  -16 
البيئي وجودها من التجربة الميدانية، مما  يجعل الكثير من المسائل القانونية المرتبطة بها 
غير واضحة، األمر الذي يتعين معه  يتعين وضع إطار قانوني شامل لهذا النوع من  
 .العقود
ضرورة تبني نظام للتأمين اإلجباري عن أضرار التلوث إليجاد ضمان حقيقي  -17
يوفر أمانا فعليا للمتضررين و للبيئة، و تبني هذا النظام  يفرض على المشرع أن يحدد 
شروط التأمين التي يمكن أن يتوقها كل من المؤمن لهم و المتضررين  والبيئة  بقصد توفير 
المشرع أن يحدد على وجه الدقة األضرار التي يغطيها التأمين الحماية لهما، كما يجب على 
اإلجباري و الوقائع التي يمكن أن تترتب عليها تلك األضرار، وكذلك مدة التغطية التأمينة 
واألساس الذي يحدد على ضوئه قيمة قسط التأمين، و مبلغ الضمان الذي تلتزم به شركة 
ذلك قيمة المبالغ التي تدفع للمؤمن له نظير ما التأمين بدفعه للمتضررين من التلوث و ك










































 : باللغة العربية المصادر : أوال 
 - I  الكتب 
 القرأن الكريم  -7 
، بدون  ، دار المعارف ، القاهرة، فصل الياء ، حرف الهمزة لسان العربابن منظور ،  -0 
 . سنة نشر 
، كتاب الوضوء ،    صحيح البخاري ،  الحافظ أبو عبد ا  محمد بن إسماعيل البخاري -2 
 021باب النهي عن البول في الماء الدائم ، الحديث رقم 
لمؤساة في ، كتاب اللقطة ، باب استحداث اصحيح مسلم  أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم ، -7  
 .7267، ص  7101فضول المال ، حديث رقم 
 
- II   النصوص  القانونية 
 الدساتير     أ-
 .7115لسنة الجزائري   التعديل الدستوري -7
 القوانين و األوامر   -ب  
المعدل و المتمم ، المتضمن قانون  7155-25-26المؤر  في  766-55األمر  -1
 .71، عدد  ج راإلجراءات الجزائية ، 
، المتضمن قانون العقوبات ، معدل و  7155-25-21مؤر  في   ال،  765-55األمر -2
 .71، عدد  ج رمتمم ، 
، المتضمن المصادقة على االتفاقية  7117-26-72، المؤر  في  66- 17األمر  -3
الدولية المتعلقة بإحداث صندوق دولي للتعويض عن األضرار المترتبة عن التلوث بسبب 
 .76، عدد  ج ر،  7117-70-71ات و المعدة ببروكسل في المحروق
و المتضمن  القانون المدني ، المعدل و  7116-25-02المؤر  في ،  61-16األمر  -4
 .11، عدد  ج رالمتمم ،    
072 
، عدد  ج رالمتضمن حماية البيئة ،  7112-20-26المؤر  في  ،22-12القانون  -5
25. 
، المعدل و المتمم  ،المتعلق بالنظام العام 7117-25-02المؤر  في  ،70-17القانون  -6
 .  05، عدد  ج رللغابات ، 
، المتضمن إنشاء المحافظة السامية  7115-27-21المؤر  في ، 10-15القانون  -9
 .76، عدد  ج رللبحث ، 
     المتضمن قانون التوجيه العقاري ،  ، 7112-77-71المؤر  في  06-12القانون  -8
 .71د ، عد ج ر
      المتعلق بالتهيئة  7112-70- 27مؤر  في ، الالمعدل و المتمم  01-12القانون  -7
 .   60، عدد  ج ر،   و التعمير 
 7110المتضمن قانون المالية  لسنة  7117-70-71، المؤر  في  06 -17القانون  -10
المالية لسنة  المتضمن قانون 77-11من القانون  67، المعدل و المتمم بموجب المادة 
 .10، عدد  ج ر،  0222
   ،  ج ر،  المتعلق بالتراث الثقافي  7111-25-17مؤر  في ال،  27-11القانون -11
  44 .عدد
،  المتعلق بتطوير االستثمار  المعدل  0227-21-02، المؤر  في    22-27األمر  -12
 .71، عدد  ج رو المتمم ، 
 .26، عدد  ج ر ، المتعلق بالمناجم ، 0227-21-22مؤر  في ال،  72-27القانون -13
       ، المتضمن قانون الصيد البحري  0227-21-22، المؤر  في  77-27القانون  -14
 . .25، عدد  ج رو تربية المائيات ، 
        و المتعلق بالنفايات و مراقبتها  0227-70-70المؤر  في  71-27القانون  - 15
 .11، عدد  ج رو إزالتها ، 
         ، المتضمن قانون تهيئة اإلقليم0227-70-70، المؤر  في  02-27القانون  -16
 .11، عدد  ج رو تنميته المستدامة ،   
 ، المتضمن قانون المالية لسنة  0227-70-00، المؤر  في  07-27القانون  -17
 . 11، عدد  ج ر،  0220
077 
ج  لق بحماية الساحل و تنميته ، المتع 0220-20-26المؤر  في ،  20-20القانون  -18
 .  72، عدد  ر
،  ج ر، المتضمن قانون المالية ،    0220-70-07، المؤر  في  77-20القانون  -19
 . 15عدد 
   المتعلق بالقواعد العامة لالستعمال ،  0222-20-71المؤر  في ،   20-22القانون  -20
   . 77، عدد  ج رو االستغالل السياحيين للشواطئ ، 
وسع السياحي  المتعلق بمناطق الت ، و0222-20-71مؤر  في ال ، 22-22القانون  -21
     . 77، عدد  ج ر،  و المواقع السياحية 
المتعلق بحماية البيئة في إطار  ،0222-21-71المؤر  في ،  72-22القانون  - 22
 .72، عدد  ج ر التنمية المستدامة ،  
       ، المتضمن قانون المالية لسنة 0222-70-01ي ، المؤر  ف 00-22القانون  -23
 .12، عدد  ج ر،  0227
 ى المتعلق بالوقاية من األخطار الكبر ،  0227-70-06المؤر  في  ، 20-27القانون  -24
 .17، عدد  ج رو تسير الكوارث في إطار التنمية المستدامة ،  
،  ج رقانون الصيد ،  ، المتضمن 0227-21-77المؤر  في  ، 21-27القانون  -25
 .67عدد 
، المتعلق بترقية الطاقات المتجددة في  0227-21-77المؤر  في  ، 21-27القانون  -26
 .60، عدد ، ج ر إطار التنمية المستدامة 
-55، المعدل و المتمم لألمر  0227-77- 72المؤر  في في  ، 77-27القانون  -27
 .17، عدد ج ر  ، المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية   766
 765 -55، المعدل و المتمم لألمر  0227-77-72المؤر  في   ،  76-27القانون  -28
 .17، عدد  ج رالمتضمن قانون العقوبات ، 
  ، المتضمن قانون المالية لسنة  0226-70-27المؤر  في  ، 75-26القانون  -29
 . 16، عدد  ج ر،  0225
المتعلق بالوقاية من األخطار الكبرى و  0227-70-06المؤر  في،  02-27القانون  -30
 .17، عدد ج ر تسيير الكوارث البيئية في إطار التنمية المستدامة ، 
070 
 ،      ج رالمتضمن قانون المياه ،  0226-21-27المؤر  في ،  70-26القانون   -31
 . 52عدد 
       ءات المدنيةالمتضمن قانون اإلجرا 0221-20-06المؤر  في ،  21-21القانون  -32
 21، عدد  ج، رو اإلدارية ،  
، المتضمن قانون المالية لسنة   0221-70-27المؤر  في  ، 21-21القانون   -33
 .11، عدد  ج ر،  0272
المتضمن المصادقة على المخطط  0272-25-01المؤر  في  ، 20-72القانون  -34
 57، عدد  ج رالوطني لتهيئة اإلقليم ، 
 ، المتضمن قانون المالية  التكميلي  0277-21-71المؤر  في ،  77-77  القانون -35
 .72، عدد  ج ر،   0277لسنة 
  20، عدد  ج رالمتعلق بالجمعيات ،  0270-27-70،  المؤر  في  25-70القانون  -36
 
 المراسيم  و القرارات التنظيمية  -ج
 المراسيم الرئاسية  1-ج
المتضمن المصادقة على ،  7112-27-72المؤر  في  ، 11 -12المرسوم الرئاسي  -1
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المنا  ، الموقع عليها من طرف الجمعية العامة 
 .07، عدد  ج ر، ،  7110ماي   21لمنظمة األمم المتحدة  في 
المتضمن المصادقة على  ،7116-25-25المؤر  في  ،752-16المرسوم الرئاسي  -2
      ، 7110يونيو -26تفاقية بشأن التنوع البيولوجي ، الموقع عليها في ريو ديجانيرو في ا
 .20، عدد  ج ر
، المتضمن قانون  0272 -72- 71، المؤر  في  025-72المرسوم الرئاسي رقم  -3
 .61، عدد ج ر الصفقات العمومية ، 
 
 المراسيم التنفيذية  2-ج
المتضمن الموافقة على الترتيبات ،  7111-21-26المؤر  في  ،712-11المرسوم  -1
اإلدارية العامة و الشروط التقنية إلعداد دفاتر شروط المتعلقة باستغالل الغابات و بيع 
 .21، عدد  ج رالحطب المقطوع منها و منتجاته ، 
072 
علق بدراسة التأثير المت  ،1990-02- 27المؤر  في  ،  78-91المرسوم التنفيذي  -2
 .10،   عدد  ج ر    ئة،على البي
المتعلق بتحديد ،   7117-26-01المؤر  في  715 - 17المرسوم التنفيذي رقم  -3
 05عدد ، ر  ج، التجزئة وشهادة التقسيم  كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة
المعدل و المتمم ،  الذي  7117-26-01المؤر  في ،  711-17المرسوم التنفيذي  -4
اد المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و المصادقة عليه و الوثائق يحدد إجراءات إعد
 .05،عدد   ج ربه ،  المتعلقة 
المعدل و المتمم ،  الذي  7117-26-01المؤر  في ،  711-17المرسوم التنفيذي  -5
 .05،عدد   ج  ريحدد إجراءات إعداد مخططات شغل األراضي  و المصادقة عليه ، 
الخاص بالتنظيم المطبق ،  7111-77-22المؤر  في  221-11ي رقم المرسوم التنفيذ -6
 .10العدد   ج ر،،  ، المعدل و المتمم المنشأة المصنفة والمحدد لقائمتها علي
 7111-77-21المؤر  في  7111- 77-21المؤر  في  ،271-11المرسوم التنفيذي  -9
 .12، عدد  ج رملغى ، من القانون ال 772، المتضمن شروط و كيفيات تطبيق المادة 
، المحدد لكيفيات إعداد  0222-70-21المؤر  في ،  711-22المرسوم التنفيذي  -8
 .11، عدد  ج رالمخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة و نشره و مراجعته ، 
حدد لمجال ، الم  05،2007 - -19المؤر  في  ، 145 -  04المرسوم التنفيذي  -7
،    ج ر،  راسة و موجز التأثير على البيئة ات المصادقة على دتطبيق و محتوى و كيفي
 .34عدد 
، الذي يحدد كيفيات إعداد  0227-26-71المؤر  في ،  771-27المرسوم التنفيذي  -13
 .20، عدد  ج  رالبرنامج الوطني للتحكم في الطاقة ، 
ون األساسي ن، المتضمن القا 0227-26-71المؤر  في  762-27المرسوم التنفيذي  -11
 . 20، عدد  ج ر،  الخاص بشرطة المناجم 
المحدد لكيفيات سير   0220-21-20المؤر  في  ، 012-27المرسوم التنفيذي  -12
       الذي عنوانه الصندوق الوطني لحماية الساحل    220 -772حساب التسير الخاص 
 .65، عدد  ج رو المناطق الشاطئية ، 
المحدد لكيفيات نقل ، 0227-70-77المؤر  في ،  721-27المرسوم التنفيذي  -13
 . 17،عدد  0227-70-71الصادرة في  ج رالنفايات الخاصة الخطرة ، 
077 
الذي يحدد كيفيات ،  0226-70-72مؤر  في ال ، 276-26المرسوم التنفيذي  -14
 .50، عدد  ج رالتصريح بالنفايات الخاصة الخطرة  ، 
، الذي ينظم انبعاث الغاز   0226-26-27، المؤر  في  721-25المرسوم التنفيذي  -15
روط التي تتم فيها و الدخان و البخار و الجزيئات السائلة و الصلبة في الجو  و كذا الش
 . 07، عدد   ج ر مراقبتها ، 
الذي يضبط القيم القصوى  0225-27-71،  المؤر  في 777-25المرسوم التنفيذي  -16
 .05، عدد  ج رة ، للمصبات الصناعية السائل
المتعلق بالتنظيم المطبق ،  0225-26-27المؤر  في ،  711-25المرسوم التنفيذي  -19
 .  10عدد  ، ، ج رعلى المؤسسات المصنفة لحماية البيئة 
الذي يحدد كيفيات تسيير  0225-21-27المؤر  في ،  021-25المرسوم النفيذي   -18
، ج ر انه الصندوق الوطني للتراث الثقافي ، الذي عنو  220-702الحساب الخاص  رقم 
 .76عدد 
المعدل للمرسوم التنفيذي  0225-21-27المؤر  في ،  012-25المرسوم التنفيذي  -17
المدد لكيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم  7111-26-72المؤر  في  11-771
 .76، عدد  رج الذي عنوانه الصندوق الوطني للبيئة و إزالة التلوث ،  56-220
،  المحدد لكيفيات اقتطاع  0221-27-07، المؤر  في  771-21المرسوم التنفيذي  -23
       و إعادة دفع الرسم على اإلطارات  المطاطية الجديدة المستوردة أو المصنعة محليا ، 
 .05، عدد  ج ر
اقتطاع ،  المحدد لكيفيات  0221-27-07، المؤر  في  771-21المرسوم التنفيذي  -21
و إعادة دفع الرسم على الزيوت و الشحوم  وتحضيرات الشحوم المستوردة أو المصنعة محليا 
 .05،    عدد  ج ر، 
لمتعلق بدراسة وموجز ا   2007-05-19المؤر  في ،  145 - 07المرسوم التنفيذي  -22
 .34، عدد  ج ر التأثير على البيئة ،
، المحدد لكيفيات و  0221-25-22في المؤر  ،  026-21المرسوم التنفيذي  -23
    إجراءات إعداد المخطط البلدي لتسير النفايات المنزلية و ماشابهها و نشره و مراجعته ، 
 .72، عدد  ج ر
076 
،  المحدد لكيفيات تطبيق  0221-21-01، المؤر  في  011-21المرسوم التنفيذي  -24
 .  25، عدد  ج ري ، الرسم التكميلي على التلوث الجوي ذي المصدر الصناع
، المحدد لكيفيات تطبيق   0221-21-01، المؤر  في  222-21المرسوم التنفيذي  -25
 .52، عدد  ج رالرسم التكميلي على المياه ذات المصدر الصناعي  ، 
،  المتضمن القانون 0221-21-00، المؤر  في  020-21المرسوم التنفيذي  -26
ين لألسالك الخاصة باإلدارة المطكلفة بالبيئة و تهيئة األساسي الخاص بالموظفين المنتم
 .72، عدد  ج راإلفليم ،  
، المتضمن القانون  0221-21-00، المؤر  في  077-21المرسوم التنفيذي  -29
، عدد    ج ر،  العمران  االساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى اإلدارة المكلفة بالسكن و
72. 
المتعلق بالرسم على  ، 0221-72-02، المؤر  في  225-21المرسوم التنفيذي  -28
 .52، عدد  ج راألنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة ، 
، المتعلق بالمخطط  0272-27-27المؤر  في  ، 27-72المرسوم التنفيذي  -27
 .27، عدد   ج  رالتوجيهي لتهيئة الموارد المائية و المخطط الوطني للماء ، 
 
 ات الوزارية القرار  3-ج
، المحدد لكيفيات  متابعة و تقييم  0226-21-25القرار الوزاري المشترك ، المؤر  في  -1
الذي عنوانه الصندوق الوطني للتحكم في  220-727حساب التخصيص الخاص رقم 
 52، عدد  ج رالطاقة ، 
 57، عدد ج رم ، تقرير وزارة التهيئة العمرانية و البيئة ، المخطط الوطني لتهيئة اإلقلي -2




 قائمة المراجع باللغة العربية : ثانيا 
 
 -I  الكتب المتخصصة 
075 
، الموسوعة العربية للمعرفة من أجل ( اإلدارة البيئية )إبراهيم عبد الجليل السيد ،  -7
عربية للعلوم ، البعد البيئي ، الطبعة األولى ، الدار ال: ، الجزء الثاني  التتنمية المستدامة
 . 0225بيروت ، 
، الطبعة   المسؤولية المدنية عن أضرار تلوث البيئة البحريةأحمد خالد الناصر ،  -2
 .0272األولى ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ، 
، منشأة المعارف ، اإلسكندرية ،  حماية البيئة البحرية من التلوثأحمد محمود الجمل ،-3
 .بدون سنة نشر 
 . 0222، مطبعة النجاح ، الجزائر ،  الرهانات البيئية في الجزائرأحمد ملحة ، -4
أضواء على التلوث البيئي بين أحمد عبد الفتاح محمود و إسالم إبراهيم أبو السعود ، -5
 ،، المكتبة المصرية للنشر و التوزيع ، مصر  الواقع   و التحدي و النظرة المستقبلية
0221 . 
اقتصاديات إبراهيم مصطفى و أحمد رمضان نعمة ا  و السيد محمد أحمد ، السيدة - 6
 .  0221، الدار الجامعية ، اإلسكندرية ،  الموارد و البيئة
 .0225، منشأة المعرف ، اإلسكندرية ،  حماية البيئة البحرية من التلوثالبزاز محمد ،  -9
لدار الجامعية للنشر ، القاهرة ، ، ا الحماية اإلجرائية للبيئةأمين مصطفى محمد،  -8
0227. 
الحلبي ، الطبعة األولى ،  منشورات  ، القانون اإلداري البيئيإسماعيل نجم الدين زنكنة  -7
 .0270الحقوقية  ، بيروت ، 
،  إدارة البيئة و التنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرةخالد مصطفى  قاسم ،  -13
 .2008ية ، الدار الجامعية ، اإلسكندر 
، الطبعة األولى ، الدار الدولية  مبادئ التنمية المستدامةدوجالس موسشيت ،  -11
 .0222الثقافية ، القاهرة ،  الستثمارات ل
، دار الثقافة للنشر و  (تربية حتمية) التربية البيئية رمضان عبد الحميد الطنطاوي ، -12
 .0221ع ، عمان ، التوزي
قتصاديات إ،  عفاف عبد العزيز و أحمد رمضان نعمة ا  مضان محمد مقلد ور  -13
 .0227، الدار الجامعية ، اإلسكندرية،   الموارد و البيئة
071 
، دار الحامد للنشر و  دراسة في التربية البيئية: اإلنسان و البيئة راتب السعود ، -14
 . 0221التوزيع ، عمان ، 
، الطبعة  ة من المراقبة إلى المحاكمةالحماية اإلجرائية للبيئرائف محمد لبيب ،  -15
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0221    . 
 حول الوطني الملتقى مداخلة في،")ةالمستدام والتنمية البيئية المسألة(إبراهيم، زرزور -2
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 الصفحة  عنوانال
 ط-أ مقدمة 
 72 و التنمية المستدامة العالقة بين البيئة :  فصل تمهيدي 
 77 ماهية البيئة : المبحث األول 
 77 مفهوم البيئة : المطلب األول 
 70 تعريف البيئة : الفرع األول 
 70 البيئة لغة : أوال 
 72 البيئة إصطالحا :  ثانيا 
 77 التعريف القانوني للبيئة : ثالثا 
061 
 76 نونية عناصر البيئة محل الحماية القا: الفرع الثاني 
 75 العناصر الطبيعية : أوال
 71 العناصر االصطناعية  : ثانيا 
 71  مشكالت البيئة  : المطلب الثاني 
 71 تلوث البيئة : الفرع األول 
 71 عناصر التلوث: أوال 
 71 أنواع التلوث : ثانيا 
 07 استنزاف الموارد البيئية : الفرع الثاني 
 07   الدائمةاستنزاف الموارد : أوال
 00 استنزاف الموارد المتجددة: ثانيا
 00 استنزاف الموارد غير المتجددة : ثالثا
 00 قديم مفهوم ل اصطالح جديد  التنمية المستدامة: المبحث الثاني 
 02  التنمية المستدامة  مفهوم:  األولالمطلب 
 02   المفاهيم إشكالية تعدد في: تعريف التنمية المستدامة  : الفرع األول 
 07 مبادئ التنمية المستدامة :  الفرع الثاني
 06    االحتياط مبدأ: أوال 
 05 مبدأ المشاركة: ثانيا
 05    مبدأ  اإلدماج :  ثالثا
 01   مبدأ الملوث الدافع :  : رابعا
 01 تبلور مفهوم التنمية المستدامة :  الثانيالمطلب 
 01 تدامة في المنظور اإلسالميالتنمية المس: الفرع األول 
 01 ضرورة المحافظة على الموارد و الحيلولة دون استنزافها و إفسادها: أوال
 01 إدارة الموارد و استغاللها برشد و عقالنية: ثانيا
 22 استغالل الموارد وفق أسس العدالة و المساواة: ثالثا
 22 القرن العشرين تبلور اصطالح التنمية المستدامة في: الفرع الثاني 
 22  1792 التنمية المستدامة اصطالحظهور  : أوال
 20 . 1772 اصطالح التنمية المستدامةتعزيز استعمال :  ثانيا
 27  أبعاد التنمية المستدامة : ابع الر طلب مال
 26 البعد االقتصادي للتنمية المستدامة: الفرع األول  
 26  تنمية المستدامة  االجتماعي للالبعد :  الفرع الثاني
 21 البيئة بعد أساسي للتنمية المستدامة :  الفرع الثالث
 72 تحقيق التوازن البيئي التنموي وفق آليات إنفرادية : الباب األول 
 70 تكريس لمبدأ النشاط الوقائي  الضبط اإلداري البيئي : ل األول الفص
 44 صناعيالتراخيص المتعلقة بالنشاط ال: المبحث األول 
 45 المنشآت المصنفة لاستغال بالترخيص : المطلب األول 
 45  مجال الحصول على رخصة إستغالل المنشآت المصنفة: الفرع األول 
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 46 إجراءات الحصول على الترخيص باستغالل المنشآت المصنفة: الفرع الثاني 
 46 الوقائية البيئي  تقرير للمسؤولية المدنية مإعداد دراسات التقيي: أوال 
 47 إيداع ملف طلب الحصول على رخصة اإلستغالل: ثانيا
 49 تسليم رخصة إستغالل المنشآت المصنفة: الفرع الثالث 
 49 تسليم الموافقة المسبقة إلنشاء منشأة مصنفة : أوال
 50 الجهة المختصة بمنح رخصة إستغالل المنشآت المصنفة   :ثانيا
 50 ص المتعلق بإدارة و تسير النفاياتالتراخي: المطلب الثاني 
 51 ترخيص نقل النفايات الخاصة الخطرة: الفرع األول 
 52 ترخيص تصدير و عبور النفايات الخاصة: الفرع الثاني 
 53 الصناعية السائلة( المصبات) الترخيص بتصريف النفايات : الفرع الثالث  
 53 النفايات الصناعية السائلة الشروط التقنية للحصول على رخصة تصريف: أوال
 54 الرقابة على الرخص المتعلقة  بتصريف النفايات الصناعية السائلة: ثانيا 
 55 الترخيص المتعلق بالنشاط العمراني: المبحث الثاني 
 56 الشروط القانونية المتعلقة برخصة البناء: المطلب األول  
 57 خصةب الر الشروط المتعلقة بطال:  الفرع األول 
 58 شكل طلب رخصة البناء  : الفرع الثاني 
 58 صفة الطالب وثائق إدارية تثبت :أوال
 58 العمران المشروع مع قواعد انسجاموثائق تقنية تبني مدى   :ثانيا
 59 البيئة نسجام المشروع مع قواعد حمايةإوثائق تثبت مدى :  ثالثا
 59 البت في طلب رخصة البناء: المطلب الثاني 
 59 التحقيق في طلب رخصة البناء:   الفرع األول 
 60 السلطة المختصة بالبت في طلب رخصة البناء  : الفرع الثاني 
 61 التراخيص المتعلق باستغالل الموارد الطبيعية: المبحث الثالث 
 62 ستغالل الغاباتإستعمال و إرخصة : األول  المطلب
 62    يغابال اإلستعمال  :الفرع األول 
 64 ستغالل يراعي طبيعة الغاباتإ  الغابي اإلستغالل: الفرع الثاني 
 64 تصنيف الغابات: أوال 
 64  رخصة االستغالل الغابي: ثانيا
 66  رخصة استغالل المياه: المطلب الثاني 
 67 أدوات و وسائل الضبط اإلداري األخرى: المبحث الرابع 
 67 داري البيئيالتصريح اإل:  المطلب األول 
 67 التصريح السابق: الفرع األول 
 68 التصريح باستغالل المنشآت المصنفة من الفئة الرابعة: أوال 
 69 التصريح بالنفايات الخاصة الخطرة: ثانيا 
 70 التصريح الالحق: الفرع الثاني 
 71 الحظر و اإللزام: المطلب الثاني 
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 71 الحظر: الفرع األول 
 71    لحظر المطلق ا: أوال 
 72 الحظر النسبي: ثانيا 
 73 اإللزام: الفرع الثاني 
 76  النظام الجبائي البيئي  تكريس لمبدأ الملوث الدافع : الفصل الثاني 
 77 النظام الجبائي البيئي نظام ردعي: المبحث األول   
 78  مفهوم النظام الجبائي  البيئي الردعي  : المطلب األول 
 78 مفهوم النظام الجبائي الردعي: رع األول الف
 78  تعريف النظام الجبائي الردعي : أوال 
 78 مكونات النظام الجبائي الردعي  : ثانيا 
 79 تعريف الجباية البيئية: الفرع الثاني  
 79 البيئية الجباية أهمية: الفرع الثالث  
 81 سعر ضريبة التلوثتحديد وعاء الجباية البيئية و : الفرع الرابع  
 81 تحديد وعاء الجباية البيئية: أوال 
 81 التلوث ضريبة سعر تحديد: ثانيا  
 82 تطبيقات النظام الجبائي البيئي الردعي:  المطلب الثاني 
 82 الرسوم المفروضة على اإلنبعاثات الملوثة: الفرع األول 
 83    ى البيئةالرسم على األنشطة الملوثة أو الخطيرة عل: أوال 
 84 الرسم التكميلي على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي: ثانيا 
 85 الرسم التكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي: ثالثا 
 86  الرسم على الوقود: رابعا 
 86   ة الرسم على النفايات الحضري:  خامسا 
 86 منتجاتالرسوم المفروضة على ال:  الفرع الثاني 
 86 الرسم على األكياس البالستيكية المستوردة أو المصنوعة محليا:  أوال 
 87 الرسم على اإلطارات المطاطية الجديدة مستوردة أو المنتجة محليا: ثانيا 
 87 الرسم على الزيوت و الشحوم المستوردة أو المصنعة محليا: ثالثا  
 88 ية جودة الحياةالضرائب المفروضة لحما: الفرع الثالث 
رسم تحفيزي للتشجيع على عدم التخزين النفايات المرتبطة بأنشطة العالج في المستشفيات و : أوال 
 العيادات الطبية
88 
 88 رسم تحفيزي للتشجيع على عدم التخزين النفايات الصناعية الخاصة أو الخطيرة: ثانيا 
 89 الموارد الطبيعيةالضرائب المفروضة على إستغالل : الفرع الرابع 
 89 تقييم النظام الجبائي الردعي: المطلب الثالث 
 90 النظام الجبائي البيئي نظام  غير ردعي   :   المبحث الثاني 
 91 البيئي نظام اإلعفاء الجبائي:  المطلب األول 
 91  البيئي  مفهوم النظام اإلعفاء الجبائي: الفرع األول 
 91 اإلعفاء الكلي:  أوال 
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 92 اإلعفاء الجزئي : ثانيا 
 92 تطبيقات النظام الجبائي البيئي التحفيزي: الفرع الثاني 
 92 المتعلق بحماية البيئة 13-33التحفيز الجبائي المنصوص عليها في قانون : أوال 
 92    التحفيز الجبائي المنصوص عليها في قانون حماية الساحل: ثانيا
 93 ئي المنصوص عليه في قانون تطوير االستثمارالتحفيز الجبا: ثالثا 
 94 نظام اإلعانات البيئية: الثاني  المطلب
 94 نظام اإلعانات البيئية الشمولية: الفرع األول 
 94 الصندوق الوطني للبيئة و إزالة التلوث: أوال 
 95 الصندوق الوطني لللتراث الثقافي: ثانيا 
 96 الساحل و المناطق الشاطئية الصندوق الوطني لحماية: ثالثا 
 97 نظام اإلعانات البيئية القطاعية  : الفرع الثاني  
 97 الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة: أوال 
 98 الصندوق الوطني للطاقات المتجددة  : ثانيا  
 99 الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب: ثالثا   
 100  استصالح اأٍلراضي عن طريق االمتياز  صندوق التنمية الريفية و: رابعا  
 100  تقيم نظام الحوافز و اإلعانات : المطلب الثالث  
  
 103 المتابعة الجزائية عن اإلضرار بالبيئة : الفصل  الثالث 
 104 الخطوة األولى للمتابعة الجزائية: الضبط القضائي : األولالمبحث 
 726 :  ئيهيئات الضبط القضا: المطلب األول 
 726 هيئات الضبط القضائي ذوي اإلختصاص العام: الفرع األول 
 726 ضباط الشرطة القضائية: أوال
 725 أعوان الضبط القضائي: ثانيا 
 725 ذوي االختصاص الخاص هيئات الضبط القضائي: الثاني لفرعا
 721 مـفـتشو البـيئـة: أوال 
 721 رجـل الضـبط الغابـي: ثانيا 
 772 شـرطــة العمـران :الثاث 
 777 طة المـناجمر شـ: رابعا 
 770 مفتشي التعمير : خامسا 
 770 شرطة المياه: سادسا 
 772 مهام هيئات الضبط القضائي: المطلب الثاني 
 777 قبول الشكاوى و التبليغات: الفرع األول 
 777 التبليغ االختياري: أوال 
 776 التبليغ الوجوبي: ثانيا 
 776 إجراءات التحري: الفرع الثاني 
 775 تحرير محاضر خاصة بجرائم البيئة: الفرع الثالث 
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 775 اإللتزام بالمحافظة على السر المهني: الفرع الرابع 
 771 موانع المسؤولية الجزائية عن الجرائم البيئية: المبحث الثاني 
 771 ب العامةاألسبا: موانع المسؤولية الجزائية : المطلب األول 
 771 حالة الضرورة: الفرع األول 
 771 خطر يهدد النفس أو المال: أوال 
 771 أن يكون الخطر جسيما: ثانيا 
 771 أن يكون الخطر حاال: ثالثا  
 702 حالة القوة القاهرة: الفرع الثاني 
 702 القوة القاهرة حادث خارجي: أوال
 702 أن يكون الحادث غير متوقع: ثانيا
 702  إستحالة دفعه :  الثاث
 707 حتياطات الالزمة لمنع التلوثتخاذ جميع اإلإ: رابعا
 707 األسباب الخاصة: موانع المسؤولية الجزائية : المطلب الثاني 
 707 الترخيص اإلداري: الفرع األول 
 707 أسبقية الحصول على الترخيص قبل مباشرة النشاط: أوال
 700 رخيصنقضاء التإ: ثانيا
 702 الجهل  أو الغلط في القانون: الفرع الثاني 
 707 اإلعفاء التشريعي المؤقت عن بعض الجرائم البيئية: الفرع الثالث 
 706 الجزاءات المطبقة على المنشآت المصنفة: المبحث الثالث
 705 نفةصتبلور المسؤولية الجنائية للمنشآت الم: المطلب األول 
 701 التدابير اإلحترازية المطبقة على المنشآت المصنفة  : المطلب الثاني 
 701 الجزاءات الرادعية: المطلب الثالث 
 701  الغرامة كعقوبة أصلية : الفرع األول 
 722 العقوبات التكميلية: الفرع الثاني 
 727 :حل الشخص المعنوي : أوال
 727 سنوات 50ز غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة ال تتجاو : ثانيا
 720 سنوات 50اإلقصاء من الصفقات العمومية لمدة ال تتجاوز : ثالثا
 50المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو إجتماعية نهائيا أو لمدة ال تتجاوز : رابعا 
 سنوات
720 
 720 مصادرة الشيئ الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها:  خامسا 
 722  نشر و تعليق حكم اإلدانة : دسا سا
 722 إستكمال للجزاء الجنائي :الجزاءات اإلدارية : المطلب الرابع 
 722 ذارــــــاإلن: الفرع األول 
 726 النشاط مؤقتاتوقيف : الفرع الثاني 
 725 سحب الترخيص : الفرع الثالث  
 772 شاركية تحقيق التوازن البيئي التنموي وفق آليات ت: الباب الثاني 
 770 تكريس لمبدأ إدماج البعد البيئي  التخطيط البيئي : الفصل األول 
 772 ماهية التخطيط البيئي: المبحث األول 
057 
 777 مفهوم التخطيط بشكل عام: المطلب األول 
 777 تعريف التخطيط: الفرع األول 
 776 عناصر التخطيط : الفرع الثاني 
 776 التنبؤ بالمستقبل : أوال
 775 اإلستعداد لمواجهة المستقبل: ثانيا 
 775 أهمية التخطيط: الفرع الثالث 
 771 مفهوم التخطيط البيئي:  المطلب الثاني
 771  تعريف التخطيط البيئي: الفرع األول 
 771 أهمية التخطيط البيئي  : الفرع الثاني
 762 ملية التخطيط البيئيدراسات التقييم البيئي أداة أساسية لع: المبحث الثاني 
 767 دراسات التقييم البيئي ماهية: المطلب األول 
 767 تبلور مفهوم دراسات التقييم البيئي: الفرع األول 
 760 مفهوم دراسات التقييم البيئي  : الفرع الثاني 
 762 مبادئ دراسات التقييم البيئي: الثالث الفرع 
 762 اسيةالتركيز على القضايا األس: أوال  
 767 توفر الكوادر المؤهلة:  ثانيا 
 767   المشاركة الشعبية: ثالثا 
 766 أهمية دراسات التقييم البيئي: الفرع الرابع 
 765 إجراءات دراسة التقييم البيئي: المطلب الثاني 
 765 تحديد مدى حاجة المشروع إلجراء تقيم األثر البيئي: الفرع األول 
 761 الرقابة على عملية تقيم األثر البيئي :الثاني  الفرع
 761 الرقابة اإلدارية: أوال 
 761 الرقابة القضائية: ثانيا 
 757 العراقيل و الصعوبات التي تعترض دراسات التقييم البيئي: المطلب الثالث 
 757 القدرة اإلقتصادية للمنشآت : الفرع األول 
 757 ةنسبية الحقيقة العلمي :الفرع الثاني 
 750 تخطيط قطاعي: التخطيط البيئي : المبحث الثالث 
 752 التخطيط المتعلق بقطاع المياه: المطلب األول 
 752 المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية :الفرع األول 
 755 المخطط الوطني للماء: الفرع الثاني 
 751 النفاياتالتخطيط المتعلق بقطاع إدارة و تسيير : المطلب الثاني 
 751 المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة: الفرع األول 
 712 المخطط البلدي لتسير النفايات المنزلية و ما شابهها: الفرع الثاني 
 717 التخطيط المتعلق باألخطار الكبرى: المطلب الثالث  
 710 منظومة وطنية للمتابعة و اإلعالم: الفرع األول 
 710 منظومة وطنية للتقييم و التخفيف: ي الفرع الثان
056 
 712 التخطيط المتعلق بالتحكم في الطاقة: المطلب الرابع  
 717 إطار التحكم في الطاقة و آفاقه: الفرع األول 
 717 تقييم القدرات و تحديد أهداف التحكم في الطاقة: الفرع الثاني  
 716  تنفيذها وسائل العمل الموجودة و الواجب: الفرع الثالث  
 716 تخطيط شمولي: التخطيط البيئي :  الرابعالمبحث 
 716 التخطيط البيئي المحلي: المطلب األول 
 716 المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير: الفرع األول 
 715 تعريفه: أوال 
 715 مشتمالت المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير: ثانيا 
 711 ل األراضيمخطط شغ: الفرع الثاني 
 711 تعريف مخطط شغل األراضي: أوال
 711 إجراءات إعداد مخطط شغل األراضي: ثانيا 
 712 أهداف مخطط شغل األراضي: ثالثا 
 712 تقييم التخطيط العمراني: الفرع الثالث 
 717 التخطيط البيئي  الشمولي المركزي: المطلب الثاني 
 717   ني لتهيئة اإلقليممفهوم المخطط الوط: الفرع األول 
 710 أهداف المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم: الفرع الثاني 
 712 مضمون المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم: الفرع الثالث 
 716 إعداد و تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم: الفرع الرابع 
 711 األنظمة الجماعية لتعويض األضرار البيئية : الفصل الثاني 
 711 خصوصية تعويض أضرار التلوث البيئي: المبحث األول 
 712 خصوصية أضرار التلوث البيئي: المطلب األول 
 712 إثبات الضرر البيئي و تقديره: الفرع األول 
 717 شمولية و عدم محدودية األضرار البيئية: الفرع الثاني 
 717 ألضرار البيئيةالحاجة إلى جهود جماعية لمواجهة ا:   الفرع الثالث 
 717 ارتباط األضرار البيئية بالنمو اإلقصادي: الفرع الرابع 
 710 التعويض العيني  لألضرار البيئية   : المطلب الثاني 
 710 إعادة الحال إلى ما كان عليه أهم تطبيقات التعويض العيني:  الفرع األول 
 712 رار التلوث البيئيضموانع الحكم بالتعويض العيني أل: الفرع الثاني  
 712 صعوبة الحكم بالتعويض العيني: أوال 
 717  المصلحة العامة:  ثانيا 
 716 التعويض النقدي لألضرار البيئية: المطلب الثالث 
 715 التقدير الموحد للضرر البيئي : الفرع األول 
 711 التقدير الجزافي للضرر البيئي : الفرع الثاني 
 711 تأمين المسؤولية عن أضرار التلوث: ي المبحث الثان
 711 مدى قابلية أخطار التلوث للتأمين: المطلب األول  
055 
 711 مدى قابلية أخطار التلوث للتأمين من الناحية القانونية: الفرع األول 
 711 أن تكون حادثة إحتمالية  : أوال 
 022 أن يكون الخطر مستقال عن مشيئة المتعاقدين:   ثانيا 
 020 مدى قابلية أخطار التلوث للتأمين من الناحية الفنية:   الفرع الثاني
 020 أخطار التلوث و تجميع المخاطر: أوال
 022 المقاصة بين المخاطر: ثانيا 
 027 الخطر موزع أو متفرق: ثالثا 
 027 فكرة التأمين اإلجباري عن أخطار التلوث :المطلب الثاني  
 026 ايا التأمين اإلجباري من المسؤولية عن أخطار التلوثمز : الفرع األول 
 026 بالنسبة ألصحاب المشروعات الملوثة: أوال 
 026 بالنسبة للمتضررين من التلوث: ثانيا 
 025 التأمين اإلجباري و حماية البيئة من التلوث: ثالثا 
 021 معايير األنشطة التي تخضع لاللتزام بالتأمين:  الفرع الثاني
 021 الرقابة الالزمة الحترام اإللتزام بالتأمين: الفرع الثالث 
 021 الرقابة قبل إستغالل المنشأة: أوال 
 021 الرقابة أثناء ممارسة النشاط: ثانيا 
 072 :  الصندوق الدولي للتعويض عن األضرار الناجمة عن التلوث بالنفط :المبحث الثالث 
 072  تعويض  األضرار التلوث البيئية   ديقاأهمية صن: المطلب األول 
 077 :إنشاء الصندوق الدولي للتعويض عن األضرار الناجمة عن التلوث بالنفط: المطلب الثاني
 070 حاالت تدخل الصندوق: لفرع األول ا
 072 حاالت اإلعفاء من إلتزاماته المالية:الفرع الثاني 
 077 ن إلتزاماته بشكل كليالحاالت التي يعفى فيها الصندوق م: أوال 
 076 الحاالت التي يعفى فيها الصندوق من إلتزاماته بشكل كلي أو جزئي: ثانيا 
 071 إدارة البيئة في إطار تشاركي : الفصل الثالث 
 071 الجمعيات البيئية شريك في إدارة البيئة  :المبحث األول  
 071 تأسيسالمفهوم  وال: الجمعيات البيئية :  المطلب األول 
 071 تعريف الجمعيات البيئية: الفرع األول 
 002 الشروط  القانونية لتأسيس الجمعيات البيئية: الفرع الثاني 
 007 مصـادر تمويـل الجمعيـات البيئيـة :المطلب الثاني 
 000 إشتراكات األعضاء: الفرع األول 
 000 ت المحليةاإلعانات التي تقدمها الدولة والجماعا: الفرع الثاني 
 002 العائدات المرتبطة بنشاطها: الفرع الثالث 
 007 الهبات والوصايا: الفرع الرابع 
 007 مدى مساهمة الجمعيات البيئية في إدارة البيئة:المطلب الثالث 
 007 األسلوب الوقائي: الفرع األول 
 006 التربية البيئية:أوال
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 005 لتوعويالدور اإلعالمي التحسيسي ا: ثانيا  
 001 (التقاضي) الدور العالجي للجمعيات :  الفرع الثاني 
 001 البيئيةالجمعيـات  دورتقييـم :  الثالث الفرع
 022 الصعوبات المالية: أوال 
 022 ضعف التكوين و التخطيط و التنسيق بين الجمعيات البيئية: ثانيا 
 227 البيئـي قاعدة لبناء الشراكة البيئيةالحـق في اإلعـالم واالطـالع : المبحث  الثاني 
 020 13-33في القانون  يالحـق في اإلعـالم البيئـ: المطلب األول 
 027 حدود الحق في اإلعالم البيئي: المطلب الثاني 
 026 السر اإلداري: الفرع األول 
 025 األسرار الصناعية و التجارية: الفرع الثاني 
 021 ن المطالبة بالحق في اإلعالم البيئيالعزوف ع: الفرع الثالث 
 021 غياب اآلليات اإلجرائية لتفعيل  الحق في اإلعالم البيئي: الفرع الرابع 
 021 إدارة البيئة في إطار تعاقدي: المبحث الثالث
 021 عقود تسيير النفايات:  المطلب األول
 021 المياهإدارة التعاقد في مجال  :  المطلب الثاني
 070 عقود حسن األداء البيئي :طلب الثالث الم
 072 األساس القانوني لعقود حسن األداء البيئي: الفرع األول 
 072 الطبيعة القانونية لعقود حسن األداء البيئي: الفرع الثاني 
 077 آثار عقود حسن األداء البيئي: الفرع الثالث 
 077 قدتقديم الدعم من طرف اإلدارة للملوث المتعا: أوال
 076 مراقبة و متابعة صاحب المنشأة من قبل اإلدارة : ثانيا 
 076 تقييم عقود حسن األداء البيئي: الفرع الرابع 
 076 عقود التنمية: المطلب الرابع  
 071 الخاتمة 
 061 الملحق























 ملخص الرسالة 
 
الحماية  الق انونية  للبيئة  في إطار التنمية المستدامة  فكرة   العالقة بين البيئة و    يعالج  موضوع 
التنمية  من حيث اآلليات  الق انونية الكفيلة بتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية من جهة 
بيئية ذلك  أن التنمية  إنما تقوم على استغالل الموارد ال  ومقتضيات حماية البيئة من جهة أخرى، 
والثروات الطبيعة، و هذا االستغالل يؤدي في غالب األحيان إلى  حدوث تدهور يصيب هذه  
الموارد و هذه الثروات، و بخاصة إذا لم تراعى  ضوابط االستغالل  العق الني الق ائم على مبادئ  
بدأ  النشاط الوق ائي، إدماج البعد البيئي ضمن إستراتيجية التنمية، مبدأ الملوث الدافع  وم
  مبادئلتحديد مدى انعكاس المشاركة في إدارة البيئة، و يأتي البحث في  هذا الموضوع 
 . التنمية المستدامة  على مستوى التشريع الجزائري
ABSCRATE  
 
L’objet de la  protection  juridique de l’environnement dans la cadre du 
développement  durable traite  l’idée de la  relation entre  l’environnement et la 
développement  selon les  mécanismes juridiques  qui créent l’équilibre  entre 
051 
les exigences  du  développement d’une part et  les exigences de protection de 
l’environnement de l’autre , et comme le développement est basé  sur                 
   l’ exploitation de ressources de l’environnement et du nature , cette 
exploitation  entraine souvent une détérioration effets ces ressources , surtout  
s’il ne prenne en compte la règlement d’ exploitation rationnelle qui est fondé 
sur les principes de l’ action préventive et l’intégration du dimension 
environnementale dans la stratégie de développement et le principe de 
pollueur motif et le principe de participation à la gestion de   l’environnement . 
Et la recherche dans ce sujet a fin de déterminer la réflexion du concept et des 
principes de développement durable au niveau du législation algérienne    
 
 
 
  
 
